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  الإهـــــداء
  

  

  .  إلى الأمير الإنسان ، الذي أحب وطنه وأحبه الوطن 
 الأفضل   – وبجدارة   -المثل الأعلى لكل شبابنا على أن نكون          

  . في آل مجال 
  أهدي هذا العمل العلمي

  

  لصــــــاحب السمــــــو الملكــــــــي الأمــــــــــــــــير

محــــــــمد بن نايــف بن 
  ـــــــزيزعبـدالعـ

  
  

  
  الباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  شـــــــكر وتقديـــــــــــــــر
  

  .      أشكر االله جلا وعلا أولاً وآخراً واسأله القبول 
ل      ي آ ر ل اتي يني ي حي اً ف زال نبراس ان ولا ي ذي آ دي ال كر وال م أش       ث

  .خطوة بتوجيهاته ودعواته 
  .     ولروح والدتي  تغمدها االله برحمته 

سام       اء أق ساً ورؤس ة رئي وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن كر جامع ا أش     آم
  . ومدرسين وموظفين على آل جهد وتوجيه قدموه لي ولزملائي 

التي واسأل االله               شتهم رس شرف بمناق ذين أت      وأشكر الفضلاء المناقشين ال
  . أن يجزيهم عن ذلك خير الجزاء 

 على هذه الرسالة أستاذي    الدآتور              ومن الشكر أخصه وأوفاه للمشرف    
ذي                       /  ه ال ه وواسع علم ى سعة  صدره وحسن خُلق ه  ، عل محمد السيد عرف

  . بقي مسانداً لي طيلة فترة البحث وإعداد هذه الرسالة حتى     رأت النور 
اربي وأصدقائي وآل              ي وأسرتي وأق      والشكر موصول لاخوتي وزوجت

  . ني أو دعا لي بظهر الغيب من ساهم معي أو وجهني أو ساعد
  فجزاهــم االله  عني خير الجزاء ،،،،

  
  الباحــث

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  : قال تعالى 
  

يسَ     ( سَجَدُوا إِلا إِبْلِ جُدُوا لآدَمَ فَ ةِ اسْ ا لِلْمَلائِكَ    وَإِذْ قُلْنَ
  )أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

 )34:البقرة          (
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  المقدمة
  

      الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  
  ..وبعد 

لقد ظهرت جرائم الامتناع منذ أن خلق االله سبحانه وتعالى آدم عليه 
السلام، حيث أمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا جميعا إلا إبليس 

هي أبى أن يكون من الساجدين، فكانت الجريمة التي ارتكبها إبليس 
  .أول جريمة امتناع

ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين والأنظمة الوضعية في   
النص على هذا النوع من الجرائم، فمن ترك الأمر وامتنع عن أداء 
الواجب مما آُلف به شرعاً أو عرفاً، أو باتفاق ناشئ عن إرادته 

 أي آل من منع حقا من: "المعتبرة فهو آثم، وقد جاء في المحلى أن
 وجب عليه الله تعالى أو لآدمي وامتنع - ولو أنه مفلس –حق آان 

  )1(. دون أدائه فإنه قد حل عقابه
ونظراً لأهمية تحديد مفهوم الجريمة والعقوبة المقررة عليها   

فإن جرائم الامتناع تعد مجالا خصبا للاختلاف بين الشراح حول 
ى تناول هذا تحديد أرآانها وعقوبتها، وهذا ما دفع الباحث إل

الموضوع مع بحث تطبيقاته في قضاء وأنظمة المملكة العربية 
  .السعودية

  
        

  الباحث
  

                                                 
   .49/ 1   المحلى لابن حزم   (1)
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  الفصل التمهيدي
  

  الإطار المنهجي للدراسة
   

  :مشكلة الدراسة : أولاً 
  

لما آانت الشريعة الإسلامية شريعة محكمة جاءت لتحقيق   
ظ الدين، وهي حف(مصالح الناس بالحفاظ على الضروريات الخمس 

فقد حرَّمت إتيان أي ) والنفس، والعقل، والنسل أو العرض، والمال
أفعال تؤدي إلى المساس بهذه الضروريات الخمس آالقتل مثلاً، 
ولكن يبرز في مجال القتل التساؤل عن حكم القتل بالامتناع وآيفيته 

آما أن هناك جرائم أخرى تُرتكب بالامتناع . والعقوبة المقررة له
 إلى الإضرار بالعقل أو بالمال أو بالعرض أو بالنسل، فهل وتؤدي

تسري عليها نفس الأحكام التي تسري على الجرائم التي تُرتكب 
  بأفعال إيجابية؟

  
وإذا آانت القوانين الوضعية قد تضمنت نصوصاً وأحكاماً   

تحرم القتل وتحرم الاعتداء على المال، والعرض، والعقل، والنسل، 
ذلك إلى الجرائم التي ترتكب بطريقة الامتناع، وبينت فإنها تطرقت آ

أحكامها، وفرضت عقوبات على الذين يرتكبونها، مما يثير تساؤلاً 
  حول مدى توافق أحكام هذه القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟
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آما أن هناك العديد من الأنظمة السعودية مثل نظام الإجراءات   

ات الشرعية، ونظام الأسلحة وغيرها، قد الجزائية، ونظام المرافع
تضمنت نصوصا تحرم ارتكاب الجرائم بطريق الامتناع، مـما يدعو 

الجرائم، وأحكامها، والعقوبات المقررة إلى التساؤل عن أرآان هذه 
من نظام الإجراءات  ) 132( لمن يرتكبونها، لاسيما وأن المادة 

ان في حالة الجريمة الجزائية السعودي قد أشارت إلى تحديد المك
يُعد مكاناً للجريمة : "التي تقع بالامتناع، إذ تنص هذه المادة على أنه

آل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، 
  ".حصل بسبب ترآه ضرر جسدي

  
  :ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس هو

  
ة الإسلامية وفي الأنظمة ما حكم جرائم الامتناع في الشريع 

  السعودية؟
  
  

  :أهمية الدراسة : ثانياً 
  

   :تبرز أهمية هذه الدراسة في جانبين  
يتمثل في محاولة التعرف على أحكام جرائم : الجانب النظري  ـ 1

الامتناع في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالمعمول به في الأنظمة 
ض صور لهذه الجرائم بدأ والقوانين الوضعية، خاصة وأن هنالك بع

يظهر في الوقت الحاضر، ويثير العديد من التساؤلات حول حكمه، 
  .مثل الجرائم المنظمة وجرائم قتل الرحمة السلبي وغيرها

  
حيث سأسعى  إلى التعرف على موقف  : الجانب التطبيقي ـ 2

القضاء السعودي من هذا النوع من الجرائم، لأن القواعد والأحكام 
  . لا يكون لها قيمة علمية مالم يتم تطبيقها عملاًالنظرية
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  :  تساؤلات  الدراسة: ثالثاً 
  

في إطار الأهداف الرئيسية التي سبق توضيحها تسعى الدراسة   
  :الحالية إلى الإجابة على عدد من التساؤلات الفرعية وهي

  ما المقصود بجرائم الامتناع؟ وما هي صورها؟   ـ1  
  

  يمة الامتناع؟ماهي أرآان جر   ـ2  
  

ما موقف الشريعة الإسلامية من المسئولية عن جرائم    ـ3
  الامتناع؟

  
ما وقف القوانين الوضعية من المسئولية عن جرائم    ـ4

  الامتناع؟
  

ما موقف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية     ـ5   
  السعودية من جرائم الامتناع؟

  
   الامتناع؟ما هي العقوبة المقررة لجرائم   ـ6  

  
  ما موقف القضاء السعودي من جرائم الامتناع؟   ـ7  
  :أهــداف  الدراسة : رابعا 

  
  :الدراسة الحالية تدور حول عدة أهداف أهمها    

  
  .تحديد المقصود بجرائم الامتناع، وتحديد صورها   ـ1  

  
  .تحديد أرآان جريمة الامتناع   ـ2  
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مسئولية عن جرائم بيان موقف الشريعة الإسلامية من ال   ـ3  

  .الامتناع
  
بيان موقف القوانين الوضعية من المسئولية عن جرائم    ـ4

  .الامتناع
  
بيان موقف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية    ـ5

  .السعودية من جرائم الامتناع
  

  .تحديد العقوبة المقررة لجرائم الامتناع   ـ6  
  

  .ئم الامتناعتحديد موقف القضاء السعودي من جرا   ـ7  
  

  
  :الدراسات السابقة : خامسا 

  
اطلع الباحث على دراسات سابقة تناولت جرائم الامتناع، وهي   

عبارة عن رسائل دآتوراه وماجستير، فضلاً عن بعض الكتب العامة 
التي تعرضت لبيان جرائم الامتناع في معرض تقسيمات الجرائم 

اسات السابقة مراعيا وأنواعها، وفيما يلي سيوضح الباحث هذه الدر
  :ترتيبها من القديم إلى الحديث

 
النظرية العامة للامتناع في الشريعة : "الدراسة الأولى بعنوان    ـ1

 رسالة مقدمة ،"الإسلامية والقانون الجنائي الوضعي، دراسة مقارنة
من إبراهيم عطا شعبان، للحصول على درجة دآتوراه في الحقوق، 

حيث هدفت هذه . م1981القاهرة، عام من آلية الحقـوق جامعة 
الدراسة إلى محاولة وضع نظرية عامة لجرائم الامتناع، وذلك 
ببحث نظرية السلوك الإجرامي، والمساهمة الجنائية في جرائم 
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وقد اتبعت هذه . الامتناع، والواجب القانوني، والصفة الإرادية
صري الدراسة أسلوب الدراسة المقارنة بين أحكام القانون الم

  .والفرنسي والفقه الإسلامي
  

 تناولت المدلول العام مقدمة: وقُسمت هذه الدراسة السابقة إلى  
وخطة للامتناع، وتاريخ مشكلة الامتناع والاتجاه العام للبحث، 

 في نظرية السلوك الإجرامي، من حيث باب تمهيدي، ثم البحث
ناه عند ماهيته وأهميته، واختلاف الآراء حول تحديد ماهيته، ومع

إلى قسمين رئيسين هما فقهاء الشريعة الإسلامية، ثم قسمت الدراسة 
:  
  

  : الماهية القانونية للامتناع: القسم الأول   
  
فصلا تمهيديا في الخلاف الفقهي حول تحديد : وقد تضمن    

  :ماهية الامتناع، ثم ثلاثة أبواب على النحو التالي
 
  

وتم تقسيمه إلى ثلاثة :  معينالإحجام عن فعل إيجابي: الباب الأول 
  :فصول هي

  
  

  .الماهية القانونية للإحجام: الفصل الأول     
  .الامتداد الزمني للإحجام: الفصل الثاني     
  .صور الإحجام وما يثيره من مشكلات: الفصل الثالث     

  
  

  : وتم تقسيمه إلى فصلين هما : الواجب القانوني: الباب الثاني 
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جب القانوني في مجال القانون الوا: الفصل الأول   
  .الوضعي

  .الواجب في الشريعة الإسلامية: الفصل الثاني   
  
  

  :وتم تقسيمه إلى فصلين هما  : الصفة الإرادية للامتناع :الباب الثالث 
  

  .ماهية الإرادة: الفصل الأول   
  .صورة اتجاه الإرادة: الفصل الثاني   

  
  

  :سببية بيـن الامتناع والنتيجة الإجراميةفيتناول عـلاقة ال: أما القسم الثاني 
  

  :حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي  
  

  -: النظريات المنكرة لسببية الامتناع-:الباب الأول
  

  :وتم تقسيمه إلى فصلين هي
 النظريات المنكرة لسببية الامتناع إنكارًا   :الفصل الأول            
  .مطلقا

 النظريات المنكرة لسببية الامتناع إنكارا :ي الفصل الثان    
  .نسبيا

  
  
  

  -:النظريات المقرة بسببية الامتناع: الباب الثاني 
  :  وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول هي        
  . النظريات الفقهيــة المقرة بسببية الامتناع:الفصل الأول   
  .اع النظريات التشريعية المقرة بسببية الامتن:الفصل الثاني   
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  . المذاهـب القضائية المقرة بسببية الامتناع:الفصل الثالث   
  
  
  

علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية في الشريعة : الباب الثالث 
  :الإسلامية

  :وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول هي   
  
  
  
  
  
  

  . سببية الامتناع في المذهب الحنفي:الفصل الأول        
  . سببية الامتناع عند جمهور الفقهاء :الفصل الثاني  

 المقارنة بيـن الشريعة والقانون من حـيث :الفصل الثالث 
  .فكـرة عـلاقة السببية

  
  
  

  : عدد من النتائج أهمها وقد توصلت هذه الدراسة إلى  
  
  
ك                  ـ1 دمها في ذل اع وتق سبق الشريعة الإسلامية في معالجة الامتن

ق          على القوانين الوضعية، حيث أن       ذ خل ة وقعت من  أول جريم
ة         ت جريم ريم آان رآن الك ا الق ر به سلام وأخب ه ال االله آدم علي
دما    ه عن سجود لرب ـن ال يس ع اع إبل ة امتن ي جريم اع، وه امتن

الى ال تع أبي، ق ذلك ف الى ب بحانه وتع ره س ا  (:     أم وَإِذْ قُلْنَ
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يسَ أَبَ  سَجَدُوا إِلا إِبْلِ جُدُوا لآدَمَ فَ ةِ اسْ انَ لِلْمَلائِكَ تَكْبَرَ وَآَ ى وَاسْ
  ) .34( سورة البقرة الآية  (       )مِنَ الْكَافِرِينَ

       
أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالسمو والكمال، لأنها من عند    ـ2

  .أحكم الحاآمين الذي  خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه
  
  
  
  
  
ا في المس             ـ3 ة   أن الشريعة الإسلامية تتفوق تفوقا عظيم ائل الجنائي

ة ن     . عام ر م ل آثي ى ح ساعد عل ا ي ة م ا العام ن مبادئه وأن م
  .المسائل المتعلقة بالسياسة الجنائية

  
شرعي،                  ـ4 دفاع ال ستوجب ال داء ي شكل اعت أن الامتناع يمكن أن ي

ه    . ويمكن أن يتحقق الدفاع بطريق الامتناع أيضا       ا قررت ذا م وه
ن ال    وعين م رف ن ي تع لامية الت شريعة الإس شرعيال : دفاع ال

ام         والثانييسمى دفع الصائل،    الأول   شرعي الع دفاع ال سمى ال  ي
  .وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر

  
ي        ـ5 رة الإرادة ف صد وفك رة الق ين فك ط ب عي يخل ه الوض أن الفق

ن  ز ع رائم ممي ذه الج ي ه صد ف ع أن الق اع، م رائم الامتن ج
  .الإسلاميةالإرادة، وهذا ما حدده بوضوح فقهاء الشريعة 

  
لاحية       ـ6 ر ص د أنك صري ق سي والم ه الفرن ن الفق ا م أن فريق

الامتناع لأن يكون سببا لنتيجة إجرامية إلا إذا وجد نص خاص           
ة في             . بجريمة الامتناع  وهذا الرأي يتلاقى مع مذهب أبي حنيف

  .    جملته
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ي     ـ7 وانين الوضعية ف بقوا الق د س شريعة الإسلامية ق اء ال أن فقه
ر ا    الاعت ا فروض رض فقهاؤه ث ف اع، حي سببية الامتن اف ب

سائل               ا في الم ة يرجع إليه وضربوا أمثلة ووضعوا ضوابط آلي
  .الفرعية، فكانت هذه الطريقة مسايرة لكل تطور يحدث

 
  
  

سابقة         ة ال ين الدراس تلاف ب ه الاخ شبه وأوج ه ال ث أوج ن حي ا م أم
  :والدراسة الحالية 

  
ا           فتتفق الدراسة الحالية مع الدراس       اول آل منهم سابقة في تن ة ال

ى بحث   د سعت إل سابقة ق ة ال اع، إلا أن الدراس رائم الامتن ام ج لأحك
شريعة        ي ال عية وف وانين الوض ي الق اع ف ي الامتن ة ف ة العام النظري
اع بصورة أدق                اول جرائم الامتن ة فتتن الإسلامية، أما الدراسة الحالي

يقوم الباحث    ثم تطبيقها على الأنظمة المعمول بها في المملك  ا س ة، آم
ضايا                  ل مضمون عشر ق ذه الدراسة بتحلي في الجانب التطبيقي من ه
ي       ك ف اع وذل رائم امتن ي ج سعودية ف اآم ال ن المح ادرة م ة ص عملي

  .ضوء ما انتهت إليه الدراسة النظرية
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   : الدراسة الثانية ـ 2
  

ائي            "          بعنوان   انون الجن اع في الق ة العامة للامتن النظري
، دراسة مقارنة، قام بها رفعت محمد إبراهيم        "لشريعة الإسلامية وا

ى               ة المنصورة للحصول عل وق جامع الشاذلي، وقدمت إلى آلية الحق
  .م1990درجة الدآتوراه في الحقوق عام 

سابقةحيث    ذه الدراسة ال دفت ه انوني ه وم ق اء مفه ى إعط  إل
اع  وشرعي للامتناع وارتباطه بمبدأ الشرعية، ثم تحليل جري   مة الامتن

شريعة    انون وال ي الق انوني ف ادي، والواجب الق رآن الم ث ال ن حي م
رآن           ة، وال الإسلامية، وعلاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامي
سيمها  ة الوضعية، وتق اع من الناحي رائم الامتن م بحث ج وي، ث المعن
دد   دة وتع ا، ووح ة فيه ث دور النتيج ن حي ا وم ن تحققه ث زم ن حي م

رائ ي      ج شاآل الت لامية، والم شريعة الإس انون وال ي الق اع ف م الامتن
ين            . تعترضها ارن ب تقرائي المق نهج الاس واتبع الباحث في دراسته الم

  .الشريعة والقانون والوضعي
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  :ثم قسم الباحث دراسته إلى الأقسام التالية          

  
باطه  ضمنه المفهوم القانوني والشرعي للامتناع وارت      - :باب تمهيدي 

  . بمبدأ الشرعية
  :ثم قسمين 

  
  :جرائم الامتناع من الناحية التحليلية :  القسم الأول 

  :      حيث قسمه الباحث إلى أربعة أبواب على النحو التالي 
 

اب الأول  انون    :الب ي الق اع ف ة الامتن ادي لجريم رآن الم  ال
  .والشريعة الإسلامية

اني     اب الث ي ال :الب انوني ف ب الق شريعة   الواج انون وال ق
  .الإسلامية

  .علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية : الباب الثالث  
  .الرآن المعنوي لجرائم الامتناع : الباب الرابع  

  
  :جرائم الامتناع من الناحية الوصفية : القسم الثاني 

  :      حيث قسمه الباحث إلى خمسة أبواب، وذلك على النحو التالي 
اب  ا،     :الأول الب ن تحققه ث زم ن حي اع م رائم الامتن سيم ج  تق

  .ومن   حيث دور النتيجة فيها 
اني    اب الث انون     :الب ي الق اع ف رائم الامتن دد ج دة وتع  وح

  .والشريعة الإسلامية
ث  اب الثال شريعة   :الب انون وال ي الق اع ف رائم الامتن شاآل ج  م

  .الإسلامية
ع  اب الراب رائم الامتن:الب ق لج اذج تطبي ي  نم ر ف اع والحج

  التشريع العقابي الوضعي 
  .والشريعة الإسلامية
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امس  اب الخ وانين   :الب ي ق اع ف رائم الامتن ة لج اذج تطبيقي  نم
  .العقوبات التكميلية والخاصة

  
سابقة        ة ال ين الدراس تلاف ب ه الاخ شبه وأوج ه ال ث أوج ن حي ا م أم

  :والدراسة الحالية 
    

ا         فتتفق الدراسة الحالية مع الدراسة ال         اول آل منهم سابقة في تن
ى         رق إل ا تتط ز بأنه ة تتمي ـة الحالي ن الدراس اع، ولك رائم الامتن لج
ضاء        دى الق سعودية ول ة ال ي الأنظم اع ف رائم الامتن ات ج تطبيق
ا تختلف الدراستان               سابقة، آم السعودي، وهذا مالم تتناوله الدراسة ال

د           ل   من حيث المدى الزماني لكل منهما، فالدراسة السابقة ق أُنجزت قب
ام                      تتم في ع ة س ى حين أن الدراسة الحالي اً عل حوالي ستة عشر عام

ا الباحث           . هـ1426 ستفيد منه سابقة سوف ي إن الدراسة ال ك ف ومع ذل
ة               ق بالمقارن ا يتعل في بناء الإطار النظري لدراسته الحالية خاصة فيم
بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي في مفهوم ارتكاب الجريمة         

  .الامتناعب
  
  
  
  
  
  
ره      " بعنوان - : ـ الدراسة الثالثة 3 اع وأث ادي لجرائم الامتن رآن الم ال

لامي         ه الإس ين الفق ة ب ة مقارن ة، دراس سئولية الجنائي ي الم ف
عي  ائي الوض انون الجن شريعة    "والق ة ال ى آلي ة إل الة مقدم ، رس

ى   ود عل ادل حم دمها الباحث ع اهرة، ق ر بالق ة الأزه انون جامع والق
  .م1992، عام "الماجستير"يم للحصول على درجة التخصص إبراه
ث    ة  حي ذه الدراس دفت ه رائم     ه ادي لج رآن الم ث ال ى بح  إل

ي  ره ف ائي، وأث انون الجن لامية والق شريعة الإس ي ال اع ف الامتن
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ين   ارن ب تقرائي المق نهج الاس ع الباحث الم ة، واتب سئولية الجنائي الم
انون الوضعي، و   لامية والق شريعة الإس ى   ال ته إل ث دراس سم الباح ق

  :مبحث تمهيدي وبابين، وذلك على النحو التالي
  

  -: قسمه إلى أربعة مطالب، على النحو التالي :مبحث تمهيدي
  

ب الأول  رآن  :المطل ين ال ه وب رق بين ادي، والف رآن الم ة ال  ماهي
  .المعنوي في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي

  
ه الإسلامي          التعريف بالجريم    :المطلب الثاني    سيماتها في الفق ة، وتق

  .والقانون الجنائي الوضعي 
  

ه الإسلامي          :المطلب الثالث     التعريف بجرائم الإمتناع إجمالا في الفق
 .والقانون الجنائي الوضعي

  
ع     ه                 :المطلب الراب ة في الفق سئولية الجنائي ر والم ي الأث ان معن  في بي

  .الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي 



- 21 -  

  
 السلوك الإجرامي لجرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي -: الأولالباب

  :والقانون الجنائي الوضعي
  

  :وفيه ثلاثة فصول على النحو التالي  
  

صل الأول  ه  :الف ي الفق ي ف سلوك الإجرام ة لل ام العام  الأحك
  .الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي

  
اني  صل الث ان عناصره :الف اع وبي صود بالامتن ه  المق ي الفق  ف

  .الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي
  

ث  صل الثال ه الإسلامي  :الف ين الفق ه ب اع وأنواع ان الامتن  أرآ
  .والقانون الجنائي

  
  

مدى علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة الإجرامية : الباب الثاني 
وتم في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي، 

  :لنحو التالي فصلين على ا إلىتقسيمه 
                

صل الأول  انون  :الف لامي والق ه الإس ي الفق سبب ف رة ال د فك  تحدي
  .الجنائي الوضعي

ائي      :الفصل الثاني   انون الجن ه الإسلامي والق ين الفق  سببية الامتناع ب
  .الوضعي 
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   :النتائج أهمهاوقد توصل الباحث إلى عدد من 
  
ى ا     ـ1 سببية عل ة ال ح النظري ه رج د   أن ول تحدي ة ح ة الغائي لنظري

ى              ي وجهت إل د الت ماهية السلوك، نظرًا لأنها تتدارك أوجه النق
  .النظرية الغائية

أن مفهوم السلوك في القانون الوضعي يتفق مع المعنى الخاص              ـ2
  .للسلوك لدى فقهاء الشريعة الإسلامية

ي        ـ3 ل ف ادي يتمث دهما م صرين أح ى عن وم عل سلوك يق أن ال
ال وا  ر   الأعم سان، والآخ ة للان ة الخارجي صرفات الظاهري لت

  .وهو الإرادة) معنوي(نفسي 
  .أن السلوك قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً   ـ4
ب          ـ5 ي آالواج ب الأخلاق ل الواج لامية تجع شريعة الإس أن ال

ا تفرض   ا أنه ارم الأخلاق، آم تم بمك ا ته اً، لأنه انوني تمام الق
لا   انون الأخ الف ق ن يخ اب لم ا  العق ى م واب عل ل الث ق، وتجع

شريعة الإسلامية عن              . يوافقه رة الواجب في ال وبذلك تتسع دائ
  .القانون الوضعي

ى              ـ6 يتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في قيام الامتناع عل
ادي    رآن الم ا ال ين هم ذه    (رآن ذي يتخ سلوك ال ي ال ل ف المتمث

ه  ام ب ه القي ذي يجب علي سلوك ال اً لل شخص مخالف رآن )ال ، وال
وي  ان  (المعن ذه مك ذي اتخ ل ال شخص للفع ي إرادة ال ل ف المتمث

  ).الفعل الذي آان يجب عليه إثباته
ن أن      ـ7 ـادي يمك دلولها الم اً لم ة وفق ى أن النتيج ى الباحث إل انته

رائم   رد وج اع المج رائم الامتن ين ج ز ب ـار للتميي ذ آمعي تتخ
  .الإرتكاب بطريقة الامتناع

شريعة ا   ـ8 ي    أن ال عية ف وانين الوض بقت الق د س لامية ق لإس
م         انوا ل شريعة ـ وإن آ اء ال اع، وأن فقه سببية الامتن الاعتراف ب
م فرضوا أو            ذا الموضوع ـ إلا أنه ة في ه ة عام يضعوا نظري
سائل  ي الم ا ف ة يرجع إليه ة ووضعوا ضوابط آلي ضربوا أمثل
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ى               . الفرعية سايرة لكل تطور يحدث عل ة م ذه الطريق فكانت ه
  .لسنين والأياممر ا

م            ـ9 ا من أحك ال لكونه سمو والكم ز بال أن الشريعة الإسلامية تتمي
  .الحاآمين الذي خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه

  
سابقة               أما من حيث أوجه الشبه وأوجه الإختلاف بين الدراسة ال

  :والدراسة الحالية
   

ي م         ة ف ة الحالي ع الدراس سابقة م ة ال ذه الدراس ق ه ة فتتف عالج
ة      ى معالج صرت عل د اقت سابقة ق ة ال اع، إلا أن الدراس رائم الامتن ج
ة           ة الحالي ا الدراس ط، أم رائم فق ن الج وع م ذا الن ادي له رآن الم ال
ـة              ا أن الدراس وي، آم ادي والمعن فتتناول جريمة الامتناع برآنيها الم
انون       وعها الق ان موض ل آ سعودية، ب ة ال اول الأنظم م تتن سابقة ل ال

صري، ي  الم اع ف رائم الامتن ى ج ز عل ة فترآ ة الحالي ا الدراس  أم
تفادة من                يمكن الاس ك ف سعودية، ومع ذل الشريعة الإسلامية والنظم ال

  .الدراسة السابقة في بناء الإطار النظري للدراسة الحالية
  
  
  
  
  
  

ة ة الرابع وان  : الدراس ه  "بعن ي الفق ا ف سلبية وتطبيقاته رائم ال الج
ى      : مة من مقد،"الإسلامي المقارن  اعي، إل راهيم حسين الرف ة إب ردين

ام  وز ع ة الأردن، تم ا بجامع ة الدراسات العلي تكمالا 1997آلي م، اس
  .لمتطلبات نيل درجة الدآتوراه في الـفقه وأصوله

زه في                           ان سبق الإسلام وتمي ى بي ذه الدراسة إل  حيث هدفـت ه
لامي ا  شريع الإس ة الت ن أنظم ره م ائي آغي شريع الجن رى، الت لأخ

ع آراء             واعتمدت الدراسة منهجا استقرائيا تحليليا مقارنا من خلال تتب
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الفقهاء والأصوليين في مختلف المذاهب، ولاسيما المذاهب الأربعة،        
  .مع الاستعانة بالمراجع الفقهية القديمة والحديثة وآتب القانون

ة          د وأربع أما من حيث أهم فصول الدراسة، فقد قُسمت إلى تمهي
  : وخاتمة، وذلك على النحو التاليفصول

  
  -:      التمهيد

واع       رم وأن ف المج ة وتعري ف الجريم ى تعري شتمل عل         وي
صلة               اظ ذات ال ا، والألف رق بينه ا، والف الجرائم بحسب طريقة ارتكابه

  .بالجرائم السلبية، وتاريخ الجرائم السلبية
  .  في أنواع الجرائم السلبية:الفصل الأول 

  
  . أرآان الجرائــم السلبية:لثاني الفصل ا

  
  
  
  

  . عقوبات الجرائـم السلبية:        الفصل الثالث 
 

ع     ى خمسة                :       الفصل الراب ك عل شتمل ذل سلبية،  وي ـم ال ات الجرائ  تطبيق
  -:مباحث

  
  . الجرائم السلبية المتعلقة بأحكام العبادات:المبحث الأول   

  
  .المتعلقة بالأحوال الشخصية الجرائم السلبية :المبحث الثاني   

  
  . الجرائم السلبية المتعلقة بأحكام المعاملات:المبحث الثالث   

  
ع   ث الراب ة     :المبح ام الإداري ة بالأحك سلبية المتعلق رائم ال  الج

  .والدستورية
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  . الجرائم السلبية المتعلقة بأحكام القضاء:المبحث الخامس 
  

  :الخاتمة 
  

ي    ائج الت م النت ى أه شتمل عل لال    وت ة خ ا الباحث لت إليه  توص
  :البحث وهي

  
ة الإسلامية، بحيث                ـ1 ام الجنائي بروز الجانب الأخلاقي في الأحك

ى        سان إل سمو بالإن ي ت دة الت ي القاع ة ه دة الأخلاقي د القاع تع
سه أم                 ه، سواء أآانت مع نف ع معاملات الرفعة، والكمال في جمي

  .مع الآخرين
  
شريع          ـ2 ة         تتسع دائرة التجريم في ال شمل آل مخالف ة الإسلامية لت

لأمر الشارع الحكيم، ما دام فيها اعتداء على مقصد من مقاصد            
  .الشريعة الإسلامية

  

ه                ـ3 سلوك الإيجابي إذا ترتب علي اعتبار السلوك السلبي مساويا لل
  .إلحاق ضرر بنفسه أو بغيره، أو بمصلحة عامة

  

رآن ا    ـ4 وفر ال ن ت د م سلبية لاب رائم ال ق الج رآن لتحق ادي، وال لم
  .الشرعي وبهما تتحقق الجريمة تامة

  

اء           ـ5 ام بن تستوجب الجرائم السلبية في الغالب عقوبات يقدرها الإم
  .على جسامة الجريمة

  
ان       ـ6 اقي أرآ شهادتين بخلاف ب ارك ال م ت ي حك صلاة ف ارك ال ت

  .الإسلام فيعاقب على ترآها بالتعزير
  
دها أو        لا تجبر الأم ولا تعزر في حالة           ـ7 امتناعها عن إرضاع ول

  .حضانته إلا في حالات الضرورة
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ى     ـ8 ده، عل ات عق د أخل بالتزام ل متعاق زام آ ي إل ة الحق ف للدول

  .نحو يحقق الاستقرار في المعاملات
  

ك                 ـ9 ه ذل يأثم آل موظف أخل بواجبه إن آان متعمدا وإن تكرر من
  .عزر

  
دا ف       10 ة ج زة المهم ة الإسلامية،    ـ  جهاز القضاء من الأجه ي الدول

ة                 ام بوظيف ى القي وا عل دول، ويلزم فيجب أن يعد لـه الرجال الع
  .القضاء

  
  أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية

             
           تتفق الدراستان في تناول آل منهما لجرائم الامتناع، لكنهما 

 السابقة قد رآزت على بيان أنواع مختلفتـان من حيث أن الدراسة
الجرائم السلبية وأرآانها وعقوباتها، ثم تطبيقاتها في العبادات 
والأحوال الشخصية والمعاملات وبالأحكام الإدارية والدستورية 
وبأحكام القضاء، أما الدراسة الحالية فتتناول دراسة مقارنة لصور 

ة وفي القانون جرائم الامتناع وأرآانها في الشريعة الإسلامي
والوضعي مع التطبيق على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية 
السعودية، وآذلك بيان موقف القضاء السعودي من هذا النوع من 

  .الجرائم
  

آما أن المجال الزماني لكلتا الدراستين يختلف، حيث أُنجزت   
سة م، أما الدرا1997الدراسة السابقة في الجامعة الأردنية عام 
هـ بجامعة نايف 1426الحالية فستنجز إن شاء االله تعالى في عام 

  .للعلوم الأمنية بالرياض
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سة   ة الخام وان  : الدراس انون  "بعن شريعة والق ين ال الترك ب ل ب القت

اآم              ( ضايا في بعض المح دراسة نظرية تطبيقية من واقع سجلات الق
ة ة العربي شرعية بالمملك سعودية ال د)ال ث مق تكمالات ، بح م اس

ة      ة الجنائي سم العدال ي ق ى درجة الماجستير ف ات الحصول عل لمتطلب
ر  د ناص ر أحم داد ناص لامي، إع ائي الإس شريع الجن صص الت تخ

ة، الرياض               وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ـ  1422 –الشايع، أآاديمي ه
  ).م2002(

اء         حيث قصدت هذه الدراسة      ا إلق  تحقيق عدد من الأهداف أهمه
ضوء ع ة        ال ة اللغوي ن الناحي الترك م ل ب ة القت وم جريم ى مفه ل

والشرعية، وعناصر الرآن المادي فيها، وموقف الشريعة الإسلامية         
د               ا، وق سبب والمباشرة، وعقوباته ل بالت منها، والعلاقة بينها وبين القت
ل المضمون  نهج تحلي تقرائي، وم نهج الوصفي الاس ع الباحث الم اتب

  .النقديوالمنهج التأصيلي والمنهج 
  

سم الباحث دراسته           أما من حيث فصول هذه الدراسة السابقة، فقد ق
  -:إلى
  

نهج           فصل تمهيدي         ـ     ة ومجالات الدراسة وم ، تضمن المقدم
  :البحث والدراسات السابقة، ثم خمسة فصول على النحو التالي

  
  .التعريف العام بالقتل: الفصل الأول   

 
ه   تعريف القتل   : الفصل الثاني    الترك وماهيت ى     ب سمه إل ، حيث ق

  :سبعة مباحث على النحو التالي 
  

  . القتل بالترك في الاصطلاح الفقهي:         المبحث الأول 
  

  .تعريف القتل بالترك في القانون:       المبحث الثاني 
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  ).في الشريعة والقانون(المقارنة بين التعريفين :       المبحث الثالث 

 
  .الفرق بين القتل بالفعل والقتل بالترك: لرابع       المبحث ا

 
  .صور القتل بالترك:       المبحث الخامس 

 
  .شروط تحقق جريمة القتل بالترك:       المبحث السادس 

 
  . عناصر القتل بالترك في القانون:      المبحث السابع 

  
المسئولية الجنائية عن جريمة القتل بالترك في : الفصل الثالث 
وفيه ثلاث مباحث على النحو  ، شريعة الإسلاميةال

   :التالي
  

 المسئولية الجنائية عن جريمة القتل بالترك في :                المبحث الأول 
  الفقه

  .                 الإسلامي
    

 المسئولية الجنائية عن جريمة القتل بالترك في    :المبحث الثاني                      
  .القانون

  
  
  
  

 المسئولية الجنائية عن جريمة قتل الرحمة :المبحث الثالث           
  .السلبي

  

  عقوبة جريمة القتل بالترك: الفصل الرابع 
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   :وفيه ثلاثة مباحث                
  

  . عقوبة جريمة القتل بالترك في الفقه الإسلامي:المبحث الأول   
    

  .ريمة القتل بالترك في القانون عقوبة ج:             المبحث الثاني 
  

 المقارنة بين عقوبة القتل بالترك في الفقه الإسلامي :المبحث الثالث 
  .والقانون

  
  :الجانب التطبيقي : الفصل الخامس 

  
، فقد خلص الباحث من أما من حيث نتائج الدراسة السابقة

  :دراسته إلى عدد من النتائج، أهمها 
البشرية عموماً من أآبر الكبائر، يعد الاعتداء على النفس    ـ1

  .وأعظم الجرائم
  
اعتبرت الشريعة الإسلامية الاعتداء على النفس البشرية    ـ2

  .اعتداء على المجتمع آله
  
تميز الشريعة الإسلامية وتفوقها على جميع الشرائع في أنها    ـ3

تجعل الجاني مسئولاً أمـام ربـه، ومحاسبا على ما يقترفـه، 
لت من العقوبـة الدنيـويـة فإنـه لـن يفلت من العقوبة وأنـه إن أف
  .الأخروية 

  
أن القتل بالترك قد يكون قتل بالترك المتعمد أو قتل بالترك شبه    ـ4

  .عمد أو قتل  بالترك خطأ
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تنقسم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها إلى جرائم إيجابية    ـ5
 آترك وجرائم سبلية وهي التي تكون بترك فعل واجب شرعا،

  .الأم إرضاع ولدها مع القدرة عليه حتى يهلك
  
 ـ      ثبت من خلال هذا البحث سبق الشريعة الإسلامية للقانون 6

الوضعي لدراسة  موضوع القتل بالترك دراسة وافية من جميع  
نواحيه، حتى الأمثلة التي يسوقها شراح  القانون هي بعض 

 سبقت الشريعة الإسلام الأمثلة التي ذآرها فقهاء المسلمين، آما
  .غيرها  في تقرير عقوبة القتل بالترك

      
أن القضاء في المملكة العربية السعودية، والتي تطبق شريعة    ـ7

االله تعالى، يعتبر جريمة القتل بالترك جناية آالقتل مباشرة 
  .يجب فيها القصاص
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 أما من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدراسة السابقة
  :والدراسة الحالية 

    
فتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناول آل منهما        

جرائم الامتناع، إلا أن الدراسة السابقة قد رآزت على نوع واحد من 
جرائم الامتناع وهو جرائم القتل بالامتناع أو بالترك، أما الدراسة 

تحكم جرائم الامتناع في الحالية فتتناول دراسة عامة للقواعد التي 
الشريعة الإسلامية والنظـام السعودي، آما أن الدراسة السابقة 
تناولت تطبيقا لجرائم القتل بالترك في المملكة العربية السعودية، 
وهذا ما يسعى الباحث في الدراسة الحالية إلى القيام به، حيث سيقوم 

سعودي بتحليل مضمون قضايا صدرت فيها أحكام من القضاء ال
وتتعلق بجرائم الامتناع بصفة عامة، ومع ذلك فإن الدراستين 

  .تختلفان من حيث المدى الزماني لكل منهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : منهج الدراسة : سادسا 
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سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة منهجين لتناول الموضوع 
:  

  
   :تحليلي) استقرائي( وصفي - :المنهج الأول

      
ث فيه بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون    يقارن الباح

الوضعي وأحكام الأنظمة السعودية، حيث سيرجع الباحث إلى 
آتب الفقه الإسلامي في مصادرها الأولى، وإلى آتب شراح 

  .القانون الوضعي للتعرف على آرائهم في جرائم الامتناع
  

  -:منهج تحليل المضمون - :المنهج الثاني    
          

حيث سيقوم الباحث في رسالته بتحليل مضمون عشر            
قضايا صادرة من المحاآم الشرعية،والدوائر الجزائية بديوان 
المظالم، واللجان الطبية الشرعية بالمملكة العربية السعودية في 
جرائم الامتناع، على أن تكون هذه الجرائم متنوعة، ثم يبين 

لأحكام الصادرة في آل فيها موقف القضاء السعودي ممثلاً با
قضية، وتحليله تحليلاً شرعياً ونظامياً في ضوء الدراسة 

  .النظرية التي قام بها
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  :مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة : سابعاً 

  
ذه    ضمنها ه ي تت م المصطلحات الت اهيم أه سيوضح الباحث مف

  :الدراسة، وذلك على النحو التالي 
  
شريعة     لقد عرَّف علماء اللغ:  ـ الجريمة 1 اء ال انون وفقه اء الق ة وعلم

  :   الإسلامية الجريمة تعريفات عديدة، أهمها 
  -:في اللغة) أ(  

ذا المصدر في         ) جرم (اشتُقت آلمة الجريمة من المصدر       د ورد ه وق
ق          : اللغة بعدة معاني، منها    م، وتطل ه أي اآتسب له الكسب، جرم لأهل

ر المستحسن            ا م    )1(على الكسب المكروه  غي ـه      ، ومنه ا ورد في قول
وم                  : (تعالى ا أصاب ق ل م صيبكم مث ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن ي

نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا        
ى         : (، وقوله تعالى  )2()ربكم ثم توبوا إليه    وم عل ولا يجرمنكم شنآن ق

ه   . )3()أن لا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى       :  االله يقول القرطبي رحم
ه    ) بالضم(أما الجرم   . )4(أي لا يكسبكم  " لا يجرمنكم "وقولـه   فيقصد ب

   .)5(الذنب،والجمع إجرام وهو الجريمة، التي حددها المشرع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12/92 دار صادر،: لسان العرب لابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي، بيروت  )1 (

دار الحديث،       : مختار الصحاح، عنى بترتيبه محمود خاطر، بيروت: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر:            وأنظر

  .100ص 

  ).8(سورة هود، الآية )       2 (

  ).8(سورة المائدة، الآية   )3 (

  5/60م، 1993دار الكتب العالمية، : بيروت. نصاري القرطبيالجامع لأحكام القرآن، أبي عبد االله بن أحمد الأ  )4 (

   .51م، ص 1985دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية. لمحمد زكي أبو عامر. دراسة في علم الإجرام والعقاب  )5 (
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  : الجريمة السلبية– 2
ة) أ ( ي اللغ لبا   : ف سلبه س شيء ي لب ال سلب:س سه، وال سير : اختل ال

  .)1(يعالخفيف والسر
ا          : في الاصطلاح الفقهي   ) ب( : عرفها البعض من المعاصرين بأنه
رك واجب          " ارك الصلاة   ..... الجرائم الناتجة عن ت ا   )2("آت ، وعرفه

ا   نهم بأنه ر م بعض الآخ ه    : "ال أمور ب ل م ان فع ن إتي اع ع ..... امتن
  .)3("آالإمتناع عن إخراج الزآاة

انون     )ج( اع الإر  "هي   : لدى شراح الق ة       الامتن ام بحرآ ادي عن القي
اع                    ين، آامتن ا في وقت مع ام به انون القي عضوية أو عقلية يوجب الق

  .)4(الشاهد عن أداء   الشهادة 
ق               دل والطري    فالجريمة إذاً تطلق على آل ما هو مخالف للحق والع

الى          ـه تع ك قول ذِينَ            (: المستقيم، ومن ذل نَ الَّ انُوا مِ وا آَ ذِينَ أَجْرَمُ إِ نَّ الَّ
 ) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ     (: وقوله تعالى   ،  )5( )مَنُوا يَضْحَكُونَ آ
)6(.  
شرعي  )د( طلاح ال ي الاص لامية  : ف شريعة الإس اء ال ا فقه عرفه

محظورات شرعية زجر االله       :"تعريفات عدة، منها قولهم إن الجريمة     
ر    د أو تعزي ا بح الي عنه ات،   )7("تع ورات أي ممنوع ي محظ  فه

ر االله وش لامية، وزج شريعة الإس صادر ال ن م ستمدة م رعية أي م
شارع    ددها ال ة ح ة بعقوب ريم أو الكراه ع للتح ى ومن الى أي نه تع

  .الحكيم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ     :، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني    "تاج العروس من جواهر القاموس    "  )1( ة حكومـة   ، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مطبع

  .3/68م، 1967الكويت، 

  .527ت، ص .دار الفكر العربي د: الجريمة والعقوبة، أبو زهرة محمد، القاهرة   )2(

   .1/87، 1968مؤسسة الرسالة، : بيروت : التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عوده  )3(
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منشورات الجامعة : دراسة تحليلية مقارنة، عمان: الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني، السعيد، كامل "  )4(

  .160م، 1981، 1الأردنية، ط 

  ).29(سورة المطففين، الآية   )5(

  ).47(سورة القمر، الآية   )6(

  .248، ص :الأحكام السلطانية، المارودي  )7(

ا      بعض بأنه ا ال ور،    : "وعرفه ن الأم ر م رك لأم ل أو الت الفع
ة دنيو  ت عقوب ر تح ذا الأم دخل ه صاص أو  ي د أو الق ي الح ة ه ي

  .  )1("التعزير
عرف البعض من شراح القانون  :  لدى شراح القانون  )هـ(

سلوك إنساني غير مشروع، إيجابيا آان أم : "الجريمة بأنها 
سلبيا، عمديا آان أم غير عمدي، يرتب له القانون جزاء 

فعل أو امتناع :"وعرفها البعض الآخر منهم بأنها ". جنائيا
 النظام القانوني ويقرر له جــزاء جنائيا هو العقوبة، يجرمه

  .  )2("توقعه الدولة عن طريق الإجراءات
   :التصور المقترح لفصول الدراسة : ثامنا 

  :                    لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى الفصول التالية 
  :الإطار المنهجي   : الفصل التمهيدي 

  : ويتضمن   
  . مشكلة الدراسة :أولاً        

  . أهمية الدراسة:ثانياً   
  . تساؤلات الدراسة:ثالثاً   

 . أهداف الدراســة:رابعا         
 . الدراسات السابقة:خامسا 

 . منهج الدراسة:سادسا   
  . مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة:سابعا   

____________________  
منشورات وزارة الأوقاف والشئون : ، عمان"المسلح في الفقه الإسلامي العصيان – الديات –القصاص : "الحصري، أحمد   )1(

   .130م ص 1974والمقدسات، الطبعة الثانية، 

م 1985إدارة البحوث، الطبعة الأولى، " الجريمة وأحكامها في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي: "خضر، عبد الفتاح   )2 (

   .12ص 



- 37 -  

  
  :متناع ماهية جرائم الا: الفصل الأول 

  :وفيه ثلاثة مباحث على النحو التالي   
المقصود بجرائم الامتناع لدى فقهاء الشريعة  : المبحث الأول

  .الإسلامية والقانون الوضعي
صور جرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية  : المبحث الثاني

  .والقانون الوضعي 
  

  .أرآان جريمة الامتناع : المبحث الثالث
  

موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من المسئولية عن جرائم  : الفصل الثاني
  .الامتناع

  
موقف شراح القانون الوضعي من المسئولية عن جرائم : الفصل الثالث 

  .الامتناع
  

  : الدراسة التطبيقية -:الفصل الرابع
حيث سيقوم الباحث بتحليل مضمون عشرة قضايا صادرة من   

اع للتعرف على موقف القضاء من المحاآم السعودية في جرائم الامتن
هذا النوع من الجرائم، وذلك في ضوء الدراسة النظرية التي أعدها 

  .الباحث في القسم النظري منها 
  :الخاتمة 

  -:وتتضمن ما يلي
  . النتائج :أولاً 
  . التوصيات:ثانياً 
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  الفصل الأول
  ماهية جرائم الامتناع 

  :تمهيد وتقسيم 
ائم الامتناع سأوضح المقصود بجرائم الامتناع             لتحديد ماهية جر  

عي      انون الوض راح الق دى ش لامية ول شريعة الإس اء ال دى فقه م  ، ل ث
ذلك صورها                  وع من الجرائم، وآ ذا الن ة له سيمات المختلف يتناول التق
ى                  ك عل سائل، وذل ذه الم ة مباحث له المتنوعة، حيث سأخصص ثلاث

  -:النحو الآتي 
  .رائم الامتناعالمقصود بج: المبحث الأول
  .أنواع جرائم الامتناع: المبحث الثاني
  .صور جرائم الامتناع: المبحث الثالث

  
  المقصود بجرائم الامتناع: المبحث الأول 

  
  :تمهيد  وتقسيم 

ا أن                   شريعة الإسلامية، آم اء ال دى  فقه ى محدد ل        للامتناع  معن
ات مع         ة، سأوضح    شراح القانون الوضعي قد عرفوا الامتناع تعريف ين

اء                 دى فقه اه ل في هذا المبحث مدى اتفاق معنى الامتناع لديهم مع معن
لامية  شريعة الإس اتين ، ال ة ه ين لمعالج صص مطلب ث سأخ حي

  :المسألتين، وذلك على النحو الآتي 
  

  . المقصود بجرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية:   المطلب الأول 
  .تناع في القانون الوضعي  مفهوم جرائم الام:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  
  المقصود بجرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية

  
شريعة    ي ال صطلحات ف اني الم ين مع ق ب اط الوثي راً للارتب نظ
ريم،    رآن الك ة الق ي لغ ي ه ة الت ة العربي ي اللغ ا ف لامية ومعانيه الإس

ة،     ة العربي ي اللغ اع ف ف الامتن ب تعري ذا المطل ي ه سأوضح ف م ف  ث
رآن       ي الق ه ف نص علي لامية،  وال شريعة الإس اء ال دى فقه ه ل مفهوم
الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وذلك في أربعة فروع على النحو            

  :الآتي
  
  

  : تعريف الامتناع في اللغة العربية:  الفرع الأول
 ابن ذآره ،وهو خلاف الإعطاء، "منع"الامتناع من الفعل       
وتعريف الشيء بضده  (  .ولم يزد عليه  ابن زآريامثله عندو. رمنظو

 تجدوآلمة الإعطاء لا يكفي لتصور المعنى بدقة وبمراجعة 
وفي . ىيعط سم لكل ماإ والإعطاء ،الفيروزبادي ذآر العطاء

  .)1اءـديم العطـالمنح وتق" الإعطاء"يط ـالوس
و ترك  أأخرع أو الامتناع في اللغة هو التـ ذلك فالمنى وعل          

تقديم العطاء أو البذل أو المساعدة والتي يدخل فيها آل ما يمكن أن 
يعطى من الأشياء والأفعال أو الكلام وظاهر ذلك أنه الطيب النافع 

 من الناس عليه صدقة، ىآل سلام ":نها قال صلى االله عليه وسلمم
آل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين أثنين صدقة، وتعين الرجل 

والكلمة الطيبة  ى دابته صدقة أو يحمل عليها صدقة،فتحمله عل
صدقة، وآل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن 

                                                 
  ،مرجع سابق، القاموس المحيط .931 ص لغة، مقاييس المعجم  .54 ص/2ج ،مرجع سابق، لسان العرب لابن منظور  -1

  .بيروت،   دار الكتب العربية م،1993 عام ،1ط ، الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرةالمعجم . 411ص    
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 فجعل قول المعروف وقول الكلمة الطيبة عملاً ،1"الطريق صدقة
 لبذل أول الناس ا اشتدت حاجةالامتناع عنه امتناع عن الخير وآلم
يمان عن  آمال الإىلذا انتف ،ةمالمساعدة آان الامتناع عنه أشد حر

 ولا هبيد تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يغيره
من رأى منكم منكراً  ": صلى االله عليه وسلمه فقد قالقلبب ولا هلسانب

فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
هم وهم بالدار وهو وامتنع قوم عن سقيا رجل استسقا. )2("الأيمان
  )3( . ديته  رضي االله عنه فمات فضمنهم عمر، يسقوه فلمخارجها

  

                                                 
  ).66السلسلة الصحيحة حديث رقم(،  حديث صحيح رواه مسلم وغيره-1

 . صحيح أخرجه مسلم  من حديث أبي سعيد الخدري -2
  113، ص 1الموقعين لابن القيم ج إعلام  (3)
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النص على الامتناع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية : الفرع الثاني 
  :المطهرة

 :النص  العام على  الامتناع في القرآن الكريم :   أولاً 

وله، وأداء العبادات،               حث القرآن الكريم على طاعة االله ورس      
ة                 ة لمخالف ات أخروي شر، ووضع عقوب وفعل الخير وتجنب فعل ال

ور ذه الأم ي  . ه وله ه ة االله ورس ة أن طاع ك بمعرف ضح ذل ويت
ه،     ام ب ى القي ثهم عل سلمين وح ه الم ر االله ب ذي أم الواجب الأول ال
ي  واردة ف ات ال دارين، والآي ي ال ة ف ستوجب العقوب ك ت ة ذل ومخالف

ى           (  :آثيرة، قال تعالى    هذا المعنى    رَجٌ وَلا عَلَ ى حَ ى الأَعْمَ لَيْسَ عَلَ
هُ                 ولَهُ يُدْخِلْ هَ وَرَسُ عِ اللَّ نْ يُطِ الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَ

اً      يـة  الفـتح آ "ً )جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيم

)17.(  
    بل إن أول معصية آان الإنسان شاهدا عليها هي امتناع إبليس 
عن السجود لآدم تنفيذاً لأمر االله سبحانه وتعالى وذلك آما ورد في 

) 73(فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ آُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  (: القرآن الكريم حيث يقول تعالى
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ )  74 (كَافِرِينإِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ الْ

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ  )75 (تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ آُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
 )77 (مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قَالَ فَاخْرُجْ )76 (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
  .)78 - 73الآية (سورة ص    )وَإِنَّ عــــَـلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اة              اء الزآ ة والجماعة أو إيت والامتناع عن أداء الصلوات الجمع
ا،             معصية آبرى تصل إلى درجة الكفر عندما يصر المرء على ترآه

رُمُ           (:قال تعالى  هُرُ الْحُ سَلَخَ الْأَشْ إِذَا انْ دْتُمُوهُمْ        فَ ثُ وَجَ شْرِآِينَ حَيْ اقْتُلُوا الْمُ فَ
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صُرُوهُمْ   ذُوهُمْ وَاحْ امُوا        وَخُ ابُوا وَأَقَ إِنْ تَ دٍ فَ لَّ مَرْصَ مْ آُ دُوا  لَهُ وَاقْعُ
سـورة التوبـة        )الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّآَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ        

الى       وجاء نح   .  )5الآية  ( ـه تع فٌ          (:  وه في قولـــ دِهِمْ خَلْ نْ بَعْ فَ مِ فَخَلَ
اً    وْنَ غَيّ سَوْفَ يَلْقَ شَّهَوَاتِ فَ وا ال صَّلاةَ وَاتَّبَعُ اعُوا ال ــورة  ) أَضَ سـ

  .)59الآية(مريم
وفرض القرآن الكريم الالتزام بصوم شهر رمضان، وحج بيت          

ـر    ك وغي ه من فروض   االله الحرام من استـطاع إليـه سبيـلاً، وجعل ذل
امُ          (: الدين دليلاً على الإيمان به، يقول االله تعالـى        اتٌ مَقَ اتٌ بَيِّنَ هِ آيَ   فِي

تَطَاعَ                    نِ اسْ تِ مَ جُّ الْبَيْ اسِ حِ ى النَّ هِ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ آَانَ آمِناً وَلِلَّ
  ).97آية(سورة آل عمران   )الَمِينَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ آَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَ

  
  :الامتناع في السنة النبوية المطهرة: ثانياً 

  
ه الصلاة                  ا صدر عن الرسول علي السنة النبوية الشريفة هي م
شريعة    اني لل صدر الث ي الم ر، وه ل أو تقري ول أو فع ن ق سلام م وال

  1.الإسلامية بعد القرآن الكريم
  

شريفة الكثي  ة ال سنة النبوي ي ال رم  وف ي تج ة الت ن الأمثل ر م
رة رضي االله                الامتناع، منها ما ورد في الحديث القدسي عن أبي هري

ول    : عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ إن االله عز وجل يق
يا رب آيف أعودك     : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال      : "يوم القيامة 

                                                 

  .823 ص ،2 السابق، ج    المرجع.محمد حميد االلهل ، ترجمة القرآن الكريم-1
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ده،     أما علمت أن عبدي فلان م     : قال! وأنت رب العالمين   م تع رض فل
ده   دتني عن ه لوج و عدت ك ل ت أن ا علم م  . أم تطعمتك فل ن آدم اس ا اب ي

ال  ي، ق المين   : تطعمن ت رب الع ك وأن ف أطعم ا رب آي ال! ي ا :ق أم
و       ك ل ت أن ا علم ه ؟ أم م تطعم لان فل دي ف تطعمك عب ه اس ت أن علم

ال                سقني، ق ا  :أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم ت ي
ال ! ك وأنت رب العالمين   رب آيف أسقي   م        : ق لان فل دي ف سقاك عب است

  .1)رواه مسلم" (تسقه، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي
ادات، فعن أبي           رك العب           آما نهت السنة النبوية الشريفة عن ت

ال      لم            : سفيان رضي االله عنه، ق ه وس سمعت رسول االله صلى االله علي
ول ر: يق شرك والكف ين ال ل وب ين الرج صلاةإن ب رك ال رواه . (  ت

 )12)الجماعة إلا البخاري والنسائي
ان                 ة وإخلاف الوعد وآتم ة الأمان ة عن خيان      ونهت السنة النبوي
ا روي عن عن                    ا م رة منه ك آثي واردة في ذل الشهادة، والأحاديث ال
عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، أن رسول االله صلى              

ال لم ق ه وس ن  أرب: " االله علي صاً، وم اً خال ان منافق ه آ ن في ن آ ع م
دعها              اق حتى ي ه خصلة من النف إذا : آانت فيه خصلة منهن آانت في

ر    م فج در، وإذا خاص د غ ذب، وإذا عاه دث آ ان، وإذا ح ن خ " أُتم
  . 2) متفق عليه(

ن       ايلزم م اذ م ه اتخ ر أو نائب ولي الأم سنة أن ل ي ال ت ف ه ثب ا أن آم
ع      الاجراءات ضد من ثبت تورطه في ال       سلمين وامتن تجسس على الم

                                                 
  .291، ص1مكتبة دار التراث، جـ .   نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لمحمد بن علي بن محمد الشوآاني-1

  .443م، ص 1982 -هـ، 1402مؤسسة الرسالة، بيروت، .  ووي، تحقيق شعيب الأرنؤوط  رياض الصالحين للإمام الن– 2

).2309 و 2308السلسلة الصحيحة، الحديثين رقم( متفق عليه،  - 3
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زم   د ع ه، وق ا بحوزت سليم م ن ت شه ع ه أو تفتي بض علي د الق عن
الة  ت رس رأة حمل ة ام ى تعري لم عل ه وس لى االله علي حابه ص أص
وا                لم غزوهم، عزم ه وس لمشرآي مكة تخبرهم عزمه صلى االله علي

ا    -في رواية -على إلقاء ثيابها، بل أقسم علي رضي االله عنه          على قتله
  1.سلمه الكتابإن لم ت

  
ق      و  ا بطري سنة إم رآن وال ي الق اع ف ى الامتن ارة إل أتي الإش ت

  :مباشر أو بطريق غير مباشر على ما سيأتي بيانه
  

  .ريمهجذآر الامتناع في القرآن والسنة وت النص على : أولاً
  

 مر معنا ذآر الامتناع عموماً في الشريعة  ونحن هنا نذآر  
في قوله  في الكتاب والسنة ،فبعض مواطن النص عليه وتجريمه

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى  (: ىتعال
فلو ، )16آية(الأنفال  ( ).............. .فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ 

 القتال لينضم إلى ن تحيز أو تركإ إلا ،عن القتال عد متولياً تحرف
رة من ـله آبيـلا ارتكب بفعإفئة من المسلمين يتقوى بهم أو يقويهم و

ا ذآر ـيره، فهنزللإمام تعأن آبائر الذنوب على رأى الجمهور 
  .جريمة ترك القتال وعقوبتها في الدنيا والآخرة

نْ تَسْجُدَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَ (: ى لإبليستعالوله ومثلها ق          
، )75(ص آية سورة    )لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ آُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ

 أي ما الذي صدك ومنعك عن السجود لشيء أنا خلقته :قال القرطبي
دم إلى يديه سبحانه تكريم آ وإضافة خلق ، فالاستفهام توبيخي؟بيدي
 به في الدنيا من لعنته إلى يوم  علينا ما عاقبه االلهى ولا يخف.2له

  .القيامة وفي الآخرة النار وبئس المصير لقاء امتناعه عن السجود

                                                 
 
 .149ص  / 5 ج ،ورة صس القرطبي تفسير -1
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لم          منو ه وس ستعير        ب السنة فعله صلى االله علي ي ت رأة الت ك الم تل

ع عن رده          م تمتن ي ث دها           ،المتاع والحل لم ي ه وس ،  فقطع صلى االله علي
ذه الم         وقد   ا أن ه لمة رضي االله عنه ستعير   روي عن أُم س رأة آانت ت

دها             لم بقطع ي ، وعدها   الحلي والمتاع فتجحده فأمر صلى االله عليه وس
  1.سارقة، وحدها الحد

  
   :  بطريق غير مباشر في القرآن والسنة ذآر الامتناع: ثانياً           

  
سنة دون أن ينطق             بواستنباط ذلك يكون     اب وال دليل من الكت مفهوم ال

  . مفهوم موافقة ومفهوم مخالفه: الدليل به، والمفهوم نوعان
  
  : مفهوم الموافقة  ـ 1 
  

ه  صد ب ه موافق   ويق سكوت عن ي الم ظ ف دلول اللف ون م ا يك  اً م
ه ي المنطوق ب ظ ف دلول اللف اً ، لم ذآور موافق ر الم م غي ون حك أي يك

د         الا  وهو معلوم بدلالة اللغة    ،لحكم المذآور  ه، وهو حجة عن جتهاد في
ة     دا الظاهري ول  2،جميع المذاهب ع الى الحق   آق ا    (  :تع لْ لَهُمَ لا تَقُ فَ

ــة  )أُفّ ــراء آي ن  )23(الإس ا م ا فوقه رم م ة فح رد الكلم رم مج ا ح ، فهن
شرآَ      ا م و آان ضرب ول اق أو ال ة أو الإنف ن الطاع اع ع ين الامتن

  .3 من باب أولىفالمسلمَين
صاعداً             "وآحديث   ار ف ع دين متفق   ،)1( "لا تقطع اليد إلا في رب

ا              ،783 الصحيحة عليه السلسلة  ه م وآل ما دل على عدد أو وزن دخل في
شارآة                       سرقة أو الم ق حد ال ى وهو أصل في تطبي اب أول فوقه من ب

                                                 
 .سلم رحمه االله قطعاً للسارق فعده الإمام م، كتاب الحدود باب قطع يد السارق131ص  / 3 رواه مسلم ج ، حديث صحيح-1

 .32 صحكام لابن حزم الظاهري ،، والإ2/210  للآمديحكام في أصول الأحكام الإ- 2

  .22 /3 ، للقرطبي، أحكام القرآن-3

  . متفق عليه  (1)
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صح تع  ه وي د في لا ح ه ف ا دون صاب وم سمي الن ا وي رهزفيه ن مو .ي
ى آل                اً عل امتنع عن إحضار ما سرقه عوقب بالسجن والضرب قياس

ا،    الواجب قياساً على المرأة ا     ممتنع عن أداء   ه   لناشز تسقط نفقته  ولفعل
م                     ز ملكه ار بكن ع عن الإخب ذي امتن اليهودي ال لم ب ه وس صلى االله علي

ال شيخ    م صلى االله عليه وسلم ف   به فأمر ه، ق سه الزبير بعذاب فأخبر ب
ه              اً أو ماطل في الواجب علي ا أخذه ظلم الإسلام ابن تيمية عن أداء م

ه نص ع         الممتنع صح حبس ي"شرعاً   ى يؤدي ه أصحاب     وضربه حت لي
  12ً".."علم فيه خلافاأمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا 

                                                 
 .243، ص 24 والفتاوى الكبرى ج .410 ص  لابن تيمية، دقائق التفسير،-2
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  : مفهوم المخالفة -2
   

رة    ف سنة المطه ريم وال رآن الك ي الق اع ف ر الامتن رق ذآ ن ط م
ة     يقصد ب و،  بطريق غير مباشر هو مفهوم المخالفة      وم المخالف ا  "مفه م

اً لمدلول           ه مخالف دليل في محل المسكوت عن دلول لفظ ال ان م ه في  ـآ
ل النط  ذا مخال  ، "قـمح م ه م ذاكـأي أن حك ـومن.  ف لحك ه ـه قولـ

نَّعَم             (    :ىتعال نَ ال لَ مِ  .......)وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَ
ــدة  ــة (المائ ذآور  )95آي زاء الم ه أن الج ستدل من د دون    ي ى المتعم عل
و، المخطئ وم - وه ذا المفه ة-أي ه ر حج ك وأآث شافعي ومال د ال  عن
ة ذا المفه ، 1الحنابل سبة   ـوم عـوله ا بالن هرها وأهمه سام أش ذه دة أق  له
  آآية "ثبوت نقيض الحكم المنطوق به    " وهو   ،2 مفهوم الشرط الدراسة  

ا       َ   ( ...... " ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ سَادٍ فِ سٍ أَوْ فَ رِ نَفْ ساً بِغَيْ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْ
لَ النَّ  اً       قَتَ اسَ جَمِيع ا النَّ ا أَحْيَ ا فَكَأَنَّمَ نْ أَحْيَاهَ اً وَمَ  )اسَ جَمِيع

ة  فقد جمعت ،  )32آية(المائدة ه المخالف         الآي م ومفهوم ين الحك ه      ب  رغم أن
ا              مما يتبادر إلى الذهن بداهةً،     ساً فكأنم ل نف ال سبحانه من قت  فعندما ق

ا                م المخ وم الحك ذهن مفه ى ال ادر إل ه يتب ه ومن     قتل الناس، فإن لف وأن
 ولكن لأهمية الأمر  ،أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس ولو لم يذآره سبحانه  

ا إنقاذ بألا يترك  ها ؤ قال القرطبي إحيا   ،ذآره سبحانه   في  ها أوتنجيته
  .3 أو بألا يتعدى عليها أصلاًة،هلكم

ه             أي وقال ابن آثير أحياها     ا من غرق أو حرق أو هلك  ، أنجاه
ه  ولو ارتكب القتل به أو   ،لناسفله أجر إحياء جميع ا     ل   بترآ ا قت  فكأنم

  .4وهذا تعظيم لتعاطي القتل، جميع الناس

                                                 
 .139صامة المقدسي  لابن قد، روضة الناظر وجنة المناظر- 1

 .214ص/2ج ،ديمحكام للأحكام في أصول الأ الإ- 2

  .310ص/2 تفسير القرطبي ج- 3
 
 .59ص/3 تفسير ابن كثير ج- 4
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ه رضي                وقد قال صلى االله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب عم
ا؟  : "االله عنه  ال ".  يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميته ل  : ق ب

ا س أحييه لم . نف ه وس لى االله علي ال ص سك: " ق ك بنف ال ق، " علي
ه       الآية هذهوقيل   :الطبري رون أنه    ، لمن عفا عن قاتل ولي في   ا والأآث

  .1من أنجاها من الهلاك وهو واجب إن قدر عليه
ه  وهو  " في آل آبد رطبة اجر   : " يثدومثله ح  يفهم  2متفق علي ،  ف

ثلاً   .ه الأجر وارتكب الوزراتمن ترك مساعدتها ف من أن    ولنضرب م
ذا الخصوص،         برائعة من روائع الفقه الإسلامي      اني به شرع الرب  وال

ه االله            ة رحم ن تيمي ى        " :وفيه يقول شيخ الإسلام اب زل رجل عل و ن ول
يس                      م ل ر إذنه ه الأخذ بغي ه فل ام دابت ه أو إطع قوم فامتنعوا عن إطعام

  .3لهم الإ ثمن مثله ولو بغير رضاهم وهم هنا آثمون 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ة الإسلاميةمعنى الامتناع  لدى فقهاء الشريع:  الفرع الثالث 
  

شريعة        ه         لم يرد في آتب ال ا أعلم ة   ىمسم الإسلامية فيم  جريم
 جاءت   ولكن هذه الشريعة المنزلة من رب العالمين       ،امتناع بهذا اللفظ  

                                                 
 .3/190تفسير الطبري  -2

 .29ة الصحيحة  حديث رقم لالسلس حديث متفق عليه ،  -3

 .21 ص ،35 ج  الكبرى، الفتاوى-4
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بحانه  يئ،قال س ل ش ة بك ة محيط نْ  (: آامل ابِ مِ ي الْكِتَ ا فِ ا فَرَّطْنَ مَ
  .)38آية ( سورة الانعام )شَيْء

وله صلى االله  ا رس ين لن د ب لموق ه وس نته علي ي س ر ف ل أم  ، آ
ا آنهار     ضاء ليله ة البي ى المحج ا عل اوترآن ه ، وه ه مثل ا ورث ا م  لن

شريعة ال         أصحابه الصديقون و   اء ال انيون وفقه ون، صالح العلماء الرب
شر ام ال ي أحك ر ف ان النظ د ةعيوبإمع شرعي عن م ال د أن الحك  نج

ين طلب         " :الأصوليين هو  ال المكلف ق بأفع راً    خطاب االله المتعل اً أو تخيي
ال                  . "أو وضعاً  ق بأفع سمية خطاب االله المتعل ى ت اء عل م اتفق العلم ث

الحكم التكليفي ومعن           الطلب هو الأمر أو        ىالمكلفين طلباً أو تخييراً ب
  .النهي والتخيير هو الإباحة

ذي             ين ال وأعلى درجات الطلب هو الواجب العيني أو فرض الع
ه وعدم           ام ب ه القي ه  يلزم آل مكلف بعين د . " ترآ ائي     هوبع  الواجب الكف

نهم لا من آل             "فرض الكفاية    وهو ة م ع أو فئ وهو ما طلب من الجمي
نهم وإن استطاعه واحد                "واحد بعينه  ع سقط ع ه الجمي ، فإن عجز عن

ع أصبح                ه الجمي ع أو استطاعه وعجز عن   في  أو حضر وغاب الجمي
ه          ه ترآ ز        .حقه فرض عين يلزمه فعله ويحرم علي ا يل شرط هو م م فال

   بل بيان آون ، التكليف ولا الطلب لامن عدمه عدم الحكم
  

ش م  يئال اً للحك رطاً أو مانع بباً أو ش زم   ، أي أن 1 س ا يل و م شرط ه ال
زم من وجوده وجود و            ه لا من  لمعرفة الحكم ولا يل ثلاً   عدم،  عدم  فم

ا              م يمت جوع ه ل م يمنع و ل ه ل . من امتنع عن إطعام شخص فمات، فإن
ه      ، يموت بسبب آخر    لو ترآه فقد يحيا أو    و سألة قتل ل بحث م  ولكن قب

تمعن            له بالتجويع وهل هو السبب في موته أم لا فإن الحكم الوضعي ب
النظر فيه قد حرم ما قد يكون سبباً في الإضرار بالناس سواء تحققت              

م قت          لم تتـحقق، و   النتيجة أم  ل الخوض في حك د أم        ـقب له وهل هو عم
به عم أـش ا،د أم خط ول إن الوس ام الغا فنق ذ أحك ائل تأخ و ي ت وه

                                                 
  .46ي، ص، لابن قدامة المقدسروضة الناظر -1
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و          امرتكب للخطأ بمجرد المنع فكل م      ه فه لا يتوصل إلى الباطل الإ ب
  . م الإ به فهو حرام أبداًحرا وآل مالا يرتكب ال،باطل أبداً

ره    بفإن تسبب في قتله      ع أو غي م الوضعي         ،من سبب في الحك  فال
زم من وجوده الوجود و           دم    م هو ما يل ه الع سبب     ،ن عدم  فأصبح المت

م        ه جمهور أهل العل شارآته      ،آالمباشر وعلي سببه أو م ا ت د لن إن تأآ  ف
ل          ،المؤثرة م التكليفي في أن القت  أخذ هذا السلوك الوضعي مأخذ الحك

ه    ل          في  محرم وأخذ عقوبت ل يقت ال عمر رضي االله          ،1 أن القات د ق  وق
ه   رد على قتل رجل واحد لقتلتهم به إن         ءلو تمالأ أهل صنعا   "عنه    أهل
  .2" الدية

  
  
  
  

مفهوم جريمة الامتناع لدى فقهاء  الشريعة الإسلامية : الفرع الرابع 
:  

 
ة   ي اللغ اع ف صود بالامتن ن المق ديث ع بق الح د س             لق
ة،       سنة النبوي ريم وال ران الك ي الق رم ف اع المج والاصطلاح والامتن
ا   اء الإسلام فيم ه الإسلامي وأصوله ورأي علم ام الفق ة أحك وبدراس

اع عن                يرتك سلبي أو الامتن سلوك ال ات والمحرمات بال ب من المخالف
عية      ة الوض وانين والأنظم ي الق اء ف ا ج ك بم ة ذل ل، ومقارن الفع

  : والدراسات المتأخرة لاحظت ما يلي 
  

آانت الشريعة أول من التفت إلى إمكانية ارتكاب الجريمة : أولاً
وقد جـاء ذلك في بالامتناع عن فعل، تماماً آإمكـان ارتكابهـا بفعل، 

  : القـران والسنـة آمـا سبق معنـا، وهـذه  شواهـد  أخـرى
                                                 

  

  .57ص / 2لقرافي، ج  ا، للامام  الفروق-2

  . إعلام الموقعين لا بن  قيم الجوزية-3
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دين                    ال المرت ه من قت  -        فموقف أبي بكر الصديق رضي االله عن
اً اً وعملي نهم   - نظري صحابة رضي االله ع د أن عارضه بعض ال   بع

ال    ه إلا االله فق شهدون ألا إل دين ي رونهم موح وم ي ال ق ي قت ين ف أجمع
ه لرسول            :" ه المشهورة   قولت انوا يؤدون ر آ واالله لو منعوني عقال بعي

  .1"االله لقاتلتهم عليه 
اً وع من : ثاني ذا الن ة ه ى خطورة وأهمي شريعة الاسلامية إل نبهت ال

  .    الجرائم بالتحديد
اع                  ذنب بالامتن ة أن فعل المعصية أو ال يم الجوزي ن ق           يذآر اب

ن فعل  م م ون أعظ ا يك اً م ك   غالب ي ذل ال ف رة فق ة والمباش ا بالمخالف ه
صيـة      سلام، ومع ه ال صية آدم علي ن مع دث ع ين تح يلاً ح اً جم آلام
ك                ى ذل ـاً عل إبليـس وهي أقـدم  معصيـة عرفتهـا البشريـة وذآر تعليق

  -:أمـوراً منها 
 ـ أن معصية إبليس بالترك أعظم من معصية آدم بالفعل فقد عصى   1

ان خالف      إبليس ربه بمجرد الأمر وا   ستجاب آدم بمجرد الأمر وأن آ
  . فيما بعد

سلام                 - 2 ه ال ر،  وأضمر آدم علي يس المعصية بمجرد الأم أضمر إبل
  .الطاعة ثم عصى

 ـ  آانت معصية إبليس لعنه االله أعظم ما يمكن أن يعصى به االله فقد  3
أأسجد لمن    :" امتنع عن السجود وسبق ذلك أن رد أمر االله عليه بقوله          

ول      !!؟ "خلقت طيناً  أن الخبيث يق ك،          :"، وآ ا حكمت ر، وم ذا الأم ا ه م
رد     !! وآيف تأمر مثلي بذلك    ر ال ذا آف م يفعل آدم   . فرد  أمر االله وه ول

اً                      شجرة، فبقي متبع ه ألاّ يأآل من ال ره رب دما أم ك عن عليه السلام ذل
باب    ن أس ضاً م ل بع و يحم ث فه ـه الخبي ى وسوس ل اً، حت ذلك زمن ل

  .وقوع آدم في معصيته

                                                 
  رقـم        حـديث ال  507 ص / 2ج باب وجوب الزكاة . الزكاة  أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنة في كتاب  1 -

وتابعه الصحابة رضـوان االله      " -:قال ابن قدامه رحمه االله      ،  )277 ص   / 1ج  (نبل   في فقه ابن ح    يفي الكاف  وابن قدامه ).1335(

  . "عاًعليهم  أجمعين فكان إجما
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ر      4 رك الأم يس عصى وت د إبل صية نج د المع ا بع النظر لحاله  ـ  ب
دارين            وحسد آدم وتعهد بإضلاله وأصر على معصيته فعوقب بلعنة ال

ا         . والخلود في جهنم وساءت مصيراً       وانظر لحال آدم وزوجه عليهم
ا              ا آان راً مم ادا خي ر أهل         –السلام فقد تابا وأصلحا، وع ا ذآر أآث  آم

ة     –العلم   ادا للجن ا حضر ولا أمر      وع ا فيه يس عليهم ن    . ل م عقب اب ث
ه      ه االله بقول رك الأوامر وهو أخطر من                : القيم رحم ذا حال من ت وه

اة    فعل المحظور غالباً فتارك الصلاة ليس آشارب الخمر وتارك الزآ
  .1ليس آالقاتل

  : لدى علماء  القانون  : ثالثاً
  

شريعة الاسلامية عن الجري  اء ال ديث علم د ح ا عن ر معن ة  م م
اً     ا نظري م يعرفونه ك    -أنه ى ذل بق إل ن س م أول م ل  –وه ا فع  بأنه

أمور     ه              . المحظور أو ترك الم ا سار علي اً ففيه وم إرث ك المفه وبقي ذل
  . 2فقهاء الإسلام إلى يومنا هذا 

سلوك            وجاء القانون الغربي فأنكر ارتكاب الجريمة بما أسماه ال
سلبي  اع حالات مقنن  ! ال ات بالامتن سفياً  وجعل للمخالف ا فل ة، أو تناوله

ع الضرر        " تحت مسمى . في أطر حياته المعاصرة    أو " الفشل في من
ة       " ا هو        ". الامتناع عن إرشادات وواجبات قانوني اع فيه يكون الامتن

ع   ة أن تق سماح للجريم ن     . 3ال دماء م ض الق ب بع ه ذه ين أن ي ح ف
سئولية     دد الم ن أن تتح ه لا يمك ى أن د إل ال بيترران انونيين أمث ي الق ف

ذا الفاعل                    ال ه سبب المباشر ليق ى الفعل المت اءً عل الجريمة أبداً إلا بن
   4.وليس هذا التارك

                                                 
 دار الكتاب العربي 1 ط)130ص / 2ج ( تحقيق عدنان درويش ومحمد الاسكندراني، بدائع الفوائد للإمام ابن  قيم الجوزية - 1

 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .34والجريمة والعقوبة لمحمد أبو زهرة ص. 219صردي، ، للماو الأحكام السلطانية 1 -

-   Legal liability and Criminal Omissions Patricia Smith New York University  7/p20  2005      2 

 

Mysticism and Logic. Bertrand Russell 174 (1917) New York. Ph.                                      - 3 
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وسّعت الشريعة الإسلامية من مفهوم فكرة الجريمة السلبية من : رابعاً

  : حيث التجريم والعقاب بالأمور الآتية 
  

ذي  أدخلت عنصر الأخلاق أو الواجب الأخلاقي وال     :الأمر الأول 
ة       ة عالي دل آقيم ت الع سلم، وأرس ه الم وة أخي سلم أخ ى الم تم عل يح
ه                    م ينص علي و ل تتصدر آل القيم، فكل ما آفل تحقيقه فهو صحيح ول

وحي صراحة ن  .  1ال ت م ة صدقة، وجعل د رطب ل آب ي آ ت ف وجعل
اً   ل آثم م يفع سلم فل اء م تطاع إنج شريعة  . اس ه ال اءت ب رد ج ذا تف وه

اة أو        الاسلامية وأخلاق المسلم ا    لرفيعة، وواآبت به آل تطورات الحي
مستجد من مستجدات تطورها وتغيرها في الزمان والمكان، في حين           
بقي القانون جامداً عند عدة نقاط يعد الامتناع عنها مخالفة أو جريمة،            
ي   ه ف ا نص علي م مم و أه ا ه ائع والأحوال م اً من الوق فيخرج أحيان

  . دة عليه أو نقص منهالقانون أو يلزم تغيره آل فتره بزيا
  

وسّعت الشريعة صلاحيات ولي الأمر في التعامل مع         : الأمر الثاني 
سبب            م يكن ت حالات الامتناع ودرجاته بفرض العقاب الذي يراه، ما ل
سرقة أو               مباشرة بامتناعه في ارتكاب حد من حدود االله آالقتل به أو ال

د يصل            ذي ق ه وال ر فاعل ى درجة   غيرها، وذلك بما شرع من تعزي  إل

                                                 
  .63ص’ محمد عمارة. الإسلام وحقوق الإنسان، د - 1
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أو في إباحة ماله عند     . 1القتل به آما روي عن عمر رضي االله  عنه           
ه                اج الأخذ من الاحتياج إليه وامتنع عن بذله بطيب نفس، فجعل للمحت
ه، واستقر      دون إذن الممتنع بما يكفيه بالمعروف، ويدفع إليه مثل قيمت
ر من                       والي تعزي ل لل ك ب ى آخذه  شيء في ذل القضاء عليه وليس عل

  .2منعه دون وجه حق 
  

انقلاب                 :الأمر الثالث   ك ب راد وذل ك في حق الأف شريعة ذل وسعت ال
ة لا                   ه في فروض الكفاي الواجب الكفائي  إلى عيني ، وما يهمنا هنا أن
ة               يلزم أحد بعينه على الفعل أو الترك ويتعين بحقه  إلا بالشروط التالي

:  
   

ه سواه، آمن رأى أو سمع استغ      1 اآناً     ـ  ألاّ يعلم ب م يحرك س اثة، فل
ه                    ره لترآ م، ويصح  تعزي د االله آث و عن حتى أصيب أو تضرر أحد فه

  .أمراً هو في حقه فرض واجب
  
ه ،      2 ضرر فترآ ع ال ى من واه عل درة دون س ده الق ـان عن  ـ إن آ

ه فرض                آالطبيب في عيادته، أو منقذ المسبح، فالإنقاذ  يصبح في حق
  . عين ويحاسب على امتناعه

  
در    ـ  إذا   3 ه بق ضرر، أو يلحق ه ال ر لا يلحق ب ذا الأم ه به ان قيام  آ

ه               معقول أو محتمل، وجب عليه إنقاذ المحتاج آبذل فضل زاده أو مائ
  .3للمحتاج 

  
  
  

                                                 
 . في قصة القوم الذين منعوا السائل أن يسقوه فمات-2

 . 211ص35 ابن تيمه الفتاوى الكبرى ج-2

  
  .63 ص روضة الناظر وجنة المناظر، و44، صدىم أصول الأحكام للآ- 3
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 المطلب الثاني
  
   القانون الوضعيى شراحالمقصود بجرائم الامتناع لد

  
وم لتوضيح  رائم الإمفه دج اع ل انون الوضعي ىمتن راح الق  ش

اع   يلزم أن أ   شروط الواجب توا     ،وضح المقصود بالامتن ه،   ف وال ا في ره
ديث جوت ا والح ديم منه وانين الوضعية الق ي الق اع ف د ريم الامتن  ، وق

د                انون الوضعي فق اع في الق اريخ المقصود بجرائم الامتن تعرضنا لت
الترك ،   ل أو ب دم الفع ة بع اب أي جريم ي ارتك انون الأمريك ر الق أنك

ك   ر ذل ا ذآ ر ران" آم ام   " د بيت ه ع ذي ألف انون ال ن الق ه ع ي آتاب ف
انون  ،م1917 راح الق دى شُ اع ل رائم الامتن وم ج تنا لمفه ودراس

  : النحو التالي ى في ثلاثة فروع علالوضعي تأتي
  
  

   :  لدى شراح القانون المقصود بالامتناع : الفرع الأول 
  

اع  لوك إرادي"الامتن شكل   "س سلبية أو ال صورة ال ل ال ، يمث
سلبي لل  ساني ال سم  ، 1سلوك الإن سلوك ينق صورة    – إذ أن ال اً لل تبع

ارجي   الم الخ يط الع ي مح ا ف ر به ي يظه وعينىإل  –  الت لوك :  ن س
ل في                رد، وسلوك سلبي يتمث إيجابي، ويتمثل في الحرآة الجسمية للف

اع  ورة الامتن ن     ، ص ارة ع ة عب ر الطبيعي ة النظ ن وجه اع م فالامتن
ة  توقف عن            ج من سكون أو توقف عن الحرآة، و      ة النظر القانوني ه

                                                 
 .1إبراهيم عطا عطا شعبان، مرجع سابق، ص.  د- 1
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 الشخص أن    ى أو القيام بحرآة مغايرة لما هو مفروض عل           ،الحرآة
  .1يقوم به 

 أهميته القانونية باعتباره -آسلوك إجرامي- ويكتسب الامتناع 
ة خارجية، ـ إحداث آثار قانونيىة إلـيـجلة السببـقوة سببية تدفع ع

م عليه البنيان القانوني يقو ة هي المحور الذيــة السببيـفالفاعلي
 فالامتناع ليس مجرد سكون أو ، 2للجريمة والعناصر المكونة لها

 حماية ى ذلك أن النص الجنائي يهدف إل،عدم ولو آانت هذه طبيعته
حقوق ومصالح أساسية، ومن ثم فإنه في سبيل ذلك يلزم الناس تارة 

 أخرى بالكف عن الأفعال التي تنال هذه الحقوق والمصالح، وتارة
 يصبح ىيلزمهم القيام بأعمال لازمة لصيانتها، ففي الحالة الأول

السلوك الإيجابي مخالفاً للنص الجنائي فيعد جريمة عاقب عليها 
القانون، وفي الحالة الثانية يصبح الامتناع عن القيام بالأعمال التي 

فكل نص منشئ . يوجب القانون القيام بها جريمة يعاقب عليها القانون
 يحمي حقاً معيناً، وهذه الحماية لا تتحقق إلا إذا قام  فهوريمة سلبيةلج

 به النص القانوني، فإذا امتنع عن القيام بالعمل آان هالإنسان بما أمر
 مثال ذلك أن ، هذا الحق ومن ثم يعاقب عليهىامتناعه مؤثراً عل

 آل من علم بوجود مشروع ىبعض القوانين الوضعية تفرض عل
مة تمس أمن الدولة من جهة الداخل أن يبلغ أولي لارتكاب جري

، لذا فإن الامتناع عن القيام بهذا الواجب يكون سلوآاً إجرامياً 3الأمر
                                                 

  .244 ص ا شعبان، مرجع سابقإبراهيم عطا عط-1
  
 .م1969مأمون سلامة، المجلة  الجنائية القومية، العدد الثاني، يوليو . د ة في السلوك في القانون الجنائي،يالنظرية الغائ - 2

 .م 1957 لسنة 112 من قانون العقوبات المصري، المعدل بالقانون رقم 98 مثال ذلك المادة -  3
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 ذلك يلزم ىوعل.  حق الدولة في أمنها الداخليىسبة للاعتداء علنبال
يف سلوك معين بأنه سلوك يوجود ضوابط قانونية حتى يمكن تك

  .إيجابي أو سلبي
  " تعريف الامتناع بأنهىوتذهب غالبية شراح القانون إل          

إحجام شخص عن القيام بعمل معين يتطلبه منه القانون في ظروف 
إحجام عن أداء واجب أو عمل " :  ويعرفه البعض منهم بأنه، "معينة

أن الامتناع هو " ، وعرفه البعض الآخر بقوله 1"يفرضه القانون 
ه ـه البعض بأنـ ويعرف،2"اً ـ قانون واجبٍلٍـي عن أداء عمـالتخل

عين آان يتطلبه القانون في واقعة الحال،  موكـان سلـعن إتي ودـالقع"
  .3"ه أو بوقوف آلي عن الحرآة ـوذلك سواء باتخاذ سلوك مغاير ل

ه    بعض بأن ه ال ين   " :وعرف ان فعل إيجابي مع ام شخص عن إتي إحج
ه           ه في ظروف معين شرط أ   ،آان الشارع ينتظره من ن يوجد واجب      ب

  .4 " فعلهقانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون في استطاعة الممتنع
صر د اخت ه           وق اع بقول ف الامتن شراح تعري ن ال بعض م "  : ال

ة الحال              ، 5"الامتناع هو الإحجام عن إتيان فعل واجب قانوناً في واقع
أن     ه ب ب علي انون ويعاق ه الق د ب اع يعت اك امتن ون هن أي يجب أن يك

اً، إلا            ىرضه عل يف اع إرادي   وجه التحديد دون غيره، وأن يكون الامتن
ه  إذا قط عن ل       ا س أن الفع ك ش ي ذل أنه ف فه، ش ه وص مه وزال عن س

  . 6الإيجابي 

                                                 
 .55 مرجع سابق، ص .ت، صلالي عبد الاله أحمد شرح قانون العقوبا-  1

 .58ص، عوض محمد عوض.  الوجيز في قانون العقوبات، د- 2
  .548ص رمسيس بهنام، مرجع سابق،.د النظرية العامة للقانون الجنائي، - 3
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  :السلوك آي يعد امتناعاً الشروط الواجب توافرها في : الفرع الثاني 

  
يشترط شراح القانون الوضعي في الامتناع شروطاً معينة حتى يمكن          
ذه    م ه اً، وأه اً قانون اره مجرم ي اعتب ة وه ه النتيج ب علي أن تترت

  : الشروط ما يلي 
  

  : الإحجام عن إتيان فعل إيجابي معين  :الشرط الأول
  

ل  ابي          يتمث ل الإيج ان بالفع ن الإتي ام ع أمورالإحج ه الم  بتحقيق
اع ادي للامتن ي العنصر الم ة ف ة معين دة قانوني ذي ،قاع  فالتصرف ال

ادي في     ـه الشخص مخالفاً بذلك القاعدة الآمرة يحقق العنص         يأتي ر الم
ي           ،اعـالامتن رة الت ك القاعدة الآم اذ أن ينق        ت مثال ذل زم عامل الإنق ذ ـل

اذ         غ  الىمن يوشك عل   أنه إنق ان فعل إيجابي من ش ه إتي رق تتطلب من
أحجم بإرادته الحرة    ف ذلك فإذا اتخذ موقفاً سلبياً       ى وعل ،المهدد بالغرق 

اع           عن   ه امتن   مقصود، إنقاذ من يغرق فإن موقفه السلبي هذا يكيف بأن
سواء آان في     ويمثل العنصر المادي في الامتناع في عملية الإحجام،       

ان يجب             ا آ اير لم ه  صورة سلبية أو بالقيام بسلوك مغ اذه من      علي  اتخ
ل داً    .1فع ه تحدي اطبين ب ب المخ ذي يطال ل ال انون الفع دد الق  ويح

ال محددة عل        ـحصر أفع باهيته و موضوعياً ببيان م    سبيل   ىاله في أفع
شترط أدا      أن ي اً ب ده زماني تم تحدي د ي ي  وه في ت ؤالحصر، وق قيت زمن

وانين الوضعية من اشتراط               ،محدد  مثال ذلك ما تنص عليه بعض الق
لاً      ،  2ضرورة الإبلاغ عن جرائم الفتنة في الحال       انون أج وقد يحدد الق

دة         ذاأت المخاطب به  معيناً لإتيان الفعل، فإذا لم ي      ذه الم  الفعل خلال ه
ك أن     . بأن تجاوز الأجل المحدد عد مرتكباً للجريمة بالامتناع        ال ذل مث

ة في موعد ستة       ي بعض القوانين تفرض تقديم الشهادة الجمرآية القيم      
                                                 

  .33رفعت محمد إبراهيم الشاذلي، ص .د النظرية العامة للامتناع، -1 
  للواء جمال، من قانون العقوبات المصري والخاصة بجرائم الفتنة138/1ها في المادة  مثال ذلك الجريمة المنصوص علي-2 

 . 460م،ص1986، 1ازي، والعميد حلمي عبد الجواد الدقدوف، موسوعة القضاء العسكري، جحج
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ة    ال شهر وإلا عد     أ اً جريم اع  شخص مرتكب ة   امتن ا تفرض    .  وقتي وآم
ا لا   ة، لكنه اء بالنفق وانين الوف ن  بعض الق اع ع رد الامتن ي بمج  تكتف

ة                 دة ثلاث ا لم زم به  .1شهر أأدائها بل يجب أن يستمر الإحجام من الملت
شترط أن              أن ي وقد يحدد القانون الفعل الواجب الإتيان تحديداً مكانياً، ب
إذا                   ذات، ف ين بال ان مع يكون الإحجام عن أداء الفعل الإيجابي في مك

وع جري          ان وق ان هو مك ذا المك ة تحقق آان ه اع م ك   ، 2 الامتن ال ذل مث
ه رامافعلت ي إنجلت ة ف يدة إنجليزي اع س ن امتن ا إل م ديم طفله  ى عن تق

ين     سا ح ي فرن يم ف ده  المق ىوال ر   ي لأت ث اعتب را، حي ي إنجلت راه ف
د وقعت              القضاء الفرنسي أن جريمة الامتناع عن تقديم الطفل لوالده ق

ان               را هي المك اء    في إنجلترا لا في فرنسا، حيث أن إنجلت المحدد للوف
  .3فيه بالالتزام

ه، لأن     ائم ب شخص الق النظر لل ل الواجب ب د الفع ذلك تحدي ويجب آ
ر           ت،ح ب يهناك من الواجبات ما هو شخص      ة الغي ل نياب ا يقب ا م  ومنه

أداء                     م ب م يق اع إذا ل ة الامتن ي تتحقق جريم ة الأول في أدائه، ففي الحال
لو قام به غيره، وهو     الفعل الشخصي الذي عينه القانون لأدائه،حتى و      

ة     رض الكفاي ين، وف رض الع رف بف ا يع ل م ا يماث ي م  ف
دول         أداء فالالتزام ب  هوعلي. الشريعةالإسلامية ة العسكرية في ال  الخدم
ه           االتي تفرضه يعد     ام ب ا   .لتزاماً شخصياً لا يقبل نيابة الغير في القي أم

زم    ن الملت ة ع ر نياب ا الغي وز أن يؤديه ة فيج ات المالي ا الالتزام  ( به
  ).  وغيرها ةة الأقارب وأجرة الحضانـة ونفقـة الزوجيـآالنفق

  
  : سبق وجود التزام بالتدخل: الشرط الثاني 

  
شترط            ضت اً    بع ع ملتزم ون الممتن وانين الوضعية أن يك  الق

دخل              ،بالتدخل لمنع حدوث النتيجة    زام بالت ذا الالت ل ه م يوجد مث  فإذا ل
                                                 

 من قانون العقوبات المصري ) 293( انظر المادة  -  1

 .155محمد عبد الغريب، ص. شرح قانون العقوبات، د  - 2 
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ل            ى، وعل  1اعفلا تقوم جريمة الامتن     ة القت اً لجريم د مرتكب ك لا يع  ذل
ه         ىبالامتناع الشخص الذي يتصادف  مروره عل       إذا ب  شاطئ البحر ف

ساعدة     ـيمد ل   أن    شخصاً آخر يصارع الموت غرقاً دون        ىير د الم ه ي
دخل فيعاقب عل         . مع قدرته عل ذلك فيموت     ى أما إذا وجد الالتزام بالت

ون م  د يك زام ق ذا الالت اع، وه ال الامتن انون، مث اق أو الق صدره الاتف
دير             أن الالتزام الذي مصدره الاتفاق     يتفق شخص مع شخص آخر ق

ادر              رة وهو ق سقوط في حف اذه من ال دخل لإنق على رعايته، فإذا لم يت
م    ي ت ذلك الممرضة الت اع، وآ ة بالامتن اً لجريم د مرتكب ك ع ى ذل عل

دواء           اده     التعاقد معها لرعاية مريض، ثم تحجم عن إعطاءه ال  في ميع
  .فيموت

ذي                      ومثال الالتزام بالتدخل الذي مصدره القانون، الالتزام ال
شف           ذي يعمل بالمست ى الطبيب ال اذ         ى،يقع عل دخل لإنق زم بالت  حيث يل

ى          إوالمصابين، ف أالمرض   ن امتنع عمداً عن التدخل لإنقاذ مصاب عل
  .لامتناع  مرتكباً لجريمة قتل بادوشك الموت حتى لفظ أنفاسه ع

  
  

                                                 
   1959 القسم الخاص طبعة –شرح قانون العقوبات :  الدكتور محمد الفاضل - 1



- 61 -  

  
  : الامتناع إرادياً يكون أن: الشرط الثالث

  
ة                   اً انتفت الجريم م يكن إرادي اع ل وعلى ذلك فإذا ثبت أن الامتن
ان    ين إتي ه وب ت بين اهرة حال وة ق دخلت ق و ت ا ل ع، آم ي حق الممتن ف
اء               الفعل المطلوب منه القيام به، مثال ذلك لو أصيبت الممرضة بإغم

اده فمات          مفاجئ حال بينها وبين    دواء في ميع ولا .  إعطاء المريض ال
ى ت ع عل راه وق اع نتيجة إآ ان الامتن ذلك إذا آ اع آ ة الامتن وم جريم ق

ل شخص آخر آي يحول            ك احتجاز الطبيب من قب الممتنع، مثال ذل
اً،                اً مادي د إآراه ذا يع بينه وبين إنقاذ المصاب فيموت هذا الأخير، وه

و       دد شخص مع         وقد يتعرض الممتنع إلى إآراه معن ه إذا ه ين ـي، مثال
ذا ـه أو بقتـالطبيب بقتل ات ه اذ المصاب فم دخل لإنق و ت ه إذا ه ل ابن

  . يرـالأخ
ام ا  م ضح لن بق يت لإرس ة باد أن ل ى  اة أهمي اب عل ي العق ة ف لغ

رآن      اس ال ي أس لبياً، فه اً أو س ان إيجابي واء آ ي س سلوك الإجرام ال
  .المعنوي للجريمة

  
ى تخلف الإرادة      ولكن يجب عدم الخلط بين ا       - لامتناع القائم عل

ى      بين  و - إما بانعدامها آلية أو بالانتقاص منها فقط       ائم عل اع الق الامتن
تتوافر و،  ىالإهمال، حيث تنتفي الجريمة ضد الممتنع في الحالة الأول        

ة ة الثاني ي الحال ه ف ي حق ة ،ف سكك الحديدي ال عامل ال ك إهم ال ذل  مث
ند مزلقان القطار في الوقت المحدد       إعطاء إشارة التوقف للسيارات ع    

دم           ابرة لع لمرور القطارات مما ترتب عليه اصطدام القطار بسيارة ع
  .وجود إشارة التوقف فيموت من فيها
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  : قيام رابطة السببية المباشرة بين الامتناع والنتيجة   :الشرط الرابع

  
ث               ت بالفع بحي د تحقق ة ق ة الإجرامي ون النتيج سببل تك   ب

سبب          المراد بناء النتيجة عليه    الامتناع ، أي أن يكون هذا الأخير هو ال
المسؤولة  المباشر في إحداث النتيجة، مثال ذلك إذا امتنعت الممرضة          

ا ت     ئه إعطا  المريض عن  عن اع      سبب في   الدواء مم د الامتن ه، فيع   موت
ب               هنا ا إذا آانت النتيجة س اة، أم بها  هو السبب المباشر في تحقق الوف

ع عن                أو سلبي  فعل إيجابي  سأل الممتن   صادر عن شخص آخر فلا ي
اول جرعة              النتيجة ، مثال ذلك الزوج الذي يرى زوجته على وشك تن

سم                 اول ال ين تن ا وب ة بينه دخل للحيلول من السم قاصدة الانتحار فلا يت
رغم من                  ى ال اع، عل ة امتن مما يؤدي إلى موتها، لا يعد مرتكباً لجريم

ة الامت دخل إرادي ه بالت زام علي ود الت بق وج اع وس ب ن ه عق ا – لأن آم
   . امتناعه اصرارها وتناولها السم وبه ماتت–يفلسفه القانون 
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  :تجريم الامتناع في القوانين الوضعيةتاريخ :  الفرع الثالث

  
 خلق قدالحقيقة أن الامتناع قديم قدم الإنسان على المعمورة، ف

 فأطاعوا لهأمر االله الملائكة أن تسجد والسلام  آدم عليه ىاالله تعال
الأمر وسجدوا إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين، فكانت جريمته 
أول جريمة امتناع ذآرها القرآن الكريم في أآثر من موضع آما 

  .ذآرتها السنة النبوية المطهرة
وراً    ة ص صر الفرعوني ي م عية ف وانين الوض ت الق م عرف ث

دام لمن            ا عليه للامتناع وعاقبت  ة الإع ررت عقوب ية، فق  بعقوبات قاس
ه                 ان علي اذه آ ستطع إنق يمتنع عن إنقاذ شخص معرض للقتل وإذا لم ي

اني، و       شهد ضده، ف     أن  أن يبلغ عن الج ع  إي غ عوقب      عن  ذا امتن  التبلي
ام ة أي دة ثلاث اري لم صوم الإجب د وال ى رب و. 1بالجل ان يفرض عل آ

ام يوضح           أسرة أن يقدم إقراراً إلى قضاء مح       ة آل ع ل إقامته في بداي
ة     ا للحقيق رارا مخالف دم إق إذا ق شة، ف ا عي سب به ي يك ه الطرق الت في

  . ذلك بالإعدامىوآان يتكسب من طرق غير مشروعة عوقب عل
ة                   ة جنائي  وقد آان قانون حمورابي يجرم الامتناع، ويضع عقوب

ادة     ه آانت تنص عل        109للممتنع، فالم ه  ى من جتمع بعض    إذا ا : "  أن
ذ   اجر نبي ل ت ي مح ردين ف يهم   ،المتم بض عل ن الق اجر ع ع الت  وامتن

  . ذلك بالإعدامىيعاقب علفإنه  ، المحكمةىوقيادتهم إل
 ومن صور الامتناع أيضا في هذا القانون ما نصت عليه المادة           

ه 108 ن أن شراب     :"  م اً لل ح ثمن ول القم ن قب ذ ع اجر نبي ع ت إذا امتن
ثم    ىوأصر عل  ه                أن يتقاض ال ذف ب ك ويق اآم عن ذل ه يح ن فضة، فإن
  .في الماء
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اني صوراً       ا         آما عرف القانون الروم رر عقاب اع وق  من الامتن
ان يعاقب                : لها ومن تلك الصور    ل رضيع آ ة طف ع عن تغذي من يمتن
ل إذا أد ة القت اع إل ىبعقوب ذا الامتن هى ه ت  .  موت ة آان س العقوب ونف

هم إذا ما تعرض لخطر      رقاء الذين يمتنعون عن نصرة سيد     مقررة للأ 
داء عل هىالاعت ه  . حيات ن مبادئ ن م م يك اني ل انون الروم ر أن الق  غي

ه       اع، لأن ابي والامتن ل الإيج ين الفع ة ب ساواة التام ر الم ة تقري العام
ا   " بمقتضى   انون أآويلي وك               " ق د ممل اذ عب ع شخص عن إنق  إذا امتن

ى        امتناعه  للغير أشرف على الغرق مع قدرته على ذلك فلا يعاقب عل
أ  ب خط م يرتك ه ل ك لأ،لأن صلحة   وذل ة م ف برعاي سان لا يكل ن الإن
ود          له أو  الغير ما لم يكن مدينا     . 1 آان ذلك واجباً بمقتضى عقد من العق

سي   " أما  و انون الكن ان ف   "الق دوره  ك ا       ب ع ق ر الممتن ة     ت يعتب لاً في حال
وت مت     رض للم خص مع اذ ش ن إنق ه ع ي   ىامتناع ك ف ان ذل  آ

ى      " القانون الفرنسي القديم    " د آان    وق ،2استطاعته ع عل يعاقب الممتن
ل   ه لوازي ا الفقي ي قاله شهيرة الت دة ال لاً بالقاع ه عم  LOYSELامتناع

ه وزر امتناعه      "  :وهي  ادر فعلي ع وهو ق  qui peut et 3" من امتن
nempech peche""  ،   

د  ما التشريعات الحديثة  أ ر         ـ أخ   فق اع، غي تم بتحريم الامتن ذت ته
ه يلا  رن التاسع      أحظ  أن دد خلال الق ة الع اع آانت قليل ن جرائم الامتن

شرين    رن الع ي غضون الق رة ف م أصبحت آثي شر ث ت 4ع د آان ، وق
اع     ى الامتن ر إل ادئ الأم ي ب رة ف ذه    أالنظ ن ه راغ، ولك دم وف ه ع ن

اء     ن فقه ر م رف آثي رت، واعت ت أن تغي ا لبث رة م انونالنظ   الق
اع  صلاحية الامتن ريم ب اً للتج د  بباً سو  مناط ة، وب ة إجرامي وا أ لنتيج

                                                 
، الدكتور 95 ص 1956مبادئ القانون الروماني تاريخه ونظمه طبعة :  الدكتور عبد المنعم بدر والدكتور عبد المنعم البدراي- 1 

 444ص 1967 عمر ممدوح مصطفي القانون الروماني الطبعة السادسة

 .231لمرجع السابق ص – أستاذنا العميد محمود نجيب حسني - 2

  Cohim (M.R) : L abstention fautive en droft civil et peal, these, Paris, 1929,P, 189, Pierre -

3Boysat et Jean Pinatel : Traite de penal et de criminologie tom I, Paris 1970, P, 184 
4 -  Robert Vouin et Jacques Leaute: Droit Penal et procedure 
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شريعات تعترف              يصوغون النظريات في ذلك، آما أخذت بعض الت
 والاختلاف في    للشك بسببية الامتناع فقررتها بنصوص صريحة دفعاً     

انون           تفسيرها ، وانتقل هذا الاعتراف بدوره إلى القضاء، فمثلاً نجد الق
دأً  د وضع مب سوداني ق رال اً أق ساوا   عام ه الم ل   التة في ين الفع ة ب ام

اع   وع أو مخالف،     الإيجابي والامتن د ذآر أي فعل ممن د   ف عن  تنص ق
ادة  ى 25الم ه عل ذا  " : نأ من ن ه زء م ي أي ج شير ف ي ت اظ الت الألف

ى     ،القانون إلى فعل أي شئ     ضا عل سحب أي اع ا تن ه لامتن  المخالف   عن
  .للقانون إلا اذا ظهر من النص خلاف ذلك

ات الع       ادة       وآذلك نص قانون العقوب ى     19راقي في الم ه عل  من
لبيا             هو الفعل: "ان ا أو س  آل تصرف جرمه القانون سواء أآان إيجابي

  . "آالترك أو الامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك
داثها إذا  ادل إح ع نتيجة يع اع عن من انون الإيطالي الامتن ر الق واعتب

  . آان على الممتنع التزام قانوني بالتدخل
  
  
  
  
  

  نيالمبحث الثا
  

  تقسيــم جرائـــم الامتنــاع
  

  :تمهيد وتقسيم 
  

قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الامتناع إلى امتناع محرم 
وسأوضح ذلك التقسيم في مطلبين، ثم أتناول . وامتناع غير محرم

تقسيم شراح القانون الوضعي للامتناع، وذلك في مطلبين على النحو 
  : التالي 
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  المطلب الأول
  

  .لامتناع لدى فقهاء الشريعة الإسلامية تقسيم ا
  

دة            سيمات عدي اع تق شريعة الإسلامية الامتن اء ال ا  ، قسم فقه منه
ر  م الأم رتبط بحك ه ي شرعـي، وحكم ـه ال اع حسب حكم سيم الامتن تق

ـي   واع  ه ة أن ى ثلاث روك إل ه أو المت ع عن رم، : الممتن اع المح الامتن
  .والامتناع المكروه، والامتناع المباح

  
  

ؤثر في                اع م ى امتن آما قسموا الامتناع حسب الأثر المترتب عليه؛ إل
ات        وق والواجب ي الحق ؤثر ف ر م اع غي ات، وامتن وق والواجب . الحق

  :وسأوضح ذلك في فرعين  على النحو الآتي  
  

  
  
  

  :تقسيم الامتناع حسب حكمه الشرعي: الفرع الأول 
  

سب حك    اع ح لامية الامتن شريعة الإس اء ال سم فقه ر  ق م الأم
واع هي            ة أن ى ثلاث ه، إل اع      : الممتنع القيام ب اع المحرم، والامتن الامتن

  :وهو ما سأوضحه  فيما يلي، المكروه، والامتناع المباح
  

  :الامتناع المحرم  : النوع الأول 
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اً                  ه محرم اً أو ارتكب في ه المكلف واجب رك في ال  ،          وهو ما ت ق
ه االله      ه رحم رك     : ( ابن تيم ات    آل من ت ا أو         - الواجب ي أمر االله به  الت

ا آالصلاة                 ال عليه ا يجب القت انتهك المحرمات التي نهى االله عنها مم
ك هو                  –والزآاة   اً، ذل ا إجماع داً له ان جاح افراً إن آ  قوتل، ويموت آ

  . 1)مقصود الجهاد في سبيل االله ومن أفضل الأعمال عنده سبحانه 
  
  

  : الامتناع المكروه :  النوع الثاني 
  
دوبات وهي             سنن والمن د االله،         " وهو ترك ال ا عن اب فاعله ا يث م

ا   ب تارآه سواك     " ولا يعاق ة وال ة العام سلام وآالنظاف داء ال آابت
ا ولا  ة هن ع ولا جريم ر الممتن م الأم ذ حك ا يأخ و هن ا، وه وغيره

وع          . عقوبة، آونه لا ضرر متعد من ترآه       ذا الن ره  به فإن تضرر غي
  . ر وفي العقوبةمن الترك  دخل في الحظ

  
  .الامتناع المباح أو غير المجرم:   النوع الثالث

  
ه             ى فعل ر عل ه ولا أج ى ترآ ذه عل ر لا مؤاخ ل أم اح آ والمب

شراب أو          ام أو ال ضول الطع ن ف اً ع ان امتناع ا آ و م رداً ، وه مج
ام تخفيف                    . الكلام ه الطع ر آ ال  من أراد بت ى سبيل المث آما يفعل عل

  . ابنه بحرمانه من أمر غير ضروريوزنه، أو اراد تأديب
شرعية            شريعة وبالقاعدة ال              وآل ما ذآرناه محدود بحدود ال

ه  ضي بأن ي تق رار "الت رر ولا ض ذ " لا ض ن الأخ ع ع ن امتن فم
سه                 ه، إلا  أن يلحق الضرر بنف برخصة الإفطار للصائم فلاشيء علي

  .2فهو هنا آثم آما قرره فقهاء الإسلام

                                                 
 .70 السياسة الشرعية لابن تيمه ص- 1

 .4/97 باب العزيمة والرخصة - شرح أصول البزدوي  – الأسرار ف كش-  2
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ة الضروريات الخمس              وعلى ذلك      نجد أن الإسلام جاء لحماي
الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وأن أي امتناع بما يضرها أو           
يتلفها فهو محرم، وأآثر الحدود إنما شرعت لحفظها، فكلما آان تأثير           
ـه      ضى إلي ا أف ع بم ة الممتن ه وعقوب ان حرمت ر آ ا أآث اع عليه الامتن

د ه أش سائ . امتناع ع ال ـن من اً  فم ك جوع ى هل ـاًً حت ـاً أو شراب ل طعام
  . فقاتل عمد إن قصد ذلك وإلا فشبه عمد إن لم يقصده

  
ة في الإنصاف                أمر غاي شريعة الإسلامية ب                بل تميزت ال
والعدل وهو أن الحقوق الواجبة في الذمة لو امتنع صاحبها عن أدائها            

ن        في حياته ولم يتمكن الوالي من ذلك دخلت في تر           ره اب ا ذآ ه، آم آت
ور أو                    ى الف قدامة رحمه االله عند حديثه عن الحج وهل هو واجب عل
ة لا                 اً بالذم التراخي وأنه لا خلاف في أن الشريعة تبقي الواجب معلق
ول بعض       ى ق ه عل ى ترآت ك إل ل ذل ات انتق و م ى ل ئ حت سقطه ش ي

  .1الفقهاء
  

  مسـألـة الإضراب عن الطعام
سألة الإضرا أتي م ا ت ا      وهن ة مم سألة قريب ي م ام وه ب عن الطع

ه المكلف من                ا ترآ تناولناه من الامتناعات التي تأخذ أحكاماً حسب م
  .الفعل 

 يرى الفقهاء المعاصرون آابن باز وابن عثيمين رحمهما               
االله، وصالح الفوزان وفقه االله، رأياً متقارباً في مسألة الإضراب عن 

  هذا الإضراب أو الامتناع عن الطعام يضره الطعام وهو أنه إذا آان
أو يتسبب في هلاآه فإنه لا يجوز له، ولو أدى به إلى حصول مراده 

  ".ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : " لقوله تعالى
رواه أحمد في مسنده " لا ضرر ولا ضرار :"  ولقوله صلى االله عليه وسلم

لا يضره، أو امتنع عن نوع أما إذا آان الامتناع عن الطعام . )5/327(

                                                 
  .320ص/ 9 المغني لا بن قدامه - 1



- 69 -  

منه دون نوع بغرض مباح آأن آان مظلوماً ويريد أن يتخلص به 
  1.من الظلم جاز له ذلك 

                                                 
 .هـ10/7/1425 بتاريخ 1957 مجلة الدعوة العدد - 1
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  .تقسيم الامتناع حسب الأثر المترتب عليه: الفرع الثاني

  
         ذهب فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية إلى تقسيم الامتناع 

قيام بالفعل المأمور بإتيانه إلى حسب الأثر الذي يترتب عليه عدم ال
امتناع غير مؤثر في الحقوق والواجبات، وامتناع مؤثر : نوعين
  :وهو ما سأوضحه فيما يلي ، فيها

  
  :الامتناع غير المؤثر في الحقوق والوجبات :  أولاً 

  
فمن صور الامتناع غـير المؤثر في الحقوق امتناع المفلس عن 

لفقهاء يصار إلى بيع متاعه أدى ماعليه أداء ما عليه بعد حبسه، قال ا
  ،1أو منعه، ولو مات ممتنعاً، ويقسم على غرمائه

من صور العقاب في "  وقد جاء في الموسوعة الفقهية أن 
  .2"حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه : الشريعة

 من صدر بحقه أحكام نهائية - حسب الأنظمة الحديثة - ومثله 
اً، ذلك أن امتناعه غير مؤثر في نفاذها، فقد نص واجبة التنفيذ نظام

على ذلك نظام المرافقات الشرعية السعودي، في باب الحجز 
من ) 196(والتنفيذ، وهو الباب الثاني عشر، حيث جاء في المادة 

والمقصود (يتم التنفيذ بموجب نسخة من الحكم : "النظام ما نصه
  .3"يذوالموضوع عليه صيغة التنف) الحكم النهائي 

  

                                                 
 .131 ص 4ه ج المغني لابن قدام- 1

 .2/199لي جيوهبة الزحل ، الموسوعة الفقهية- 2

  .هـ1423 نظام المرافقات الشرعية الصادر عام -3
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يطلب من آافة : " ونص صيغة التنفيذ تكون على النحو التالي
الدوائر والجهات الحكومية العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع 
الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن 

  ". طريق الشرطة 
  

  :الامتناع المؤثر في الحقوق والوجبات : ثانياً 
  

و الامت    ي    وه لباً ف ؤثر  س ام، وي ه الأحك ى علي ذي تبن اع ال ن
ل        ن فع اع ع شهادة، والامتن ن أداء ال اع ع ه الامتن وق، مثال الحق

ا    ه            .          الطاعات عموماً وترآه ة رحم ن تيمي ال شيخ الإسلام اب ق
الى       صَّلاةِ      (: االله في تفسيرقوله تع صَّبْرِ وَال تَعِينُوا بِال  البقـرة آيـة     ) وَاسْ

قـرن االله أمره بالصبر بأمره بالصلاة في أآثر        : " مه االله ؛ قال رح  )45(
صبر                 ات، وال ى أداء الواجب صبر عل ا ال من خمسين موضعاً، وهو هن
ع      إن امتن صلاة، ف ر بال صلي أم ان لا ي ن آ ات، فم رك المنهي ى ت عل

  . 1"عوقب بإجماع المسلمين ثم يرى أآثرهم قتله 
ي دل   شهادة والت ن أداء ال ع ع ه الممتن اب      ومثل ا الكت ى وجوبه  عل

ع  بحانه عن الممتن ول س رآن يق ي الق ول، فف اع والمعق سنة والإجم وال
ا اتم له ا الك ونَ  (: عن أدائه ا تَعْمَلُ هُ بِمَ هُ وَاللَّ مٌ قَلْبُ هُ آثِ ا فَإِنَّ نْ يَكْتُمْهَ وَمَ

شهادة، والنهي         )283( سورة البقره آية     )عَلِيمٌ ، وفيه نهي عن آتمان ال
  2. إذا آان لـه ضد واحدعن الشئ أمر بضده

اع      ن الامتن وع م ذا الن ار ه ي إط ن أداء    –      وف ان ع ا آ و م  وه
ات   وق والواجب خاص    -الحق سب الأش اع ح اء الامتن نف الفقه  ص

  :مثالهم، المتضررين والمتأثرين به
الممتنع       1 ة ب ة الخاص خاص ذوو العلاق ة  ،  ـ الأش اء والزوج آالأبن

  .ي الطعام والكساء والسكنوالخدم، إذا امتنع عن أداء حقهم ف

                                                 
 . 211 ص1 دقائق التفسير لابن تيميه ج- 1

 96محمد الشنقيطي، ص.  تعارض البينات في الفقه الاسلامي، د- 2
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الممتنع         2 ة ب ربطهم علاق ذين لا ت خاص ال ن رأي  ،  ـ الأش ل م مث
ساعدة    اج للم ه محت مع أن اس أو س ن الن صاً م ون ، شخ ث تك حي

  . مسؤولية المكلف عنهم أقل من سابقيهم
ره        3 ع وغي ين الممتن سبب مشروع ب ة ل المهن  ،  ـ ما ينشأ من العلاق آ

ا       الحرة من طب وأمن وغيره، و ع       ي يحدد فيه قود الالتزامات الت
وم        ع بعم واجبات وصلاحيات أطرافها، وهنا تتحد مسئولية الممتن
ا                  ي تجرم امتناعه عن أداء م وده الت العقد أو بخصوص بعض بن

  . أسند إليه في العقد
ة               فينة تجاري ان آل س ى رب ومن أمثلة ذلك ما فرضه القانون عل

فينة ي س ار يعمل ف ي عن أي بح دم التخل ويعاقب إن ارتكب ، من ع
ي عن           دم التخل ذلك بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ثم ألزمه بع
ان               أي محتاج للمساعدة ولو من غير سفينته، ثم ألزمه إلزاماً أشد لو آ
سه،             ع نف ا الممتن سبب فيه ة ت سبب حادث هذا المحتاج قد لحقه الضرر ب

م أضاف  1698آما في القانون العام الأمريكي لعام    ام    م، ث انون الع  ق
اج             1890 ي تحت م مسئولية القبطان حتى عن عمال السفن الأخرى الت
  . لمساعدة

  
  

  المطلب الثاني
  
   شراح القانون الوضعيىتقسيم جرائم الامتناع لد

  
سلوك    ة ال رائم بحسب طبيع انون الوضعي الج راح الق سم ش يق

ة إل      ي الجريم ادي ف رآن الم ر ال م عناص د أه ذي يع ي ال  ىالإجرام
  ،، جرائم إيجابية، وجرائم سلبيةنوعين

سيطة               لبية ب وعين، جرائم س آما يقسمون هذا النوع الثاني إلى ن
اني إلا        وجرائم امتناع ذي النتيجة، ونظراً لأنه لا يمكن فهم التقسيم الث

سيم الأول       سيمين            ،بعد معرفة التق ذين التق إن الباحث سيوضح ه ذا ف ل
  :في فرعين على النحو الآتي
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  .تقسيم الجرائم حسب السلوك الذي يرتكبه الجاني: ول الفرع الأ
ذي                          سـلوك ال اً لل ـم تبع يقسـم شراح القانون الوضعي الجرائ

ـا  وعين هم ى ن اني إل اه الج ى  : أت لبية، عل رائم س ة، وج رائم إيجابي ج
  .النحو الآتي

  
 . جرائم إيجابية:الأولالنوع 
د         نوع هذا ال   يتخذ الرآن المادي في           ابي، وتع  صورة سلوك إيج

ة العظم              شائعة في الغالبي صورة ال  من الجرائم     ىهذه الصورة هي ال
ه       ،آالقتل والسرقة والنصب وغيرها    وم ب ذي يق سلوك ال  حيث يتمثل ال

ي     انون ف ي الق اً لنه اني مخالف ق     "الج ة لتحقي ضوية إرادي ة ع حرآ
ده أو ذراعه      آأن يستعمل الجاني      ،النتيجة التي يعاقب عليها القانون     ي

في جرائم السرقة أو القتل أو الضرب، أو أن يحرك لسانه في جرائم               
  .1"السب والقذف وإفشاء الأسرار

  
ادي      : والنوع الثاني  رآن الم ل ال لبية يتمث اع  جرائم س ا بالإمتن  عن  فيه

  .القيام بعمل آان من الواجب القيام به
  

اع   و  الترك ومن أمثلة الجرائم السلبية أو جرائم              اع   الامتن   الإمتن
وم به     اللازمة عن دفع النفقة   ادة       ،   شرعاً  ا المحك ك الم ال ذل ) 292(مث

ه   ن ل ل لم سليم الطف اع عن ت ات المصري، والامتن انون العقوب ن ق م
، )من قانون العقوبات المصري    292المادة  (الحق في حضانته شرعاً     

ات             د أو الوفي غ عن الموالي واد   ( والامتناع عن التبلي  من   29– 15الم
                                                 

الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة المـشروعية نقـل    احمد شوقي عمر  أبو خطوة احمد شوقي أبو خطوة، القانون - 1

 .112 بند 172م، ص1986وزرع الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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سنة    260المصري رقم   العقوبات  قانون   شاهد    )م1960 ل اع ال ، وامتن
ام القاضي   شهادة أم ن الإدلاء ب ادة (ع ات  284الم انون العقوب ن ق  م

صري رح      )الم ي تط دعوى الت ي ال م ف ن الحك اع القاضي ع ، وامتن
ة             ار العدال ة إنك ا يعرف بجريم ادة  (عليه، وهو م انون   121الم  من ق

اع العمدي عن              ،)العقوبات المصري   اعي والامتن رك العمل الجم  وت
ة   ات الوظيف ادة (واجب صري  124الم ات الم انون العقوب ن ق ، ) م

ر     ام والأوام ذ الأحك ن تنفي ومي ع ف العم اع الموظ ادة (وامتن الم
صري123/2 ات الم انون العقوب ن ق لاغ ) م ن إب اع ع ، والامتن

ات أو الجنح الم               م بإحدى الجناي أمن   السلطات العامة حال العل ضرة ب
ات المصري        84المادة  ( الحكومة من جهة الخارج      انون العقوب  من ق

(.  
ساعدة للملهوف                       ديم الم ادة   ( والامتناع عن تق  من   370الم

والامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإعلان         . قانون العقوبات العراقي  
  ).م1984 من القانون العرقي لسنة 86المادة (عنها 

  
 

  .تقسيم الجرائم السلبية حسب نتيجة الجريمة: لثانيالفرع ا
  

ي لا       الوضعي  م شراح القانون    سيق        الجرائم السلبية أو الجرائم الت
  . نوعينىترتكب بفعل إيجابي إل

  
  : النوع الأول

ي                      الجرائم السلبية البسيطة أو ما يعرف بالامتناع المجرد، الت
اع  مجرد  ىفيها يعاقب القانون عل    بصرف النظر عن حدوث     ،الامتن

ستوي في          ىنتيجة إجرامية معينة آأثر مترتب عل        اع، إذ ي ذا الامتن  ه
ا  دم وقوعه ة أو ع وع النتيج انون وق ر الق سمية ،1نظ ا ت ق عليه  ويطل

  . الجرائم الشكلية
                                                 

 بند 308صم، 1986، عام 1دار النهضة، القاهرة، ط .   جرائم الإمتناع والمسئولية الجنائية عن الإمتناع، محمود نجيب حسين- 1

335. 
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  :النوع الثاني

ي ترتكب             اع        عن  الجرائم الإيجابية الت رك أو الامتن ق الت  -  طري
ادي      -  بجرائم الامتناع ذي النتيجة    أو ما يعرف   حيث يتكون الرآن الم
اع إل       قائم على في الجريمة     جانب تحقق نتيجة       ى هذا النوع من الامتن

اع بمعن           ذا الامتن لبياً          ىإيجابية ناشئة عن ه لوآاً س  أن الجاني يتخذ س
م يتوصل من خلال            ين ومن ث يتمثل في  الامتناع عن القيام بعمل مع

ي تتحقق من ارتكاب                 ىهذا الامتناع إل    ك الت ة لتل ق نتيجة مماثل  تحقي
  .جريمة إيجابية

ريض      اء الم ن إعط داً ع ع عم ي تمتن ة الممرضة الت ك حال ال ذل  مث
 الجريمة  من أمثلتها آذلك  الدواء فيموت نتيجة لهذا الامتناع العمدي  و       

التي يرتكبها حارس زراعة قطن المحجوز عليه الذي يمتنع عن ضم            
اح  ىلالمحصول وترآه ع   ه الري ة   ، الأشجار حتى ذرت ا الجريم  ومثاله

ع من شخص يضرب آخر إل ي تق م ىالت ة ث زه عن الحرآ د تعجي  ح
ة          ك      يترآه في مكان منعزل محروماً من وسائل الحياة بني ؤدي ذل  أن ي

اع        ، قتله إلى د بالامتن ي     .  فيعتبر مرتكباً جريمة قتل عم ا الأم الت ومثاله
داً عن        تمنع عمداً عن إطعام وليدها فيمو      ت، والحارس الذي يمتنع عم

  .تقديم الطعام للسجين فيموت
ت             ا إذا آان ول م عي ح انون الوض راح الق ف ش د اختل ولق

ل،                  ة القت اع، خاصة جريم الجريمة يمكن أن تقع بفعل سلبي أي بامتن
اع تكون         والأخطر    حيث أن الصور الغالبة    ة بالامتن  للجرائم الإيجابي

  . لعمدبصد جريمة القتل ا
  :رأيينويمكن أن نميز في هذا الصدد بين 

   
  : الرأي الأول

ه             ذ ب ذهب إل  بعض يأخ سي، وي انون الفرن راح الق دم ىش  ع
ام                شترط لقي ه ي اع، إذ أن ق الامتن إمكان وقوع الجريمة الإيجابية بطري

ر      سبما ي ة  ح ة الإيجابي ي الجريم ادي ف رآن الم رأي أن  ى ال ذا ال ه
اع          يرتكب الجاني فع   م لا يصلح الامتن أي المسلك    - لاً إيجابياً، ومن ث
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سلبي رآن - ال ذا ال وين ه ة عل  .لتك رأي نتيج ذا ال ب ه ك ى ويرت  ذل
د                      ك يع إن ذل ذه الجرائم ف سلبي في ه سلوك ال وهي أنه إذا تم تجريم ال
ه يصعب                   ا أن ة، آم ات من ناحي مخالفاً لمبدأ شرعية الجرائم  والعقوب

سببية     اع الجاني و       إثبات قيام علاقة ال ين امتن ين    ب ة    ب النتيجة الإجرامي
ة أخر      اع عدم فلا يمكن أن            ىالمعاقب عليها من ناحي ك لأن الامتن ،ذل

دم لا ي               العدم   يكون ة، حيث أن الع بباً في نتيجة إيجابي تج     مس كن أن ين
 ويؤيد هذا الاتجاه أن القانون الفرنسي لا يساوي في           ، العدم ىعنه سو 

ا   ل بالامتن ين القت اب ب ه دخل   العق ث أن ابي، حي ل إيج ل بفع  تع والقت
شريع  ام اتبعض ت ادة   1898 ع ص الم ديل ن انون  312م بتع ن ق  م

سي ات الفرن ة   ،العقوب ن العناي ع ع ذي يمتن شخص ال ب ال ذي عاق  وال
ة           ، سنة 15بطفل يقل عمره عن      ه بعقوب  أو يمنع عنه الطعام بقصد قتل

قتضاه الأهل   م عاقب بم  1942آما أصدر قانوناً آخر عام      . القتل العمد 
ائهم  ىالذين يمتنعون عن إسداء العون الأدبي  إل         ل       .  أبن ان القت و آ إذ ل

سي بحاجة إل              شرع الفرن ان ال ذا     ىبالامتناع معاقب عليه لما آ ل ه  مث
شريعي  دخل الت اع ب  ،1الت ور الامتن ض ص ريم بع ين أي أن تج  تقن

ه مع الفعل                ، ومواد محددة،  خاص ساوى آقاعدة عام ه لا يت  يقطع بأن
  . 2جابيالإي

حيث  ،  3يأخذ به شراح القانون المصري    وممن يأخذ به  : الرأي الثاني   
ذهب رأي ي ذا ال ق  ى إل ه ة بطري ة الإيجابي وع الجريم ان وق  إمك

ان                     اع عن سلوك آ ل هو امتن دماً ب يس ع الامتناع، ذلك أن الامتناع ل
دفعه يجب إثباته، ولئن آانت الإرادة دافعه في الفعل الإيجابي فهي ما            

ذات  سلوكل اعال ي الامتن دث،4 ف ر يح ذا الأخي ة فه أن نفس النتيج ه  ش
                                                 

 .113 بند 175 احمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص.  د-1

 .336 ، بند477سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص .  د- 1 
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أن  ارجي ش الم الخ ي الع راً ف ابي تغي ل الإيج ي  -فالممرضة .  الفع ف
دواء       -المثال السابق شرحه    دخلت وأعطت المريض ال د ت إذا آانت ق
ة دون   ا الحلول هلأمكنه اقها ال   .  وفات ي س ا الحجة الت انون أم سي ق  الفرن

ذهب إل ي ت دخل المشرع لتجريم بعض حالات أو صور  أن ىوالت ت
دخل              والنص عليها تحديداً،   الامتناع ذا الت ل ه أن مث ردود ب  فهو قول م

ر ي   ملا يج لاحيته ف ن ص ة م دة عام اع آقاع    الامتن
ي     أثره ولا يحصره ف سلوك ب شرع ال رف ال ث يع ة حي ب النتيج ترتي

لم فالقتل نموذجه القانوني هو إزهاق روح إنساني حي، و        . شكل معين 
يحدد القانون الوسيلة التي يتحقق بها القتل أي تتحقق بها هذه النتيجة،        

اة               أنه أن يحدث الوف اع     -ومن ثم فإن آل ما من ش د   - بفعل أو امتن  يع
ل   ل القت ن قبي روج عل    عتب دون أن يت،م ل الخ ن قبي ذا م دأ ىر ه  مب

ره عل        . شرعية الجرائم والعقوبات   اني أث  موقف   ىوقد آان للاتجاه الث
عيةالق ا إل  .وانين الوض بعض منه ذهب ال ي  ى في راحة عل نص ص  ال
ةالت ع   فرق ي جمي سلبي ف سلوك ال ابي وال سلوك الإيج ين ال وال ب  .الأح

ارات          ) 31(مثال ذلك المادة     ة الإم ات الاتحادي لدول من قانون العقوب
ة        " : أن ىالعربية المتحدة التي تنص عل      ادي للجريم رآن الم يتكون ال

ا     اع عن فعل م          من نشاط إجرامي بارتك ى ب فعل أو الامتن ذا     ت ان ه  آ
  ."الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً 

ادة    ـ وتن       ات الإيطال    ـن قان  ـم ) 2/ 40( ص الم ام ـي لع  ـون العقوب
ع نتيجة      " : أن ـىم عل 1930 ا    الامتناع عن من ة، عقابه ادل   إجرامي   مع

  .1 " لمنعها الممتنع واجب قانوني بالتدخلى إذا آان عللها
  

اع،           ن الامتن ة م وراً معين عية ص وانين الوض رم بعض الق  ويج
اع           مثال ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسي من تجريم الامتن

 ىعل ) 163/2(عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، إذ تنص المادة          
ه ي     " :أن شخص ف ساعدة ل ديم الم ن تق داً ع ع عم ن امتن ل م ب آ يعاق

                                                 
 تإذا ارتكب:"  أنهىعل) 23/2(م الذي ينص في مادته 1967 وقد أخذ بهذا الاتجاه مشروع قانون العقوبات المصري لعام -  1

 ." انون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه، عوقب عليها كأنها وقعت بفعله  فمن أوجب عليه الق،الجريمة العمدية بطريق الامتناع
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شترط    ي أو بطلب مساعدته من       خطر، سواء بفعله الشخص    ر، وي الغي
ادة       ،"عدم تعريض نفسه أو غيره للخطر        من  ) 223/6( آما نصت الم
ه         :" أنلى  قانون العقوبات الفرنسي الجديد ع     ان يوسعه بفعل آل من آ

ة                   وع جناي ع وق ره للخطر أن يمن سه أو غي الفوري دون أن يعرض نف
داً  ع عم شخص و امتن ة ل سلامة البدني ة ضد ال ذا أو جنح ل ه ن فع  ع

نوات    س س الحبس خم ب ب ة يعاق ك 500.000 وبغرام ا  ،1" فرن  آم
الي و      انون الإيط ة آالق وانين الأوربي ض الق اه بع ذا الاتج ذ به أخ

  .الألماني و العربية آالقانون العراقي

                                                 
 . 339 بند 484-483سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص.  انظر د-  2
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  المبحث الثالث
  صور جرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

  
  :تمهيد وتقسيم

واع          بعد أن    ة أن ى ثلاث : قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الامتناع إل
ر محرم             اح أو غي اع مب روا  ، امتناع محرم، وامتناع مكروه، وامتن ذآ

آما أن شراح القانون الوضعي تناولوا      ، صوراً عديدة لجرائم الامتناع   
وانين          ا الق ي تجرمه اع الت رائم الامتن ور لج ان ص روحهم بي ي ش ف

  :وله في مطلبين على النحو الآتي وهذا ما سأتنا، الوضعية
  

  
  المطلب الأول

  صور جرائم الامتناع في الشريعة الإسلامية
  

باستقراء معاني الامتناع في اللغة والاصطلاح وبما جاء من 
ذآر ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية مما سبق للباحث توضيحه، 

لى سبيل  ع-ظهر أن لجرائم الامتناع صوراً عديدة سأوضح بعضها 
  : في خمسة فروع على النحـو الآتي-المثال لا الحصر 
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  .الامتناع عن دفع الزآاة: الفرع الأول 
  .الامتناع عن أداء الشهادة : الفرع الثاني 
  .عدم الوفاء بالعهد وخيانة الأمانة: الفرع الثالث
  .الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع الرابع
  .الامتناع عن تقديم المساعدة: مسالفرع الخا

  
  .  أداء الصلاة أو إيتاء الزآاة الامتناع عن:  الفرع الأول

لاتهم      ن ص ين ع صلين اللاه ذاب للم ل والع ـد االله بالوي        توع
صَلِّينَ   ) (: المنافقين فيها، يقول تعالى عن أوصافهم الأخرى        لٌ لِلْمُ  4فَوَيْ

سـورة  ،  )الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ      )اهُونالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَ    )

  ،)7 – 4الآيات (الماعون 
          والامتناع عن دفع الزآاة يشكل معصية خطيرة مساوية تماماً         

ثْلُكُمْ   (: لمعصية ترك الصلاة أو الصوم، يقول تعالى      شَرٌ مِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَ
يَّ أَنَّمَ   وحَى إِلَ لٌ       يُ تَغْفِرُوهُ وَوَيْ هِ وَاسْ تَقِيمُوا إِلَيْ دٌ فَاسْ هٌ وَاحِ مْ إِلَ ا إِلَهُكُ

سورة فصلت   )لِلْمُشْرِآِينَ  الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ آَافِرُونَ         

وُا ا       (ـ    :، ويقول عز شأنه   )6،7الآية  ( اةَ  فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَ لزَّآَ
  . )11الآية (سورة التوبة  )فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

  
رى أن   1وجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم     ويين ي أن بعض اللغ

ات            . الماعون أصله المعونة   ذه الآي سير ه :" وقد  قال سيد قطب في تف
م        ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في        نفوس هؤلاء  المصلين الذين ه

ر        ة والب ون المعون اعون، يمنع ون الم اهون و يمنع لاتهم س ن ص ع
و             والخير عن إخوانهم في البشرية، يمنعون الماعون عن عباد االله، ول

                                                 
 .44، ص 4 ترجمة القرأن، محمد حميد االله، ج - 1
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ذا                  اده، فه وا العون عن عب آانوا يقيمون الصلاة حقا الله تعالى ما منع
  .1"أصحابها هو فعل العبادة الصادقة المقبولة عند االله في 

  
ة   : وقال ابن آثير في معنى الماعون      ال عكرم اعون   : ق رأس الم

رة       ة        . …زآاة المال وأدناه المنخل والدلو والإب ه عكرم ذي قال ذا ال وه
رك    و ت د، ه ى شئ واح ا إل ع آله ا، وترج وال آله شمل الأق سن، ي ح

آل معروف صدقة     "المعاونة بمـال أو منفعـة ولهـذا جاء في الحديث         
"2  

ول         ري فيق ا الطب صواب أن  : "    أم دنا بال وال عن ى الأق أول
م             وم أنه الماعون هو ما وصفناه قبل، وآان االله قد أخبر عن هؤلاء الق
يمنعون الناس ما يتعاورونه بينهم، ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما          
ي         افع الت ك من المن أوجب االله لهم في أموالهم من الحقوق، لأن آل ذل

  ".ناس بعضهم من بعض ينتفع بها ال
لما بينـا أن الماعون من العون، آان آل         : "             قال ابن العربي  

ل،     ه المنج اة وأقل ه الزآ اً، وأعظم سيره عون ي تف اء ف ره العلم ا ذآ م
  .3"وعلى قدر الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه 

  
 : الامتناع عن أداء  الشهادة :  الفرع الثاني 

  
ريم           يشكل الا  رآن الك متناع عن أداء الشهادة معصية في نظر الق

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ         (:يقول تعالى في آتابه الكريم    
وفي الحديث عن      . 140  سورة البقـرة  الآيـة         )وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ    

ال            زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول       لم ق ه وس :  االله صلى االله علي
شهداء"  ر ال رآم بخي شهادة  ! ألا أخب ر بال شهادة أو يخب أتي بال ذي ي ال

                                                 

 .398، ص 30م، المجلد السادس، الجزء 1982 –هـ 1402سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق،   -1  

  
 . 95ص / 5 تفشير ابن آثير، ج- 2

  . 206، ص 5 جامع البيان في تفسير القرآن أبى جعفر بن جرير الطبري، ج - 4
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سألها  ل أن يُ ل   1" . قب شهادة ودلي ية أداء ال ى فرض ل عل ة دلي  والآي
  -2. فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع 

  
  .عدم الوفاء بالعهد وخيانة الأمانة:  الفرع الثالث

  
ي               يعتب ن المعاص ة م ة الأمان د وخيان اء بالعه دم الوف ر ع

الى   . الخطيرة التي نص عليها القرآن الكريم      ول تع مْ    (: إذ يق ذِينَ هُ وَالَّ
افِظُون أُولئك             لَوَاتِهِمْ يُحَ ى صَ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ

   ) 10 – 8نون الآية سورة المؤم   )َهم أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُون

                                                 

  ) .3065(   صحيح أخرجه مسلم وابوداود ، السلسلة الصحيحة ، حديث رقم -1
 
   . 100  تعارض البينات ، الدآتور محمد  الشنقيطي ، ص - 2
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  .الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفرع الرابع

 
ر            و الأم سلمين ه ى الم ا عل اً عام رآن واجب رض الق د ف فق

ك     ن ذل ـاع ع إن الامتن ذا ف ى ه ر، وعل ن المنك ي ع المعروف والنه ب
 (:يُشكـل في نظـر القرآن العظيم مخالفـة آبرى، يقـــــول تعــــــــالى

رِ             نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَ
ونَ                     نْهُمُ الْمُؤْمِنُ مْ مِ راً لَهُ انَ خَيْ ابِ لَكَ لُ الْكِتَ نَ أَهْ وْ آمَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَ

قُونَ    رُهُمُ الْفَاسِ  ـ(سورة آل عمران     )وَأَآْثَ انه        )110ة  الآي ول جل ش ا يق  (: ، آم
رْيَمَ             ) لُعِنَ الَّذِينَ آَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَ

دُونَ  انُوا يَعْتَ صَوْا وَآَ ا عَ كَ بِمَ وهُ )ذَلِ رٍ فَعَلُ نْ مُنْكَ اهَوْنَ عَ انُوا لا يَتَنَ آَ
 .)79، 78الآية ( المائدة سورة  )لَبِئْسَ مَا آَانُوا يَفْعَلُونَ 

  
ر  ى الأم سلمين عل ث الم ي تح ث الت ر الأحادي ا أآث              وم
ذا   اع عن أداء ه ى عن الامتن ر، وتنه المعروف والنهي عن المنك ب
الواجب،وفيما يلي بعضها الأحاديث، فعن أبي سعيد الخدري رضي          

ال ه ق ول : االله عن لم يق ه وس ول االله صلى االله علي معت رس ن: "س  م
ستطع                  م ي إن ل سانه ف رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبل

ان    عف الايم ذا أض ه وه دري     1،"فبقلب عيد الخ ي س ديث أب ي ح  وف
ال        ه ق لم أن ه وس لي االله علي ي ص ن النب ه ع ي االله عن اآم : "رض إي

الوا  ي الطرقات،فق وس ف دث   : والجل سنا نتح ي مجال ا ه د إنم ا ب مالن
ال ا، ق تم إ: فيه إذا أبي ا،  ف ق حقه أعطوا الطري ا، ف وس فيه لا الجل

الوا ال :ق احق الطريق،ق ف الأذى، ورد   : "وم صر، وآ ض الب غ
 وروي عن أبي بكر    2".السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر   

                                                 

  . 125ورياض الصالحين، المرجع السابق، ص.  وما بعدها21، ص2 صحيح مسلم،ج الإمام النووي،- 1
 

  ) .2501(  الحديث متفق عليه  ، السلسلة الصحيحة ، حديث رقم - 2
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ا                ة خطبه ال في خطب ه ق ه أن اس،    : " الصديق رضي االله عن ا الن أيه
ذين   يا أي "إنكم تقرءون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها،          ها ال

ديتم           ي سمعت     "آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضرآم من ضل إذا اهت ، وإن
ما من قوم عملوا بالمعاصي      : "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      

م االله       ك أن يعمه ل إلا يوش م يفع يهم فل ر عل در أن ينك ن يق يهم م وف
ده   ن عن ذاب م لم   "بع ه وس لى االله علي ال ص ذب : " ،وق إن االله لا يع

ى             الخاصة بذ  ادرون عل رهم ق ين أظه نوب العامة حتى يرى المنكر ب
   .1".أن ينكرونه فلا ينكرونه

  
لم                 ه وس           وعن حذيفة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علي

ال ه ق ن  : "أن المعروف،ولتنهون ع أمرون ب ده لت سي بي ذي نف وال
لا    ه ف م تدعون ه، ث اً من يكم عقاب كن االله أن يبعث عل ر، أو ليوش المنك

  .2" ستجاب لكم ي

                                                 

 . ومابعدها 307،ص2، ج)والحديث أخرجه أحمد من حديث عدي بن عميرة (  الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع  سابق- 2
 

  .5433اه الترمذى وقال حديث حسن، السلسلة الصحيحة رو  -3
 



- 85 -  

  :الامتناع عن تقديم المساعدة عموماً :الفرع الخامس 
  

اتف وأن                           اون والتك ى التع سلمين إل  دعت السنة النبوية الم
يساعدوا بعضهم بعضا، ونهت عن الامتناع عن ذلك، ومن الأحاديث          
ـر رضي االله       ن عم التي وردت في هذا المعنى ما روي عن عبد االله ب

ـال               عنهـ ـم قــ ـه وسل ـى االله علي ـره أن رسول االله صل سلم  :" ما أخب الم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن آان في حاجة أخيه آان االله في       
ا                     ه به رج االله عن دنيا ف ة من آرب ال حاجته، ومن فرج عن مسلم آرب

  .1"آربة من آرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة 
  

الوعن    عيد الخدري ق ي س ي : " أب ع النب فر م ي س ا نحن ف بينم
ل يصرف   ـه، فجع ة ل ى راحل اء رجل عل لم إذ ج ه وس صلى االله علي

ان    : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . بصره يمينا وشمالا   من آ
ه فضل زاد                  ان ل ه، ومن آ له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر ل

ذآر     ه، ف ى من لا زاد ل ه عل د ب ى    فليع ا ذآر حت ال م من أصناف الم
 .2" رأينا انه لاحق لا حد منا في فضل شيئ عنده

  
ه       : وفي حديث أبي ذر الغفاري قال      قال رسول االله صلى االله علي

المعروف             : "وسلم إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك ب
ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك            

دايتك الرجل              الحجر والشوك والع   اس صدقة، وه ق الن ظم عن طري
)رواه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه الترمذي(، "بأرض ضالة صدقة 

3.  
  

                                                 
  ) .504(  متفق عليه، السلسلة الصحيحة - 1

  .169 الأمام النووي، رياض الصالحين، مرجع سابق، ص - 2
 

 . 306م،  ص 1977 لدكتور مصطفي السباعي،  اشتراكية الإسلام، الناشرون العرب، دار الشعب، تاقاهرة، عام - 3
 



- 86 -  

وحثت السنة النبوية على إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف ومن          
ه عن                الأحاديث التي وردت في ذلك حديث سعيد بن أبي بردة عن أبي

سلم صدقة،      : "قالجده عن النبى صلى االله عليه وسلم انه            على آل م
ل ال   : قي ستطع، ق م ي ت إن ل ال   : أراي ر، ق المعروف أو الخي أمر ب : ي

ا صدقة        شر فإنه رة عن رسول االله      . 1"يمسك عن ال وحديث أبي هري
آل سلامى من الناس عليه صدقة، آل     : "صلى االله عليه وسلم أنه قال     
ال         شمس، ق ين الر        : يوم تطلع فيه ال ين صدقة وتع ين الاثن دل ب جل  تع

ال     دقة، ق ه ص ا متاع ه عليه ع ل ا او ترف ه عليه ه فتحمل ة : دابت والكلم
  .2" الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة

وم          : " وعنه صلى االله عليه وسلم أنه قال       ين ق اً ب أيما رجل مات جوع
ة االله ورسوله          نهم ذم وفي نفس المعنى حديث        . 3أغنياء، فقد برئت م

نهم          رسول االله صلى االله عليه وس      ا بي لم إذا ترك أهل حى شخصا جائع
تهم   ن خطيئ رأ م االله يتب صحيح،4"ف ديث ال ه أراد الح يس "، ولعل ل

  . 5"المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه
  

ى درجة الحث                  شريفة وصلت إل ة ال سنة النبوي بل إن سماحة ال
واردة في                ه، ومن الأحاديث ال حتى على إعانة الحيوان والعطف علي

  :ما يليهذا الشأن 
  

ال     لم ق ه وس لى االله علي ول االله ص رة أن  رس ي هري ديث أب : ح
ا            " بينما رجل يمشي بطريق، أشتد عليه العطش، فوجد بئـراً فنزل فيه

                                                 

   .94، ص 3 النووي، صحيح مسلم، المرجع السابق، جـ   الإمام- 1
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ال            د  : فشرب، ثم خرج فإذا آلب يلهث، يأآل الثرى من العطش، فق لق
ر فملأ                     زل البئ ي، فن غ من ان بل ذي آ بلغ هذا الكلب من العطش مثل ال

ا رسول االله           خفه ماءً فسق   وإن : ى الكلب،فشكر االله له، فغفر له، قالوا ي
  . 1"في آل ذات آبد رطبة أجرٌ: "لنا في البهائم لأجراً؟، قال

  
رأة  : "وعن أبي هريرة عن النبي صلي االله عليه وسلم قال         أن ام

سانه من العطش،                   ع ل د أدل ر ق وم حار يطيف ببئ اً في ي بغياً رأت آلب
  . 2"افنزعت له بموقها فغُفر له

وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله         
دخلت          : "عليه وسلم قال   رأة في هرة، سجنتها حتى ماتت ف ذبت ام عُ

ا تأآل                    ستها، ولا هي ترآته قتها إذ حب ا وس فيها النار، لا هي أطعمته
  .3"من خشاش الأرض

وق الجار وحثت                 ة بحق سنة النبوي  فضلاً عن ذلك فقد اهتمت ال
ة    ديم المعون ع عن تق إن الممتن م ف ن ث اره و م ار لج ة الج ى معاون عل

ا روي         . للجار يخالف تعاليم الإسلام    ك م ى ذل ومن الأحاديث الدالة عل
ه                   عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله علي

ال لم ق ه، وإن   : "س ك أعنت تعان ب ار؟  إن اس ق الج ا ح درون م أت
ه،           استنصرك نصرته، وإن ا    ر عدت إلي ستقرضك أقرضته، وإن افتق

: ، وعن عائشة رضوان االله عليها قالت       "الحديث…وإن مرض عدته    
ول    لم يق ه وس لى  االله علي ول االله ص معت رس ل  :"س ازال جبري م

  .4"يوصيني بالجار حتى ظننته ليورثنه
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ذي      ل وال اتف والتكاف ر بالتك ى الأم لٌ عل صوص دلي ذه الن وه
ا ى ارتك ه إل ع عن د روي يصل الممتن ذنوب، فق ائر ال رة من آب ب آبي

ليس منا من بات شبعان      :"عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال        
لا يؤمن أحدآم حتى يحب لأخيه      : "، ومثل ذلك حديث     1"وجاره جائع 

 2.متفق عليه" أو قال لجاره ما يحب لنفسه
  

  
  
  

                                                 
   .149 في السلسلة الصحيحة  صحيحاً برقم -  2
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  المطلب الثاني
  صور جرائم الامتناع في القانون الوضعي

ضم  د ت تم     لق رائم ت رة لج وراً آثي عية ص وانين الوض نت الق
ا،   ة له ات جنائي ر عقوب ا وتقري ى تجريمه ث نصت عل اع، حي بالامتن

ا ساعدة، و  : أهمه ديم الم ن تق اع ع ة الامتن ى جريم نص عل ة ال جريم
ة                 غ عن جريم اع عن التبلي امتناع القاضي عن الحكم، وجريمة الامتن

اع  ة الامتن ت، وجريم نوقع ات ا ع ة واجب ة  تأدي ة، وجريم لوظيف
اع نالامتن رائم  ع ا، وج لان عنه دم الإع سعرة أو ع لعة  م ع س  بي

اً   ، و الامتناع المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية       سأخصص فرع
  :تيلكل منها على النحو الآ

  . جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة:الفرع الأول
  . جريمة امتناع القاضي عن الحكم:الفرع الثاني

  . جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة وقعت:ع الثالثالفر
  . جريمة الامتناع عن تأدية واجبات الوظيفة:الفرع الرابع

رع الخامس   لعة مسعرة أو الإعلان        : الف ع س اع عن بي ة الامتن جريم
  .عنها

سادس  رع ال ة      : الف ام أو الراح الأمن الع ة ب اع المتعلق رائم الامتن ج
  .العمومية

  .ر متنوعة لجرائم الامتناع في القوانين الوضعيةصو: الفرع السابع
  
  
  
  
  
  
  
  

  .جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة:  الفرع الأول
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ى تجريم              ت               ة عل ة والأجنبي وانين العربي نص العديد من الق
ادة        . الامتناع عن تقديم المساعدة    ك أن الم ال ذل انون    ) 63/2(مث من ق

ديم العون لشخص          العقوبات الفرنسي تعاقب آل     شخص يمتنع عن تق
  :آخر في حالة خطر، إذ تنص على انه

ه من             )أ(     يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرام
وبتين آل من            1.500.000 إلى   36.000 اتين العق  فرنك أو بإحدى ه

سلامة         ق ب ة تتعل ة أو جنح وري جناي ه الف ع بفعل ستطيع أن يمن ي
ن ع نفسه أو غيره للخطر، وامتنع إرادياً        دون أن يعرض     الأشخاص،

  .ذلك
  

ديم                )ب(          صداً عن تق ع ق ويعاقب بالعقوبات نفسها آل من امتن
ر        سه أو الغي رض نف دون أن يع ر ب ة خط ي حال شخص ف ساعدة ل م
للخطر، سواء أآان بإمكانه ذلك بفعله الشخصي أو بطلب النجدة من             

  .الغير 
ادة        وقد وردت نصوص مماثلة في قوانين      ل الم من  ) 593( أخرى مث

ات الإيطالي     ة،        ) 33(ادة  ـ والم  .قانون العقوب ا الغربي انون ألماني من ق
ادة  ن ) 147(والم سلافيم انون اليوغ ادة . الق انون ) 316( والم ن ق م

اني ات الروم ادة . العقوب ة ) 142(والم ات للجمهوري انون العقوب ن ق م
ادة    .بلغاريمن قانون العقوبات ال   ) 172(والمادة  . ةاليمني ) 307( والم

اني  ات اليون انون العقوب ن ق ادة .م رر442( والم انون )  مك ن ق م
   .1من قانون العقوبات العراقي) 370( والمادة .العقوبات البلجيكي

صاً    ضمن ن م تت ة ل وانين العربي ض الق ظ ان بع ن الملاح وم
ا ورد      ـاع عن تقدي   ـمستقلاً يعاقب على جريمة الامتن     ساعدة، وإنم م الم

ه         ـط، مث ـدة فق ـب المساع ـدة بحالة طل  ـا مقي ـرهذآ ا تنص علي ك م ال ذل

                                                 
لحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين يعاقب با -1" : تنص هذه المادة على أنه-  1

عند حصول حريق أوغرق أو   بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف أو مكلف بخدمة عامةىالعقوبتين كل من امتنع أو توان

  .كارثة أخرى

 ".غاثة ملهوف في كارثة أو جني عليه في جريمة بدون عذر من إى ذاتها من امتنع أو توانويعاقب بالعقوبة -2 
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ادة  ادة ) 386(الم ذه الم م ألغيت ه ات المصري، ث انون العقوب من ق
  .م1981 لسنة 169بموجب القانون رقم 

ل          يومن ناحية أخرى يجر    دول مث  القضاء الوطني في بعض ال
الات امتن  ى ح ة عل ذه الجريم ق ه ى تطبي سي عل ضاء الفرن اع الق

ن  اء م سيارات والإطف اأصحاب ال ة إليه د الحاج ساعدة عن ديم الم  .تق
ثلاً ف ساعدة م سية شخصاً لامتناعه عن م اآم الفرن أدانت إحدى المح

ساعدته            ه م ان بإمكان ه آ زوج ابنته الذي آان على وشك الغرق مع أن
   .1 طويلة آانت توجد بالقرب منهةنه قدم إليه خشبألو 

اً شخص جنائي سأل ال زي - ولا ي انون الإنجلي ام الق اً لأحك  - طبق
ي  دخل ف ذه، وي ه تنفي ام بعمل يجب علي اً بالقي اً قانون ان ملزم إلا إذا آ
ظ        ي حف اتهم ف ذ واجب ي تنفي شرطة ف ال ال ساعدة رج زام م ذه الالت ه
ه أو      ن بحارت اذ أي م ة إنق سفينة بمحاول ان ال زام قبط ن، والت الأم

زم قانون الأطفال والأحداث     آما يل  . سقط في البحر   إذا  معه المسافرين
  .الأبوين بحماية أطفالهم م1933لعام 

أو قناعة    وهذا يعني أن القوانين الوضعية لا تتخذ موقفاً موحداً          
ساعدة    عامة   ا    تجاه الالتزام بتقديم الم سيم      ، وتجريم ترآه ل يمكن تق  ، ب

   : إلى طائفتينهذه القوانين 
زام ب  : ىالأول ت الالت ي جعل وانين الت ضم الق دة  ت ساعدة قاع الم

ن         ا م اني وغيره الي والألم سي والإيط انون الفرن ا الق ة، مثاله عام
  .القوانين التي سبقت الإشارة إليها آنفاً

ة    الات معين ت ح وانين جرم ضم ق ة ت ة الثاني ذاتهاالطائف ن ب   م
الات انون     ح زي والق انون الإنجلي ا الق ساعدة مثاله ن الم اع ع  الامتن
  .المصري

  

                                                 
 .292مزهر جعفر عيد، جريمة الامتناع دراسة مقارنة ن مرجع سابق، ص . د  -3 
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ام جريم  شترط لقي ش وي ساعدة ال ديم الم ن تق اع ع وط رة الامتن
  .التالية

  
  .للمساعدةأن يوجد شخص معين في خطر وبحاجة : الشرط الأول
 معرض لكارثة أو لجريمة، سواء       هناك شخص  بأن يكون وذلك  

زلازل        ضانات وال ة آالفي ة طبيعي ت آارث سان أو آان ل إن ت بفع آان
  . والأمطار الغزيرة أو حرائق أو انفجارات

  
ة             ولا تكت  وانين الوضعية بتعرض الشخص للكارث في بعض الق

ع           بما لخطرل تجعل احتمال تعرضه  بل   أنه أن يوق  يهدد حياته أو من ش
ن      ر ع ع شخص آخ م يمتن سيم ث ه ضرر ج اذه،ب ذا  إنق صبح ه  أن ي

يجب أن يكون الخطر      و.المساعدةالأخير مرتكباً جريمة امتناع عن   
  .سريعاًلب تدخلاً حالاً ومستمراً أو آان وشيك الوقوع ويتط

  
شرط ف                     ذا ال دول ه عاقب الطبيب    يوقد طبق القضاء في بعض ال
متنع عن علاج مصاب، وذلك على الرغم من عدم وجود اتفاق           يالذي  

  .1خاص بينهما على العلاج
  

  :أن يكون الامتناع إرادياً: الشرط الثاني
  

ي ار            ة الت تكبت  بان يعلم الممتنع بالخطر أو بالكارثة أو بالجريم
ة، أي أن               بحق   ساعدة المطلوب ديم الم هذا المجني عليه ثم يمتنع عن تق

دياً     ه عم د امتناع ذا يع م والإرادة، وله صرا العل ه عن وافر لدي ذا . يت ل
ه     ي علي سه المجن ة شخص لده ة بإدان اآم العراقي دى المح ضت إح ق
ه شاهده                      ساعدته رغم ان م امتناعه عن م ا ث ان يقوده ي آ بسيارته الت

  .2سيل منه فترآه وهربوالدماء ت
                                                 

 .544 الامتناع عن المساعدة، عطا شعبان ص- 1 
  ،عفر عيدمزهر ج.م، غير منشور، د24/10/1983 في 611 تسلسل ،جزاء ثانية/ 2516رقم   القانونيةارةدالإ  أنظر قرار- 2

 .298ص 



- 93 -  

  
الغير،                  ع الإضرار ب م يقصد الممتن و ل ى ول ويكون الامتناع إرادياً حت

ى إلاولا ى يعف ر عل راه أث اهرة أو إآ وة ق ك ق ت هنال   إرادة إذا آان
  . الممتنع

  
ع                  :الثالثالشرط   دون خطر يق ساعدة ب ديم الم ع تق أن يكون باستطاعة الممتن
  عليه

  
ره        آان تقديمه  سواءً           ى   ، للمساعدة بنفسه أو بطلبها من غي  وعل

سه                ساعدة بنف ديم الم العكس من ذلك إذا آان الممتنع غير قادر على تق
در استطاعته،   لأطلبها من غيره فلا يس  لاو در   ولا يحاسب  إلا بق  وتق

  .محكمة الموضوع ذلك
  

ة         ن العقوب ي م ذر المعف عية الع وانين الوض ض الق ل بع وتجع
رض نفسه أو غيره للخطر، على حين ينص          مقتصراً على آل من يع    

ن    ي م ذر المعف ل الع ى جع وانين الوضعية عل ن الق ر م بعض الآخ ال
 اللاحق أو المحتمل      العقاب مطلقاً، بحيث لا يقتصر على حالة ضرر        

ضلاً       بال لحاقه شخص الممتنع عن تقديم المساعدة أو غيره، بل يشمل ف
ع   صالح المجتم رار بم ك الإض ن ذل وافرت  .ع شروط وإذا ت ذه ال ، ه

ع،  ت الموان اع وانتف ة الامتن ت جريم سئولية  ،  قام ا الم ت عليه وترتب
ة ة  ،الجنائي ع العقوب صة توقي ة المخت ى المحكم ب عل م وج ن ث  وم

  .المقررة قانوناً على الممتنع
  

دأ          من والحكمة ـه      تجريم الامتناع في هذه الصورة هي مب ه ل  تنب
دأ صيانة سى مب ؤخراً وهو ماي انون م ضامالق ذي  الت اعي ال ن الاجتم

ا  اج إليه ن يحت ساعدة لم ون والم ديم الع ضي تق ن . يقت ة م أي أن الغاي
ل       ى عم عي عل انون الوض ام الق اطبين بأحك ث المخ ي ح ريم ه التج

  . الفردىالخير وتحطيم الأنانية وحب الذات واللامبالاة لد
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  . جريمة امتناع القاضي عن الحكم:الثانيالفرع 

  
ذه          ى ه صت عل ا   ن ا م وانين الوضعية مثاله ة بعض الق الجريم

ات المصري،       ) 122( ،  )121(تنص عليه المادتان     انون العقوب من ق
ادة       ه   ) 121(حيث تنص الم ى ان م أو        آل قاض   : "عل ع عن الحك امتن

م ثبت  ه حك ر حقأصدر من ه غي ن ،ن ى سبب م اء عل ك بن ان ذل  وآ
سابقة   ادة ال ي الم ذآورة ف باب الم ة ،الأس ب بالعقوب صوص  يعاق  المن

ى  ) 122( وتنص المادة    ،"مكرراً وبالعزل ) 105(عليها في المادة     عل
ا امتناعه      في غير الأحوال ال    ةإذا امتنع أحد القضا   : "نهأ ائز فيه  عن   ج

  ".الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
  

ي أو توقف عن إصدار  ل قاضي أب م آ اً عن الحك د ممتنع ويع
ديم طلب      انون                 حكم بعد تق ة في ق شروط المبين شأن بال ذا ال ه في ه  إلي

ة        ة والتجاري واد المدني دم وجود نص           ،المرافعات في الم م بع و حك  ول
  ".في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر

  
  . جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة وقعت:الثالثالفرع 

  
ع                   اب آل من امتن ى عق وانين الوضعية عل عن  تنص بعض الق

د       الإخبار عن جريمة وقعت إلى علم السلطات، سواء آانت الجريمة ق
ى شخص             بلِّوقعت على شخص المُ    ه أو عرضه أو عل ره   غ أو مال  غي

ة    وال الدول ى أم ه، أو عل ه أو عرض اك   . أو مال وم أن هن ن المعل وم
ا        ة م وع جريم واجب عام مفروض على الكافة يلزمهم بالتبليغ عن وق

ة               وقد يفرض القانون     .1 التبليغ عن جريم زام ب ى آل موظف الالت عل
اً   د مرتكب ك ع ع عن ذل إذا امتن ة، ف ه الوظيفي ه لواجبات اء تأديت ع أثن تق

  .لجريمة امتناع
                                                 

 .411ت، ص . مأمون سلامة، القاهرة، دار غريب للطباعة، د.  د،  الإجراءات الجنائية في التشريع المصري-  1
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تم         ة أن ي وع الجريم ن وق ار ع ي الإخب انون ف شترط الق ولا ي
ة،                 ة هاتفي ة أو بمكالم ة مكتوب فوياً أو بورق بطريقة معينة، فقد يكون ش

  .زة وقد يتضمن تفاصيل الجريمة التي وقعتوقد يتم بطريقة موج
  

سي                        انون الفرن ة الق ذه الجريم ى ه ي عاقبت عل ومن القوانين الت
ام  صادر ع ام 1941ال سي لع انون الفرن ذي 1945م، والق نصم، ال  ت

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة سنوات وبغرامة من       : " نهأعلى  ) 66 (تهماد
ى 36 ك إل اتين 125 فرن دى ه ك أو بإح م   فرن ن عل ل م وبتين آ  العق

ا  روع فيه ة أو ش ة تام ة أو وبجناي سلطات الإداري ا ال غ عنه م يبل ل
ا                 ا أو الحد من آثاره ان منعه  ،القضائية في الوقت الذي آان في الإمك

م     ة أو معظمه ذه الجريم ي ه ان مرتكب اد ب ك اعتق ان هنال أو إذا آ
  " .سيرتكبون جنايات جديدة يمكن منعها على طريق الإخبار

واد  آم ت الم ات  247 و 219 و 186ا عاقب انون العقوب ن ق  م
ررت        ث ق ة، حي وع جريم ار بوق ن الإخب اع ع ى الامتن ي عل العراق
اب         م بارتك ن عل ل م ى آ داهما عل ة أو إح بس والغرام وبتي الح عق
ة                   ة، وهي الجرائم المتعلق سلطات العام ى ال ا إل غ أمره جريمة ولم يبل

  .بأمن الدولة
  

ة الا      ام جريم ة            ويشترط لقي وع جريم لاغ عن وق اع عن الإب متن
  :ومن ثم العقاب عليها الشروط التالية

  
  . أو التحضير لهاأن يثبت علم الممتنع بوقوع جريمة: الشرط الأول

  
ذهب           سواءً  آانت الجريمة في مرحلة الشروع أو آانت تامة، وت

ة          غ عن الجريم ع عن التبلي بعض القوانين الوضعية إلي معاقبة الممتن
  .مواطناً أم أجنبياسواء آان 

ادة    ك الم ال ذل ي     ) 84( مث صري الت ات الم انون العقوب ن ق م
ه    ىتنص عل  ة لا                :"  أن ي سنة وبغرام د عل دة لا تزي الحبس م يعاقب ب



- 97 -  

م ت ن عل ل م وبتين آ اتين العق دى ه ه أو بإح سمائة جني اوز خم تج
م    اب ول ذا الب ي ه ا ف صوص عليه رائم المن ن الج ة م اب جريم بارتك

لاغ    سلطات المختصة    يسارع إلى إب ة إذا وقعت        ، ال  وتضاعف العقوب
ي زمن الحرب ة ف ك يتطلب بعض 1"الجريم ى العكس من ذل ، وعل

ادة                  ك الم ال ذل اً، مث ع ان يكون مواطن التشريعات الوضعية في الممتن
  .2من القانون اللبناني) 398(من القانون السوري، والمادة ) 388(

  
اني  شرط الث ن ا   : ال لاغ ع ن الإب اع ع ة إل الامتن ة   ىلجريم سلطات العام  ال

  .المختصة
ف وذلك أيا آان شكل الإبلاغ       م يحدد           ش ة، ول ة  مكتوب هى أو ورق

وانين      . القانون فترة معينة يشترط أن يتم فيها الإبلاغ        ولكن تختلف الق
ك            الوضعية حول اشتراط الفورية في الإبلاغ فالبعض منها يشترط ذل

 حين لا يشترط البعض     ى، عل مثالها القانون اللبناني والقانون السوري    
 ويشترط البعض منها السرعة     .يالأخر الفورية، مثالها القانون العراق    

  1 . في التبليغ أي المبادرة بإخبار السلطات، مثالها القانون المصري
  .اًي أن يكون الامتناع إراد:الثالثالشرط 

  
ة أن يكون         اء فيجب حتى يمكن مس      ذه الجريم ع عن ه لة الممتن

رة ولكن لا   . الجريمة المرتكبة، وأن يمتنع إرادياً عن التبليغ      عالماً ب   عب
ه إل ذي دفع ث ال غىبالباع دم التبلي وا.  ع شروط فوإذا ت ذه ال رت ه

ة،  ة،مجتمع سئولية الجنائي ا الم ت عليه اع وترتب ة الامتن  قامت جريم
اً           م كحالمى  ومن ثم وجب عل    ررة قانون ة المق ع العقوب ة المختصة توقي

  .  الممتنعىعل
ن ت و ة م صور  جالحكم ذه ال ي ه اع ف ات   ريم الامتن ي متطلب ه

راد في   ىالتضامن الاجتماعي، حيث أن هذا التضامن يفرض عل     الأف
                                                 

 ).186م(، وقانون العقوبات الليبي )186م( ويتفق في هذا الحكم مع القانون المصري قانون العقوبات العراقي - 1

هـ 1385، مطبعة جامعة دمشق، 1اضل، الجرائم الواقعة على امن الدولة، ج محمد الف. د: أنظر حول شرح احكامها - 2

 .135، ص )1965(
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ؤدي         تبالمجتمع المساهمة الفعلية في است     أن ي تقراره، ب اب الأمن واس
شفه من                    تم آ ا ي أن م ا ب آل منهم واجبه تجاه مجتمعه، لاسيما إذا علمن

شفه           الجرائم عن طريق الجمهور      تم آ ا ي وق م ذلك يف ق  ،  لو قام ب طري
  .12السلطات الأمنية المختصة 

                                                 
   ،90م، ص1986، 18فخري عبد الرازق الحديثي، في الوقاية من الجريمة، مجلة القانون المقارن، العدد . انظر د- 1

 .277مزهر جعفر عبد، مرجع سابق، ص.  د-2
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  .جريمة الامتناع عن تأدية واجبات الوظيفة: الفرع الرابع
ة             ة والأجنبي دول العربي ينص البعض من القوانين الجنائية في ال

ةىعل ه الوظيفي ع عن أداء واجبات ذي يمتن ة الموظف ال ال ، معاقب  مث
ات المصري       ) 124 (       دةذلك ما تنص عليه الما     انون العقوب من ق

ا ة عل  " :بقوله رك ثلاث ستخدمين    ىإذا ت وظفين أو الم ن الم ل م  الأق
تقالة    ورة الاس ي ص و ف م ول وميين عمله ن  ،العم داً ع وا عم  أو امتنع
ين عل تهم متفق ات وظيف ة واجب من واجب ه ىتأدي ين من ك أو مبتغ  ذل

دة   ة    تحقيق غرض مشترك عوقب آل منهم بالحبس م ل عن ثلاث  لا تق
د عل       ة لا تزي ة   ىأشهر ولا يجاوز سنة وبغرام ة جني ا  " مائ ذا م ، وه

   1. يسمى الإضراب 
  

امس رع الخ دم  : الف سعرة أو ع لعة م ع س ن بي اع ع ة الامتن جريم
   .علان عنهاالإ

ع عل       ىتنص بعض القوانين العربية عل     ة توق  من   ى عقوبة جنائي
انون   م ،بيع سلعة بأسعارها المحددة   يمتنع عن    ثال ذلك ما ينص عليه الق

م  سنة ) 173(المصري رق ع أو 1941ل اب آل ممتن رر عق ذي يق م ال
ل عل    اعي يعم ة أو القط اجر بالجمل سار أو ت وزع أو سم داث ى م إح

أو في تسويق السوق أو يحاول إحداث شئ من ذلك          تأثير في الأسعار    
ن          بس ع أن يح ر، ب ع الغي أ م اع والتواط ق الاجتم رده أو بطري بمف

أن                    ا ا، أو ب ان نوعه ا آ لعاً أي ة أو س ضائع أو أغذي لتداول منتجات أو ب
   . 2 1يرفض بيعها بالشروط المألوفة في التجارة والصناعة

  
ا                 اب عليه ة والعق ذه الجريم ام ه شترط لقي  ويتضح من هذا أنه ي

  :توافر رآنين هما 
 

                                                 
 وحدي الحماية التي يكفلها القانون الجنائي في حال .محمد عبد الغريب، النظام العام في العقود.  د، راجع حول شرح هذا القانون- 1

  . ما بعدهاو، 99ص ف،. الانعقاد والتنفيذ، د

  م 1945 يونيو سنة 30م الخاص بالتسعير الجبري و تحديد الأرباح، والقانون الفرنسي الصادر في 1950 لسنة 163 القانون  -2
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ادي : أولاً رآن الم سلطات      :ال ل ال ن قب سعرة م سلعة م ون ال  أن تك
ائع لا              المختص ة، أما إذا لم يكن هناك سعر محدد للسلعة فإن امتناع الب

  . يشكل جريمة
  

أن           :الرآن المعنوي : ثانياً ع ب  أي أن يتوافر القصد الجنائي لدى الممتن
سلع                  سويق ال أثير في الأسعار أو في ت . يكون امتناعه بقصد إحداث ت
دا       ى  إح ه إل ه إرادت ادي وان تتج رآن الم ر ال م بعناص ث أي أن يعل

ى الجريمة ة عل اع . 1النتيجة المترتب ك امتن ون هنال ي ان يك ذا يعن وه
ائي في             . عمدي اآم المصرية أن القصد الجن ولهذا قررت إحدى المح

ة و                راءة والكتاب هذه الجريمة ينتفي في حق المتهمة التي لا تعرف الق
ا              ة أن دفعه هي بالتالي لا تعرف الأسعار المقررة، حيث رأت المحكم

ا               الاتهام ب  اع ينفي في حقه سعيرة دف عدم معرفة القراءة والكتابة أو الت
  .2" قيام القصد الجنائي 

اجر          ق الت ي ح اع ف ة الامتن ت جريم ان قام ذان الرآن وافر ه وإذا ت
ع     ن بي اع ع ث، أي أن الامتن ن الباع ر ع ك بغض النظ ع، وذل الممتن
ه                   ان الباعث علي ه سواء آ رر معاقب علي سعر المق سلعة مسعرة وبال

  .3 سعر يزيد على السعر المحدد قانوناً أم لم يكنطلب
  

اع عن الإعلان                ى الامتن اب عل ى العق وتذهب بعض القوانين إل
اء                  ة في إخف ذه الجريم ادي في ه عن سلعة مسعرة، ويتمثل الرآن الم
دم         ي ع ادي ف رآن الم ل ال د يتمث ع، وق ها للبي دم عرض سلعة وع ال

                                                 
 –م 1953 – 1934أحقية التاجر في الامتناع عن بيع سلعة مسعرة، مجلة المحاماة، الـسنة  ى أحمد رفعت خفاجي، مد.د انظر - 1

م، غيـر  16/3/1963 فـي  380أنظر حكم محكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية الصادر في القضية رقـم      و. 525م، ص   1954

 .308مزهر جعفر عيد، مرجع سابق، ص . ، د453أنور العمروس، مرجع سابق، ص .منشور، مشار إليه لدى د

م، غير منشور، مشار إليه لدى      16/3/1963 في   380 أنظر حكم محكمة الجنح المستعجلة بالاسكندرية الصادر في القضية رقم            -2

 .308مزهر جعفر عيد، مرجع سابق، ص . ، د453أنور العمروس، مرجع سابق، ص .د

 
 .119م، ص 1960بات الخاص في الجرائم  الضريبية والنقدية ،احمد فتحي سرور، قانون العقو. د - 3
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ادة      الإعلان عن سعر السلعة، مثال ذلك ما تنص ع         من  ) 16(ليه الم
  .م1970لسنة )  20(قانون تنظيم التجارة العراقي رقم  

  
لعة مسعرة أو الإعلان                ع س والحكمة من تجريم الامتناع عن بي
د من الجرائم                      ذه الجرائم تع عنها أو الإعلان عن سعرها، هي أن ه
صادية               ة الاقت ق بالحرآ وع وتتعل رة الوق الاقتصادية، وهي جرائم آثي

ة           . 1التعامل اليومي بين الأفراد   اليومية و  ر من الناحي ا تثي م فإنه ومن ث
ه ومن              العملية مشكلات واقعية تتعلق بتوافر أرآان الجريمة من عدم

  .ثم العقاب عليها
  

  .جرائم الامتناع المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية: الفرع السادس
  

 الأفعال  تنص بعض القوانين الجنائية العربية على تجريم بعض       
ق                 ك إذا ارتكبت بطري ة، وذل ام أو الراحة العمومي المتعلقة بالأمن الع

ادة     ه الم نص علي ا ت ك م ال ذل اع، مث انون ) 377/8(الامتن ن ق م
  .العقوبات المصري التي تنص على التالي

لاً من                        " يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه آل من ارتكب فع
  :الأفعال الآتية

ة المتعامل         ـ من امتن   8 بلاد أو مسكوآاتها بالقيم ة ال ول عمل ع عن قب
  ".بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة

ادة  نص الم ى   ) 377/8(        وت صري عل ات الم انون العقوب ن ق م
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً آل من ارتكب فعلاً من            : "أنه

  :الأفعال الآتية
اني  8 ولين لحفظه يهيمون     ـ من ترك أولاده حديثي السن أو مج ن موآ

  ".وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات
  

                                                 
  .42 – 41م، ص 1976 ،عبد الرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية.  د-  1
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اب     ع بارتك اع تق ة الامتن ادتين أن جريم اتين الم ن ه ضح م يت
ام أو الراحة                 الأمن الع ا يمس ب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيم
إذا عرضت      ا، ف لوآاً إيجابي شخص س ذ ال ة، أي دون أن يتخ العمومي

زورة           عليه عملة البلاد أو مسكوآات     م تكن م ا ول ها بالقيمة المتعامل به
اع          ة امتن اً لجريم د مرتكب ا ع ل به ن التعام ع ع شوشة وامتن ولا مغ
ويعاقب بالعقوبة المقررة لها قانوناً، شريطة أن يتوافر في حقه الرآن           
ة             المعنوي والذي يتمثل في علمه بأن العملة المعروضة عليه هي عمل

شوشة ولا   ر مغ ليمة غي ا س لاده وأنه ى ب ه إل زورة، واتجهت إرادت م
ة         . عدم التعامل بها   فإذا تحقق الرآنان المادي والمعنوي قامت الجريم

ان الباعث                    اً آ ررة، أي ة المق ه العقوب ع علي ا فتوق ا آثاره وترتبت عليه
  .لدى الممتنع عن الامتناع

  
اس أولاده حديثي          رك أحد الن ع إذا ت اع تق ة الامتن ا أن جريم آم

ة،          السن أو مجانين وعرضه    م للأخطار والإصابات في الطرق العام
ذه                    ادي في ه رآن الم شكل ال ذه الحال ي حيث أن مجرد ترآهم على ه
الجريمة، ولكن يجب أن يقترن به الرآن المعنوي المتمثل في القصد              

ادي           رآن الم ة      (الجنائي، أي العلم بعناصر ال سلوك والنتيجة وعلاق ال
  .النتيجةواتجاه إرادته إلى إحداث ) السببية بينها

  
ع                 ة، ووجب توقي ار الجريم ان ترتبت آث ذان الرآن وإذا توافر ه

  .العقوبة المقررة أيا آان الباعث لدى الممتنع
            والحكمة من تجريم هذا النوع من الامتناع هي حماية الأمن          

  .العام وآفالة الراحة والطمأنينة العمومية
  

ريم     ى تج عية عل وانين الوض ض الق نص بع ا ت ريض آم تع
لبي أي      ل س ابي أم  بفع ل إيج ك بفع ان ذل واء آ ر، س رين للخط الآخ

ادة    ه الم نص علي ا ت ك م ال ذل رك، مث ات  ) 285(ت انون العقوب ن ق م
آل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ ست أو سبع          : "المصري وهي أنه  

ى                      ره عل ين، أو حمل غي ه في محل خال من الآدمي سنين آاملة بترآ
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ادة     "  تزيد على سنتين    ذلك يعاقب بالحبس مدة لا     ) 287(، وتنص الم
ة                " على أن    غ سنه سبع سنين آامل آل من عرض للخطر طفلاً لم يبل

سه أو بواسطة         -وترآه في محل معمور بالآدميين        سواء آان ذلك بنف
ره  ة لا   -غي هور أو بغرام ى ست ش د عل دة لا تزي الحبس م ب ب  يعاق

  ".تتجاوز مائتي جنيه
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  .نوعة لجرائم الامتناع في القوانين الوضعيةصور مت:  الفرع السابع
  

ض  ضمن بع اع تت رائم الامتن سابقة لج صور ال ن ال ضلاً ع ف
  : القوانين الوضعية صوراً أخرى لها، من أهمها ما يلي

  
  :جريمة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام القاضي : أولاً 

  
ادة          ه الم انون الإجراءات     )  119( مثال ذلك ما تنص علي  من ق

ـه ى أنـ نص عل ي ت ة المصري الت ـام :" الجنائي شاهـد أم إذا حضـر ال
ه                  م علي ين، يحك ـف اليم شهـادة أو عـن حل القاضي وامتنـع عن أداء ال

ماع       د س ات بع نح والجناي ي الج ي ف ة   -القاض ة العام وال النياب  - أق
ه ائتي جني ى م د عل ة لا تزي ل أو بعض . بغرام ن آ اؤه م ويجوز إعف

  .1"عن امتناعه قبل انتهاء التحقيقالعقوبة إذا عدل 
  

  .جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها: ثانياً
  

ادة   ا الم نص عليه صري  ) 293(فت ات الم انون العقوب ن ق م
ه        : "بقولها ة لزوجت دفع نفق اذ ب من صدر عليه حكم قضائي واجب النف

ع          أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانه أو رضاعة أو مسكن، وامتن
ة لا                      ى سنة وبغرام د عل دة لا تزي سجن م ه، ي ه علي عن الدفع مع قدرت

وبتين   اتين العق دى ه ه أو بإح سمائة جني اوز خم   ".تتج
  

                                                 
: نهأمن قانون العقوبات الفرنسي التي جرمت الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، حيث تنص على ) ج/63( أنظر المادة - 1

وامتنع قصداً عن الادلاء بشهادته . يعاقب بالعقوبات نفسها من يعلم بدليل برءة شخص محكوم عليه بجناية او جنحة او موقوف سابقاً"

  .ومع ذلك فلا يمكن النطق باي عقوبة ضد الشخص الذي يقدم شهادته إذا جاءت بشكل تلقائي. امام السلطات القضائية او الشرطة
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ه الحق في حضانته                  : ثالثاً ل لمن ل سليم الطف جريمة الامتناع عن ت

  .شرعاً
  

ادة     ة الم ذه الجريم ى ه صت عل ث ن انون  ) 292(حي ن ق م
دة لا تتجاوز سنه أو           يعاق : " العقوبات المصري بقولها     الحبس م ب ب

 – أو أحدهم     –بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه الوالدان أو الجدان          
ـه الحق في حضانته                  ى من ل إذا لم يسلم ولده الصغير، أو ولد ولده إل

  ".بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه
  
  

  .فياتجريمة عدم التبليغ عن المواليد والو: رابعاً
  

ى    15       نصت عليها المواد من       م         29 إل انون المصري رق  من الق
سنة ) 260( ن  1960ل ى م ع عل ة توق ات جنائي ررت عقوب ث ق م، حي

  .يمتنع عن التبليغ عن المواليد والوفيات دون عذر مقبول
  

ى   الات عل ذه الح ي ه ب ف انون الوضعي يعاق والملاحظ أن الق
ذا        مجرد الامتناع بصرف النظر عن حدو      ة  له ث نتيجة إجرامية معين

ا                 1الامتناع وع النتيجة أو عدم وقوعه انون وق ، و يستوي في نظر الق
لاق  ى الإط سمية       2عل رائم ت ن الج وع م ذا الن ى ه ق عل ذا يطل ، وله

  ".الجرائم السلبية البسيطة"
  
  

  الفصل الثاني
  الإسلاميفقه في ال المسئولية عن جرائم الامتناع 

  
                                                 

 .335، بند رقم 308 ص 1962سني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالمية محمود نجيب ح.  د- 1
  .172م، ص 2005أحمد شوقي عمر أبو خطوهن شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربيةن . د- 2
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  :تمهيد وتقسيم 

زم  ان، ليل ة رآن ام أي جريم سلوك الأول قي ق بال ادي يتحق م
اني    و .رم أو ترك الواجب   ح بفعل الم   عنه ينهالم م والقصد    هو   الث العل

اوهو  وي فيه رآن المعن رآن  .ال بعض يضيف رآن ثالث هو ال  وال
وي    رآن المعن ضيفه لل بعض ي شرعي وال ه   ال ام ب ا ق ط م ان رب وإمك
  . أو ضررالجاني وبين ما نتج عنه سلوآه من نتيجة

لان         ةية لازم ن محصلة ذه  ى آل ذلك يقودنا إل    ا دام ف ه م  وهي أن
ذا أو حصل نتيجة ل   ه فعل آ ه أو ترآ ذا فعل دينا أن النتيجة ، آ د ل   وتأآ

ت ل إل   آان ا ننتق ا هن لوآه فإنن سبب س ول ى ب اني فنق صح  : الج ل ت  ه
ه  ن فعل ساءلته ع دى وإل!م صوصاً! أي ح ي   خ ة ف سئوليته الجنائي  م

رك الا بمتلت ا ه عليرت ب عليه ة معاق الج  .  جريم ل يع ذا الفع وه
  .المسئولية بوصفها مدار العقاب أو التعويض

  
سئوليةف ي الالم ة ف يلغ زام:  ه زام والالت ف . الإل ي موق أو ه

ي بمع   ه وه لوآه وأفعال ن س شخص م ىال صل ن ا يح ل م ة  تحم  نتيج
   .1لسلوكٍ ما

طلاحاً  اراً    : واص ا مخت ة أتاه ة جريم سان نتيج ل الإن  أن يتحم
  . 2عالماً

  
  
  

  : وسأقسم  هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي 
  

ى :المبحث الأول ه عل شريعة الإسلامية وتطبيق ي ال شرعية ف دأ ال  مب
  .جرائم الامتناع

                                                 
 .723يط ص المعجم الوس911القاموس المحيط للفيررز أبادي  ص- 1

  .392ص/ 1  التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عوده ج- 2
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  . أرآان جريمة الامتناع في الشريعة الإسلامية :المبحث الثاني
ث  ث الثال ا     :المبح ة الامتن ي جريم شروع ف ن ال سئولية ع ي  الم ع ف

  .الشريعة الإسلامية
ع  ث الراب ي    :المبح اع ف ة الامتن ي جريم تراك ف ن الاش سئولية ع  الم

  .الشريعة الإسلامية 
  

  المبحث الأول 
  

   جرائم الامتناعىمبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية وتطبيقه عل
  

ار الفعل            عتي بر مبدأ الشرعية من أهم المبادئ في الإسلام لاعتب
رك  ةأو الت ك، وجريم ل  ذل ذا الفع رم ه اك نص يج ون هن أن يك  أو  ب

رك سمالت ا ي و م ه وه رائمى ويعاقب علي شرعي للج رآن ال وم ال  ، الي
د أن    يووجود النص الذي يجرم الفعل أو الترك لا يكف          ل لاب اب ب  للعق

ت ا    ول وق اري المفع ون س راقيك ارياً عل  فت ة س انى الجريم    المك
  . فإن تخلف منها أمر فلا عقاب  ، الشخصىوعل

  :ولتناول هذا المبدأ الهام لا بد لنا من دراسة مطلبين هما 
  . مفهوم مبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية:المطلب الأول
  .تطبيق مبدأ الشرعية على جرائم الامتناع: المطلب الثاني

  
  
  
  

  المطلب الأول
  مفهوم مبدأ الشرعية في الشريعة الإسلامية

ر   دأ وغي ذا المب بعض أن ه ن ال د ظ ادئ ولق ن مب يم وه م   التنظ
ة ة،العدال سه   الحديث اء نف ن تلق رب م ا الغ اء به ا ج ا إنم  وأن أول  أنه

  .نيفي القرنين التاسع عشر والعشربداياتها آانت 
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شريعة وأرس       ناسين أوجاهلين    ا ال ا  ىأنها مبادئ عرفته  دعائمه
دة      الإسلام صفتها وصياغتها الخال ة الأول       ب ذ الوهل ا     ى، من ان أهمه  وآ

شر دأ ال امب اد ب الق والعب ق بالخ ط الخل ذي رب اهي لآعية ال مر والن
ا   " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     " سبحانه وهو مبدأ     ذا يقودن  ى إل   وه

  .تعريف الشرعية لغة واصطلاحاً
  
  :لغةالشرعية : رع الأولفال

ن شرعم شريعة  ال ه ال ى: ، و من سَّبمعن ق،  ن ال م الطري ، ورس
ر  رك الاث نَّ  وت دين أي س رع ال ال    و.1ه، وش نهج ق ة والم ي الطريق ه

  . )48: المائدة ()لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً   (:ىتعال
  .الشرعية في الاصطلاح: الفرع الثاني
راً   وهي  شرع أم راد ال ق م ه وف ال المكلف وأقوال ون أفع أن تك

 نص شرعي أو   ى و هي أن يستند فعل المكلف إل   ة،         باحإ و ونهياً
راد           شرعية أو حكم شرعي   قاعدة   ة لم ا شرعية موافق  تكون أعماله به
   .2االله
  

ه فمعن  ي عل  ىوعلي شرعية مبن ا    ى ال ا أنه د قلن ة وق ا للجريم  تعريفن
ا   ،3"محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير    " أي حُظر إتيانه

أمور     ، إتيان الشيء المنهي عنه    والمحظور بنص شرعي،  رك الم  أو ت
  .يأمر بهذا ويحرم هذا  فلا بد من نص ،به

ذي ي       نص ال ي  حظوال ن أساسي ف ا رآ ب عليه ة ويعاق ر الجريم
سبقه رآن      في   التجريم و  ذي ي ة  االعقاب وهو الرآن الثالث ال  أي جريم

رك      فعل أو  (وهما العمل    ة   )  ت ادي       ،المكون للجريم رآن الم  وهو ال
ة سئولاً  .للجريم اً أي م اني مكلف ون الج اني أن يك رآن الث ن  وال ع
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هجريم صل ي وس.ت ذا الف ي ه ك ف صيل ذل ا تف  إن                مر معن
  .شاء االله
شرعية وهي         الاسلامية  وقد وضعت الشريعة            ذه ال  مصادر له

  . والإجماع والقياسε آتاب االله جل وعلا وسنة نبيه
زل عل      " فالقران هو              اب االله المن د صل     ىآت  االله ى رسوله محم

لم ال ه وس ة علي سورة الفاتح دوء ب صحف المب ي الم ين دفت دون ب م
الْحَقِّ           (:  ىقال تعال  " والمختوم بسورة الناس   ابَ بِ كَ الْكِتَ ا إِلَيْ    وَأَنْزَلْنَ

زَلَ                     ا أَنْ نَهُمْ بِمَ احْكُمْ بَيْ هِ فَ اً عَلَيْ ابِ وَمُهَيْمِن نَ الْكِتَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِ
عْ    رْعَةً                 اللَّهُ وَلا تَتَّبِ نْكُمْ شِ ا مِ لٍّ جَعَلْنَ قِّ لِكُ نَ الْحَ اءَكَ مِ ا جَ وَاءَهُمْ عَمَّ  أَهْ

  .48المائدة  " )وَمِنْهَاجاً 
 االله عليه وسلم من فعل       ىما أثر عن الرسول صل    "والسنة هي            

ر ول أو تقري ر".أو ق ي الق سنة تل ةآ وال ي الحج ه،ن ف د حكم  أو ، تؤآ
   أو تنشئ حكماً ،تفسره

  
  
  

رعياً ال،ش ال تع ا ق ولَهُ  ( :ى عنه هَ وَرَسُ عِ اللَّ نْ يُطِ هِ وَمَ دُودُ اللَّ كَ حُ تِلْ
يمُ             يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ

هُ نَ    دُودَهُ يُدْخِلْ دَّ حُ ولَهُ وَيَتَعَ هَ وَرَسُ صِ اللَّ نْ يَعْ هُ  وَمَ ا وَلَ داً فِيهَ اراً خَالِ
   )14-13( النساء )عَذَابٌ مُهِينٌ 

ة في عصر         " هوالإجماع         و  من   اتفاق جميع المجتهدين من الأم
م شرعي    ىعل -  االله عليه وسلم   ىبعد وفاته صل   -العصور    وهو    . حك

هَ وَأَطِيعُ             (:ىحجة لقوله تعال   وا اللَّ وا أَطِيعُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ ولَ   يَ وا الرَّسُ
نْكُمْ      ة عل             .)59(النـساء    )وَأُولِي الأَمْرِ مِ سرت الآي د ف ي   أن   ى وق أول

م   ر ه اً  الأم راء مع اء والأم اب     العلم ن الكت وا ع م يخرج اداموا ل  م
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 الحديث الصحيح والمشهور       ه حكم : قال القرطبي رحمه االله    ،والسنة
  . 1"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
  

اس       و و القي اقإل"ه ص لا    ح ه ن ا في ه بم ص في ا لا ن م م  حك
اذ رض     ه وأصل ،" في العلة  هماراآتش ه        ي حديث مع ا بعث ه حينم  االله عن

ول صل االله عل هالرس لم إلي يمنى وس ه، ال ال ل ف:  وق ضي إذا آي  تق
 لم يجد    ه إن   عرض لك القضاء؟ فذآر أنه يقضي بالكتاب وبالسنة وأن        

ه و  يجتهد  ف ألو  رأي ان في       و ،"لا ي ال   اإن آ ه شواهد       لحديث مق  إلا أن ل
دما حدوا شارب الخمر           يفعل الصحابة رض  من غيره آ    االله عنهم عن
  . المفتري ثمانين جلدهىقياساً عل
            

سائل                             وهذه مصادر الشريعة عموماً ويصار إليها في م
اء عل  ظ الفقه ع تحف اب م ريم والعق يىالتج اس ف سائل مصدر القي   م

شريع ائيالت ات  لأن الج، الجن اً  –ناي اً وعقاب ا  - تجريم ون  إم أن تك
ازيراً وحدود ا تع ي المطلب اً، إم ا ف نتحدث عنه ي س ه الت  ولكل حالت
  .الثاني 

  
  

  المطلب الثاني
  

  تطبيق مبدأ الشرعية على جرائم الامتناع
  

جرم  أن  إرم، و أججرم  لا يعرف أنه      أخذ الشريعة شخصاً    الا تؤ 
اب     فلا يؤاخذ الإ بما      ل       نصت عليه الشريعة من العق رة واحدة، ب ، ولم

ات  دة عقوب ه ع ي حق داخل ف د تت ارات -ق وق االله آالكف ي حق  دون - ف
 أو  اً أو قصاص   اً حد   في الإسلام إلا    أي جريمة  كون ولا ت  .حقوق العباد 

                                                 
سلم، ما لم يأمر بمعصية االله عز وجل، فإذا أمر بمعصية االله  المرء المىطاعة الإمام عل"حديث  و،410، ص3 تفسير القرطبي ج- 1

 ) ".752(السلسلة الصحيحة برقم /حسن حديث  : الألبانيقال" فلا طاعة له
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شريع  قد قلنا أنه    و .مما يوجب التعزير   د في    الإسلامي  في الت  لا يجته
اب وهي الحدود           المسائل التي حددها الشرع م     ن حيث التجريم والعق

  . ، ويجتهد فيما دون ذلك مما لا نص فيه وهي التعازيروالقصاص
  

ى            ا إل ذا يقودن ذةأوه ذ نب صرةخ ن مخت ى ع دود  معن  الح
  .والقصاص والتعازير

ى جرائم محددة وهي            "هي    فالحدود عقوبات مقدرة جنسا وقدراً عل
ردة ا  و ال شرب والزن سرقة وال ة اوال يولحراب ل ،البغ ل يقت  فالقات

  . وهكذاوالسارق يقطع
د     : والقصاص والدية خمس هي      ل العم د    والقت ل شبه العم ل  والقت القت

ل        و .الجرح الخطأ والجراح العمد   والخطأ   اب للجاني بمث فيها إما العق
اثلاً              المالية ة أو العقوب  ،ما فعله  ذا سمي قصاصاً أي تم  بقد ما فعله، ول

ساوياً، الوت ي  ق ي ف وت   :  المغن ى يم ل حت ن رج ام ع ع الطع و من فل
  .1 فعل به مثله،جوعاً
دأ  ، ي "تأديب على مخالفات لم يشرع فيها عقوبة      ال"هو   والتعزير       ب
ل ةبأق التوبيخ عقوب د ، آ راً ي وق ل تعزي ي بالقت ة نته رب آعقوب مه

ا            ،2المخدرات مثلاً  ا ذآرن دا م ات والجرائم ع  وهي تشمل آل المخالف
 القاضي حسب ظروف المجرم         إلىالقصاص وتقديرها   من الحدود و  
  .والجريمة

ان من           أ ومما سلف نجد            ن ما ارتكب من جرائم بالامتناع فإن آ
اع     سرقة بالامتن ل او ال دود آالقت ل الح صاص   أ ،قبي ب الق ا يوج و م

ى تلف              ا لا     من آطبيب امتنع عن علاج مريض حت ذه آله ه عضو فه
ا       اجتهاد فيها لورود النصوص الخ      ا في أبوابه ان من     . اصة به وإن آ

  : غير الحدود فهو من باب التعازير وله حالات
  

  :ىالحالة الأول

                                                 
 .320 /6 المغني لابن قدامه، ج - 1

 .مروج تعزيراًهـ القاضي بقتل ال1407 عام 137 وقد صدرت به فتوى هيئة آبار العلماء، وبني عليها المرسوم الملكي رقم - 2
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ا             د و م ه الح ان عقاب ة  آ ه عن منزل ت ب شبهة فنزل ه ال دخلت
ة       بأ  الكبرى هذا يكثر في جرائم الامتناع    و ،الحد ة حدي ن آانت الجريم

ات ارت    صعب إثب ه ي ا فإن سرقة وغيره ل وال اع  آالقت ا بالامتن كابه
 تهز رآن    هة وهذه شب  ،لصعوبة الاستدلال على قصد الجاني بامتناعه     

ة (وهو الرآن المعنوي  الثاني  الجريمة   اأدى    ل)أي القصد والني ه م ترآ
راً      ، فهي تنزل عن مستوى الحد     ، الجريمة إلى  ، ولكنها لا تبعد عنه آثي

الة             ا في الجانب التطبيقي للرس ضاة أخذ بعض ال    آيف   وسيأتي معن  ق
ع  آل هذا    وترك المصاب وعدم إسعافه       مثلاً  في جرائم الدهس   بهذا دف

ا الإ القصاص           يس فوقه بعض القضاة إلى الحكم بالدية المغلظة التي ل
  . نكاية بالجاني

  
  :الحالة الثانية

ة     يؤن الامتناع سلوآاً مشيناً من الجاني        أن يكوّ            ى جريم دي إل
ه    أارس الأمن عن حماية ما       آامتناع ح  ،دون الحد والقصاص   وآل إلي

ل رشوة          ،حمايته ه مقاب ثلاً،   أو الموظف عن أداء عمل ي   م ا  أ وس  تي معن
   .تطبيقات توضح ذلك

ذه  رائمفه سبه   الج رم بح ة ومج ل جريم ر آ ا التعزي ضع  ، فيه د ت  وق
آما جاء  فيه المخالفة والعقاب، الدولة أو المؤسسة قانوناً ومواداً تحدد  

صادر وةفي نظام مكافحة الرش       ام   ال اع     1419 ع ذي جعل امتن ـ، ال ه
ه       ه ل ال يدفع ن الم غ م ل مبل ه مقاب ه أو مهمت ن أداء عمل الموظف ع

  . السجن والغرامة رشوة حكمها يالراش
ا أر              اع خاضع            توبهذا نجد أن م ق الامتن كب من الجرائم بطري

ه       ،إما لكونها حد من حدود االله      ا في ر القصاص أو    ال أو مم ذا   ،تعزي  وه
ة س ع الجرائم الحالي ة جمي شريعة الإسلامية لتغطي ستقبلية،بق لل  والم

د  ودة ل شريةىالمعه ستجدة الب ي غ    والم ا وف ي يومه ة د ف ها بمرون
  . عجيبة ورقي رائع
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  المبحث الثاني

  
   في الشريعة الإسلاميةأرآان جريمة الامتناع

  
ة والاصطلاح     ما تبين لنا  بعد   م  ، ماهية جرائم الامتناع في اللغ  ث

اء د الفقه رائم عن ذه الج صود به شريعة،المق ي ال  ، وبعض صورها ف
اع،   أنا هنا أتناول توضيح     ف ة الامتن شكل   إذ أن أرآان جريم ة ب للجريم

   .معنويوالرآن ال ،ماديهما الرآن ال:نيعام رآن
  

ه                  ويقصد ب  وم إلا ب ره فلا يق ه غي ستند علي ا ي ة م  ،الرآن في اللغ
  .1وهو الشيء الأقوى والأعز في غيره

ه وجوده           : وفي الاصطلاح  ا يتوقف علي شيء  م ان   ،رآن ال              وآ
   .2 منهأًجز

                                                 
 ..44كريا ص ز، معجم مقاييس اللغة لابن 92 ص 13 لسان العرب ل بن منظور مادة ركن ج - 1
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  المطلب الأول
  الرآن المادي 

  
صد  ادي يق الرآن الم ل أو     ب ن فع اني م ه الج ا يرتكب وهر م  ج

ين                    ة ب امتناع وما يترتب على ذلك من نتيجة ضارة، مع وجود علاق
ل ركالفع ا  و أو الت تجم هن سم ( عن ة ىت سببية علاق دون التطرق ). ال

    .1 يدخل في الرآن المعنويهإلى القصد لأن
  

شرعية            ة ال ن الناحي ادي م رآن الم و  :وال ل أو اله ركالفع  ت
ع        ي المجتم ساد ف الغير أو إف رر ب اق أذى أو ض ه إلح ب علي ، 2يترت

   :وعليه فالرآن المادي يتكون من ثلاثة عناصر هي
   :العنصر الأول         
اً            :السلوك سان عموم ه الإن وم ب ، ويخصنا   3 ويقصد به النشاط الذي يق

 إلى وقوع الجريمة بالأخص السلوك السلبي أي        ىهنا السلوك الذي أد   
  .الامتناع عن فعل مأمور به أدي إلى وقوع جريمة أو ضرر

  
يم        - وحكم السلوك في الشريعة    ن الق سيمها اب ا ي  - أو الوسيلة آم

ه        ا تفضي إلي ان      ،هو حكم م إن آ ة          ف اً عن واجب فهي محرم  ،امتناع
دوب أو سنه          ة فوإن آانت عن من اح فلا         إ و ،مكروه ن آانت عن المب

  .4ر معنامشئ فيها آما 
  :العنصر الثاني
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ة ة :  النتيج شئ ونتيج هال ق،  ثمرت ي المنط ضي : وف ا تف ه إم لي
  .1 والمتحصل عن الفعل سواء آانت إيجابية أو سلبية،مقدماته
ال             والمقصود هو ما ن           ائج ضارة ق ضار من نت تج عن السلوك ال

سقوه             : " ابن حزم    م ي وم فل اب ق ى ب سقي رجل عل ذا سلوك     - است وه
 وهذا يعني النتيجة     .حتى أدرآه العطش فمات    :قال - الامتناع المحرم 

ه                     ان من عمر رضي االله عن ا آ لا أن  إبغض النظر عن المقصود فم
  .2، ولو أرادو قتله بذلك لقتلهم بهضمنهم إياه

  
ة  رم نتيج سلوك المج تج عن ال ذا إذا ن ه ،ه تج عن م ين ن إذا ل  لك

ام    أالحنابلة والمالكية يرون    فقهاء    نإجرم ولا ضرر ف    ن للوسائل أحك
ا  صد منه لاً بالق ات عم ره، الغاي دهم تعزي صح عن د ، في اً فق آان متجه
سم  ا ي و م ة وه ل الجريم ر  ( الآن ىلفع و التحضير للأم شروع وه ال

  .3)والبدء فيه
ال  يمق ن ق ة اب ب : "  الجوزي ات االله يوج اط لحرم والاحتي

ئلا يصل                     ق ل سير في الطري داء ال الضرب على يد الآثم من وقت ابت
اف   شافعية والأحن ة بخلاف ال ذهب الحنابل ذا م ه، وه ى غايت ذين إل  ال

ا  وقاسوه على    التصرفاتألحقوا هذا النوع من       واالله لا يحاسب     ،النواي
  .4في دائرة المباح ما دام العمل في ذاته عليها

  
ديث    انون الح ع الق ذهب م ذا الم ي ه ذا يلتق رأي ،  وبه إلا أن ال

ولي                 روك ل التعزير وهو مت شروع أو التحضير ب الأول عاقب على ال
االأمر  ق  بم ةال يحق ذا  و،مصلحة عام ا يوقه ى م ي رأي ى حد ف ف إل
ر رائم آبي ي الج شروع ف ضير وال ة،  التح اةالجنائيو  عام ى  منه  عل

ة   ذهبت  وقد .صوجه الخصو  ى           ال  الأنظم الم وتنبهت إل ة في الع  حديث

                                                 
 .510القاموس المحيط للغيروزايادي، ص   - 1
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ريم  ة التج ه غاي ك وجرمت ريم ذل رات آتح لحة أو المتفج ازة الأس حي
  .جريمةأي ولو دون الشروع في وغيرها، لمجرد الحيازة 

  
  . علاقة السببية:العنصر الثالث

  
ا  ة وهم ادي للجريم رآن الم صري ال ن عن دثنا ع د أن تح بع

ا سؤال     ىنه فإنه يلزمنا الحديث أو يتبادر إل       نتج ع يالسلوك وما     أذهانن
 هل آل سلوك خاطئ يلزم منه نتيجة خاطئة؟ أو العكس     ،منطقي وهو 

و                     اذا ل اج سلوك خاطئ؟ م هل آل نتيجة أو أمر مشاهد خاطئ هو نت
و     ،رأينا جنازة يسار بها للمقبرة فهل يلزم آون هناك قاتل           أو العكس ل

أله    طعامتنع رجل عن إ    ه ام رجل س امتنع،  أن يطعم سائل     ف م وجد ال  ث
ه؟      الممتنع عن اطعامه هو     فهل يلزم من هذا أن     ، بعدها ميتاً  سبب موت

ة          ة المنطقي و العلاق ادي ه رآن الم ر ال ن عناص صر م ذا العن إن ه
ة   سلوك والنتيج ين ال ساسة ب ي ه   ،والح بب ف ذا س ل ه ذا  ذا؟ـ وه وه

  .مادي رآن الجريمة الرنهاايه ابقم بين سقالعنصر إذا لم ي
سلوك        و       ة ب وع جريم بباً في وق قد اعتبر فقهاء الإسلام من آان س

اعلاً اطئ ف رة إ و،خ ا أراد مباش ق م م يحق ي ،ن ل ي المغن اء ف د ج   فق
ومن طلب إنساناً بسيف مشهور فهرب منه فتلف، أو وقع من شاهق            "

ه         ه           1" أو سقط في بئر أو نار فهو قاتل ه بمطاردت سبب في موت ه ت ، لأن
ره              وم. إياه ه غي يس ل ذي ل ان   ،ثله من أخذ طعام إنسان أو شرابه ال  وآ

   .ان لأنه سبب هلاآهم أو تلفت دابته فعليه الض،في البرية فتلف
سلوك      نف      ذآرون ال ان  سواء  – جد أن الفقهاء ي اً      آ لاً أو امتناع  -  فع

سبب           ،ويذآرون النتيجة التي ترتبت عليه     ادام ت ذا م ه آ  ثم يقولون علي
سلوك والنتيجة         أما إذا   . فيه ين ال سببية ب ة     ،انتقت علاقة ال إن الجريم  ف

 آل من السلوك والنتيجة   ى الرتبة الأقل وينظر إل    لىتنزل عن رتبتها إ   
ة دون           .نظرة خاصة  شروع في الجريم  وقد تحدثنا عن التحضير أو ال

ع ا عل ،أن تق ة فاعله ة دون معرف ع الجريم دى أو أن تق ه التحدي  ، وج
                                                 

 100، ص12 المغني لابن قدامه، ج-1 
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ال في     تاص ولا دية إلا ما يكون من بي          لا قص ي آلا الحالين    فو  الم
ال صول ح ل ح ل، القت ة القات ي  دون معرف دماء ف ة ال ك لحرم وذل

  . في الإسلام دمرالشريعة فلا يهد
س        و لامية  ئقرتالم شريعة الإس ي ال اء ف صوص الفقه دهم لن   يج

ين النتيجة المت           ناشترطوا أ  رك وب  ة رابطة  حقق  يكون بين الفعل أو الت
 أن تشترك بعض    إمكانع ذلك من    يمنسببية، ولا   ال  رابطة وعلاقة هي 

ل         لامية تجع شريعة الإس ة، فال داث النتيج ي إح رى ف ل الأخ العوام
 ما صدر  ى آان من الممكن نسبتها إلىالشخص مسؤلاً عن النتيجة مت   

د جاء في المهذب        ،1 من فعل أو ترك    منه امرأة وهي     ىإذا زن  " : وق  ب
   :ة ففيه قولانمكرهة وأحبلها وماتت من الولاد

ه  أحدهما سببه           ت  أن ا تلفت ب ا لأنه ه ديته اني  .جب علي ه   والث جب  ت لا    أن
  .2"هإلي هلأن السبب انقطع حكمه بنفي نسب

ذا نخلص إل         سأل  الجاني ى أن وبه ه   ي ه  عن فعل إن   أو ترآ ان   ف آ
نفس            إ و ة وحده، عاقبال تحمل   وحده ه ب ره اشترك مع ه غي ن اشترك مع

 أن يحدث النتيجة    ذاتهآان فعل آل منهم صالح ب     فإن  ،القدر في العقوبة  
ي تعدد العقاب وتتكرر ع     اً  ل ول عمر    ،هم جميع ه      لق و  ":  رضي االله عن ل

اً     مسل   قتل رجل    ىتمالأ أهل صنعاء عل    ه جميع تهم ب إن جرح    . "لقتل ف
وت اد يم ى آ داً حت لاً عم ة الجريح ،رجل رج اء آخر فقطع رقب  وج

ر   و الأخي ل ه ارح لا قات ،فالقات ة    والأول ج ع بجناي ه انقط ل لأن فعل
   .3"الثاني

  
  
  
  
  

                                                 
 .49ص.  احمد فتحي بهنسي، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي- 1

 .200 ص3 المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ج- 2

 .157، ص 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، ج  - 3
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  المطلب الثاني

   المعنويالرآن
  

ع      د أن يق ا بع و هن ة وه ان الجريم ن أرآ اني م رآن الث و ال وه
لوآ      اك س ث أن هن ن حي ادي م رآن الم و ال املاً وه رآن الأول آ  اًال

ى     أو تسبب في حدوث نتيجة ضارة          ى أد اًمجرم تلف المجني    أدت إل
الحواس،     وقلنا معنوي لأنه لا     . ضه   أو بع    عليه ا    فيمكن إدراآه ب هو م

  .1 الاستنتاج والذهن لا المشاهد المحسوس ىبني عل
ذهني للمجرم المبني               سي أو ال  ويقال هو النشاط الإجرامي النف

ادي لأي       ىعل رآن الم ع ال زامن م ك وت وفر ذل إذا ت م، ف  إرادة وعل
د   ان العم ة آ صدجريم ي ر    والق وفره ف در ت ا بق وي  فيه ا المعن . آنه

ا    ىوبعبارة أوضح لا يمكن نسبة جريمة ما إل        اً    فاعله ام      تمام ا ق اء م لق
لوك  ن س ه م ه أو    ،ب ه وإرادت ن إدراآ ادرة ع ون ص ب أن تك ل يج  ب
   .2هخطئه واهمال

 أن الإرادة  في اللغة ،والمقصود بالإرادة والعلم في هذا الرآن
 ى العزم علأو ،"قوة في النفس تمكن صاحبها من عمل الشيء"ى بمعن
ؤدي يأن يريد الجاني بسلوآه ما " ىهنا بمعن         3 .لشيء وقصدها

 ىالتصور لحقيقة الشيء عل" والعلم ضد الجهل ،"للجريمة عن علم
 4، فيعلم أن ما يفعله معاقب عليه ثم يصد ويفعل،نحو يطابق الواقع

ما  إ الجرائم جعل بعض المهتمين بالتشريع الجنائي الحديثلذا تجد 
 فالمقصود العمدي منها ما تعمد ،وغير مقصودةأمقصودة أن تكون 

                                                 
 .434 القاموس المحيط للفيروزابادي ص- 1

 .41 المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص- 2

 .93 المعجم الوسيط ص112أبادي ص  القاموس المحيط للفيروز-3 

 .350 الوسيط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور ص- 4
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م رّمحم فإن وقع الرّمح إتيان الفعل المجرم عالماً بأنه  فيهالجاني
  . 1ـأالخطمن قبيـل و ـد منه فهـدون قص

من المتفق عليه بين العلماء أن من حبس رجلاً ثم لم يطعمه ولم و
يعلم أن الجوع والعطش تقتل وهو هنا ) وهذه جريمة امتناع ( يسقه

 وذلك ما يراه جمهور ، قصد بالمنع قتلهما دامالإنسان فهو قاتل عمداً 
  2.عدا أبا حنيفةقاتلاً بالترك الفقهاء 
 اعتبر أن الترك ذوهذا في حد ذاته سبق للفقه الإسلامي إ       

واضعوا القوانين يه  وهذا ما لم يتنبه إل، إلي جريمةىجريمة إذا أد
 أنه ىديثة إلا ابتداء من القرن التاسع عشر حيث لم يكن أحد يرالح
  .3جريمة بالتركالمكن حدوث ي

 الجرائم الجنائية وفي الامتناع ىنا مقصوراً علبحث وليكون     
 ما  عقوبته وهوى علاً أن لقصد الجاني أثررأيت التنويه قد ف،بالذات

ل المجرم أو ترك وهو تعمد إتيان الفع. القصد الجنائييسمى اليوم ب
 .الفعل اللازم مع العلم بأن الشارع يحرم هذا الفعل أو يوجب ذاك

وهنا ينبغي ألا يفوتنا الفرق بين المعصية وقصد المعصية، فالمعصية 
أو العصيان موجود في آل جريمة صغيرة أو آبيرة عمدية أو 

 ى فمن ألق، بجريمةت فليسقصدهابالخطاء، وإن لم يتوفر عنصر 
، فإن أصاب .ذة منزله ليتخلص منه فلا شيء عليهـن نافحجراً م

  .شخصاً فلا يعد قاصداً للجناية 
 أما قصد المعصية أو العصيان فهو اتجاه الإرادة والقصد أن يؤذي 

 فهنا عامد ترآه وهو يعلم أن ذلك معاقب عليه شرعاًفلاناً بفعله أو 
  .الجناية قاصد لها 

ن تيم لام اب يخ الإس ال ش ةق ه ي ل ":االله رحم ة أو أه إن امتنعت طائف ف
وجب   - ويقاس عليها غيرها من فروض الإسلام        - مصر عن الزآاة  

ا ا،جهاده ان الحق له د بي اهرة، بع لام الظ عائر الإس ا ش ه ، ومثله  فإن
                                                 

 .470 ص1 التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عوده ج- 1

 .332 ص9لابن قدامه ج المغني - 2

 .88 / 1عبد القادر عوده جل ، التشريع الجنائي الإسلامي- 3
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لام ة الإس اق أئم ا باتف ب قتاله صحابة عللإو ،يج اع ال ك ىجم  ذل
يهم  وان االله عل ل ،رض ره ص ه  ى ولأم ي حيات لم ف ه وس ال  االله علي  بقت

   1."  إذا ظهروا الخوارج المارقين الممتنعين عن السمع والطاعة
  
  

                                                 
 .109ص/ 1 لشيخ الإسلام ابن تيمه ج، السياسة الشرعية- 1
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  المبحث الثالث 

  
   المسئولية عن الشروع في جرائم الامتناع 

  
د  يح بع ا توض ةأن عرّفن ان الجريم ول  أرآ ستطيع الق أن ، ن

 ولكن إذا عرف المجرم        ،رم وجريمة ج ينتج عنه م   لأرآاناذه  توافره
ه             نوشرع في جريمة ولك    ا قطع ساؤل عم ار الت ق، فيث  نتيجتها لم تتحق

اع      ة الامتن ي جريم روعه ف ن ش سئوليته ع ن م ا وع ل فيه ن مراح م
ا  داده له ه      ، وإع ة تجريم شروع وأدل صود بال ان المق ضي بي ا يقت مم

ذا    رائم، وه ي الج شروع ف ن ال سئولية ع ه، والم اب علي ا والعق  م
  :أوضحه في مطلبين هماس

  .شروع وتجريمه والعقاب عليه   المقصود بال:المطلب الأول
  .  المسئولية عن الشروع في جريمة الامتناع:المطلب الثاني

  المطلب الأول 
  وتجريمه والعقاب عليهالشروع المقصود ب

  
  :الشروع في اللغة  والفقه : أولاً 

  .1"صوب" و"سدد" أو ،"بدأ" ى بمعن"شرع"الفعل من 
د شريعة وق اء ال شروع تعرض فقه مد عن لل ستقل   آلامه ل م ن فع  ع
د        ى آمن رم  ، جريمة لم تتم   نضم سهم وهو يري لاً ب ه   رج  فأعطب    قتل

 ىدون النظر إل ) أي في العضو( أو القصاص ،منه عضواً فعليه الدية 
ره              هـمراده من قتل   رى تعزي ـ ي  ولو صرح به وأقـر، إلا أن الإمام مالك

   .2أيضاً على قصده
  

  : المقصود بالشروع  في القانون : ثانياً 

                                                 
 .97 القاموس المحيط للفيروزاباي ص- 1

 .236، ص 6  مواهب الجليل، ج - 2
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صبغ     ظ ة ل آل فعل أو   هر مصطلح الشروع في القوانين الحديث
  وذلك في آل مرحلة من        للجريمة بصبغة الجريمة   ترك ممنوع يؤدي  

ا ذ      مراحله ت أن ه ة إذا ثب سجن والغرام ن ال ى م د الأعل اً للح ا  رفع
  .آان تمهيداً أو جزء من جريمة أآبرالشروع 

ا فو ا عرفن اء آم ل وأثن ل قب ر بمراح ة تم دالجريم ا  وبع  ،ارتكابه
د     فالجاني يفكر فيها     م يعق ا      ث ى ارتكابه زم عل داتها       ، الع م يحضر مع  ث

ة            ،وآلاتها آالسلاح والمفتاح   أي مرحل ذ، ف ة التنفي  ثم تأتى أخيراً مرحل
   وأي مرحلة يعاقب عليه؟تعد جريمة؟

  :مرحلة التفكير والعزم  ـ 1
شريعة معصية               د في ال ام لا تع نفس وأوه وهذه مرحلة حديث ال

ا   " :حديثل عقاب فيها ل   ولا سها           وزإن االله تج ه أنف ا حدثت ب  لأمتي عم
ه   " ما لم تعمل به أو تكلم به         ا          . 1متفق علي ة وهو م اع الأم ذا بإجم وه

  .ذهبت إليه القوانين الوضعية في عصرنا هذا
  .مرحلة التحضير ـ 2

ا            اب عليه ة ولا عق د جريم سابقتها لا تع ة آ ذه المرحل  ، وه
ترى من سرقتهاآرجل أش اره ل وى نقب دار ج ان ين اً وإن آ ن أ إلا .قب

 آحيازة سلاح غير    ، معصية  أو الامتناع عنه     يكون الفعل في حد ذاته    
ه،        مصرح واد متفجرة        ويمتنع عن إصدار تصريح ب ى     أو م ع عل يمن

ا،  ع الحصول عليه صلة الجمي ة منف ه جريم د ذات ي ح د ف ك يع إن ذل ف
  .يعاقب عليها

  :مرحلة التنفيذ ـ 3
اع عن              ال وهي          ة بفعل أو امتن ا جريم مرحلة المجمع على آونه

ا وراء      ،فعل يجرمه الشرع منذ الشروع فيه       أو  ، آنقب جدار ليسرق م
ه أو      ويمتنع  ربط شخص    قائه إعن إطعام ا يصح     . حتى يموت    س وهن

ى سرقة         دار،  عقابه ولو لم يصل إل ل    ال نفس،   أو قت ه شرع في        ال  آون
  .تنفيذ الجريمة

                                                 
 )1659( أخرجه البخاري ومسلم السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم - 1
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ن       ا    ومم م يتمه و ل ة ول ي الجريم رع ف ن ش اب م ى عق  ذهب إل
ا         : الزبيدي وقال الإمام أبو عبد االله      يعتبر مرتكباً لمعصية من شرع فيه

  .1آمن نقب جداراً وأراد السرقة 
  

   .الشروععلى العقاب : ثالثاً
 فيه حد أو قصاص ولم               إذا شرع الشخص في فعل أو ترك مما       

ره  ة فتعزي ذه العملي تم ه دي ا دون الح ون بم درأ ،يك دود ت  لأن الح
رم     ال المج ره بحسب ح ى تعزي صار إل ا، وي ر معن ا م شبهات آم بال

ديرها        مرد ذلك    . العقاب ىوالجريمة وجدو  ه تق ى القاضي وإلي ، ولا  إل
دده      ل يح ي، ب صاص القاض ي اخت دخل ف ا ي شريعة لم ي ال د ف ح

  .2المصلحة وحاجات الناس وأعرافهم

                                                 
 .205 الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي، ص -  1

 .74نظام القضاء في الاسلام، جمال المرصفاوي، ص  -  2



- 125 -  

  
  المبحث الرابع

  الاشتراك في جريمة الامتناعية عن المسئول
  
 بفعل  اة، إم  وقد يرتكبها عدة جنا،قد يرتكب الجريمة جان واحد   

رك،أو  سم    ت دد ي ة التع ي حال ر ف اني المباش راً،  ى فالج ريكاً مباش  ش
اق أو تحريض دون                 ىويسم ساهمة أو اتف يلة من م  من أعانه بأي وس

ريك ة ش شارآة فعلي سبباًم رآن. 1اً مت ي ال شارك ف ادي شريك فالم  الم
  . وفي الرآن المعنوي شريك متسبب،مباشر

ة  تراك لغ شرك  :  والاش ل ي ن فع ترك"م ه  ، "اش ي الفق و ف وه
م أمر           ىمعنى وهو بمعن    من  احتمال أآثر    دة أشخاص يجمعه  آون ع

  .2واحد أو نشاط واحد
ر من جانٍ       أو دخول    كااشتر: الاصطلاحي  فو ة      أآث  في جريم

  . 3واحدة في أي مرحلة من مراحلها
  

ى ال      اً  آينراشم وقد رآزت الشريعة عل ة    مادي م  ،  في الجريم وه
ا  رون له اعلون المباش شارآ م بهت وألحق،الف ي ة بعض صور الم  ف

شريك بالتحالف و ال وي وه ة المعن ع رجلان ،رآن الجريم و اجتم  فل
ده         اعدا وجهزا لقتل ث   أو اه فقطع أحدهما ي اني رأسه    ،لث وهاجم ،  والث

اق      وإذ. فكلاهما قاتل إجماعاً   ا اجتمع رجلان على قتل شخص دون اتف
 فمنعه أحدهما الزاد والآخر الماء حتى مات        ،وشدا وثاقه دون تحالف   

د دون                   شافعي وبعض أصحاب أحم ة وال ي حنيف د أب ل عن فكلاهما قات
  .4تفريق بين الصورتين

  :وعلى ذلك فالشريك المباشر لا يخلو من إحدى حالتين 
                                                 

 .11، ص 8ج – القاهرة – شرح الزرقاني على مختصر خليل، مطبعة محمد الأفندي - 1
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داً أو         إما أن تتم الجر    :ىالأولالحالة   قصاصاً  يمة فيعاقب بعقابها إن ح
  .آالفاعل

  
  .ألا يتم له ما أراد فيصار إلى تعزيره :الثانيةالحالة 

  
ده            ،ويقاس عليه الشريك المتسبب إذا أصبح المباشر آالآلة في ي

ل آخر     مجنون  فلو أغرى رجل      ،فإنه ينال ما ينال المباشر إجماعاً      اً بقت
  . 1جماعاً إ المغري المتسبب هوففعل فالقاتل
اع          ولكن   ة امتن  ؟ماذا لو تعدد المباشرون أو المتسببون في جريم

ة فكل             أالقاعدة الشرعية    ى العقوب ؤثر عل صلح  من   ن تعدد الجناة لا ي
ه  ام فعل ةلقي اع ، الجريم ل  صح إيق ر    آام ول عم ه، لق ة علي  العقوب

ولكن إذا   ،  "لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به       : "رضي االله عنه  
و    ،تلف القصد في الجناية فلا تتحد العقوبة إجماعاً       اخ ع     أ فل لاً من ن رج

ه            ام وجاء آخر فقتل د   برجلاً من الطع ه الأول بلحظات     أع  فلا   ،ن منع
  .2قتل عنه قصد الىيعد الأول قاتلاً إذ انتف

العامد والمخطئ إذا اشترآا في قتل عوقب        : "جاء في المهذب           
صده،    اس ق ى أس ا عل ل منهم ئ  لعفآ ى المخط ود، وعل د الق ى العام

اني          ،3"الخطأ ا عن الث  لأن أساس  ، ولا تتأثر هنا عقوبة الأول بتخفيفه
اني    ق الث ي ح ه ف صد وانعدام و الق سؤولية ه ف أو الم سبالتخفي   فح

  .وليس في حق العامد
ك                 ة وإن            أنويرى الإمام مال اء ارتكاب جريم  من حضر أثن

ا و م يفعله ه ل ثلكن يها بحي و  رض رها فه اني باش رها الج م يباش  إن ل
ه   لبي، آمن رأى                ،  مباشر مثل ة سلوك أو تصرف س د تكون الإعان وق

                                                 
 .410، ص 3 بدائع الفوائد لا بن القيم، ج - 1

 .381، ص 8 المغني لابن قدامه المغدسي، ج - 2

 .541، ص 2المهذب للشيرازي، ج  - 3
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نعهم، أو رأى شخصاً             م يم ون فل جماعة يسرقون فسكت عنهم أو يقتل
  .1 الفاعل ولا أنقذ الصغيرى صبياً في النهر فلا نهىألق

ن  اءوم ن الفقه ر م اني ى لا ي ه للج ك أعان شارآة ل، ذل ي ه ـ ولا م ف
اء  ة، لانتف ي الجريم ر ف ة للأخي ك ولاني ى ذل ا عل دم اتفاقهم ة لع جريم

سببية   دث  يالت  - علاقة ال ا  ا تح اذ      -  عنه ه لإنق ين ترآ  وهي    والنتيجة  هب
و  موته، اذ    بحيث ل ه النهي أو الإنق ة   لا ترآ ا وقعت الجريم ن أ إلا .2 لم

ع    أن  بعض الفقهاء يرى     ة    من قدر على من رك   حدوث الجريم ك   وت   ذل
ى قصده      إذ قد  ،ول جنائياً عن سكوته   فهو مسئ  م      ، يعد دليلاً عل ا إن ل  أم

  .3يقدر فلا يكلف االله نفساً إلاوسعها

                                                 
 .15، ص 8 جابق، مرجع الس شرح الزرقاني،- 1

 .379، ص 1 التشريع الجنائي الإسلامي، لعبد القادر عودة، ج - 2

 .590، ص9دسي، جق المغني لابن قدامه الم- 3
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  المطلب الاول

 
  أسباب الإعفاء من المسئولية عن جرائم الامتناع

  
ا  ا مم ي آونه الاً للجدل ف رك مج اع أو الت زل جرائم الامتن م ت ل

سئولاً  إذا عوقب ،       يصح معاقبة مرتكبها أم لا، وإلى أي درجة يعد           م
  :وذلك على قسمين

  
ذا لاخلاف           : القسم الأول  الجرائم الكبرى وهي الحدود والقصاص فه

الترك  ا ب شارك فيه ا أو الم ل مرتكبه ي تحمي ة ف ا -البت ر معن ا م  - آم
ة                     ه أو امتناعه من ضرر أو جريم ه ترآ سبب في ا ت مسئولية حسب م

ارت شبهة   وقد يصل عقابه إلى القتل، ولا يقل عقابه عن        تعزيره إن ث
ة في                        ى درجة القناعة اليقيني ي الأمر إل م يصل ول ه الحد ول تدرأ عن

  .إدانته بجريمة الامتناع الموجب للحد 
  

ة           :القسم الثاني   ما آان موجباً للتعزير، وقد قلنا أن العقوبات التعزيري
  .تختلف باختلاف الجريمة وأطرفها وظروفها، وفيها ثلاثة أنواع

  
ات            ما:  أولاً له مستند من الشرع أو النظام أو ما تحكمه العقود والاتفاق

. 1من الشرع أخذ شطر مال الممتنع عن أداء الزآاة سياسة          : مثال ذلك 
ين عن أداء                  ة للمتنع أو بما جاء في الأنظمة الحديثة من سجن وغرام
أعمالهم مقابل الرشوة، إضافة إلى مصادرة المال الذي آانت الرشوة           

ه ين   أو ب. 2مقابل ود الخاصة ب ة أو العق ات العام ه الاتفاق نص علي ا ت م
                                                 

فعلها " -: وزاد 132ص / 3 قاله ابن القيم رحمة االله في بدائع الفوائد ج، حديث أخرجه أبو داود والنسائي واحمد وإسناده حسن-1 

 . "سلم سياسةالنبي صلي االله عليه و

يعد مرتشياً كل من " -:منه ما نصه ) 3(الفقرة ) 8(ه في المادة 1417 جاء في نظام مكافحة الرشوة السعودي الصادر عام -  2

 وأما ما ينص مصادر ة المال فجاء منصوصاً عليه في ، أي فائدة مقابل أداء عمل أو امتناع مما يدخل ضمن مهامه وأعمالهىتقاض
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اً لمن                الأفراد أو المؤسسات أو الدول آأن يجعل صاحب العمل عقاب
  .امتنع عن أداء عمل يوم أن يخصم منه أجر ذلك اليوم

د يصار                      شرع أو في النظام أو في العق      فجميع ما لـه أصل في ال
ه، م         اس علي دداً          إليه، إما بتطبيقه أو بالقي الاً مح ا يعطي القاضي مج م

  .لتكييف الجريمة والعقاب عليها
  

اع الأخرى،                   :ثانياً د من جرائم الامتن ه ولا نظام ولا عق  ما لانص في
ة وغسيل      ة، وجرائم إلكتروني ديثاً من جرائم منظم ا طرأ ح ا م ومنه

ـه نظام فيلحق            . أموال وإرهاب وغيرها   ان ل فهذه جرائم طارئة فما آ
ه  بق بيان ا س سلطة     بم ضع ل ا يخ ام مم ـه نظ ن ل م يك ا ل ي أولاً، وم  ف

دود     ي ح لامية ف شريعة الإس ي ال ـه ف ة ل ة المتاح ي التقريري القاض
شرع الحنيف        ادئ ال دما ينص في أي         . المصلحة العامة ومب ولكن عن

لاً، أم       رك فع د الت ه فيع نظام على الفعل دون الترك فهل يلحق الترك ب
  لا؟ 

د فعلاً          رك وهل يع ل  اختلف في الت ال،        : ، فقي سم من الأفع هو ق
  :ليس منها، وذآر بعض العلماء من فروع المسالة مايلي: وقيل 

ه                  ه، فترآ تخلص من ه ال لو رأى الإنسان رجلاً في نار، أو ماء لا يمكن
ي    ف ف ضمن؟ اختل ضمن، أم لا ولا ي اً وي ون آثم ل يك ات، فه ى م حت

اني       :ذلك على قولين   ه وتضمينه، والث ه :  أحدهما، تأثيم ه     أن م علي  لا إث
ال   . ولا ضمان، والخلاف مفرع على الخلاف في أصل القاعدة         فمن ق

ل،  : الترك من أقسام الأفعال، قال بتأثيمه وتضمينه، ومن قال        ليس بفع
  . لم يقل بذلك

ضاً ا أي ن فروعه ا  :           وم ى فعله ه عل ق طلاق زوجت و عل ا ل م
ل          ق؟ قي ا   : معصية، فترآت صوماً أو صلاة، فهل تطل اء    إنه ق، بن تطل

رك       :وقيل. على قول من يرى أن الترك فعل       لا تطلق، بناء على أن الت

                                                                                                                                              
صادر المبالغ المدفوعة في ت:"لائحة غرامات التاجر وعدم تجديد الاقامه الصادر من إدارة الجوازات بالمملكة هكذامن ) 8(المادة 

 . والمقصود جعل الرشوة والتزوير والغش والتدليس"  الأشخاص والمخالفات بتععد وتتعدد،جميع الأحوال
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ذا           .  1ليس بفعل  و بهذا أميل إلى إفساح المجال لاجتهاد القاضي في ه
  .النوع من جرائم الامتناع ولكن بالشروط السابقة

  
  أسباب إعفاء مرتكب الجريمة بالامتناع 

ا نتحدث عن أسباب الإعفاء  بعد أن عرفنا أنواع المسئوليات فنحن هن
  : أو تخفيف عقوبة الممتنع ، ومن أسباب الأعفاء ما يلي 

  
  : الجهل : أولاً 

غ   ى بل ه، فمت التحريم إمكان م ب ي العل ي ف م ويكف ل ضد العل الجه
ذره         ل ع لا يقب رام ف ن الح لال م ة الح ه معرف اقلاً وأمكن سان ع الإن

  .بالجهل
يقبل في دار الإسلام العذر بجهل       أنه لا   : "       لذا نص الفقهاء على     

ه      . وهو في باب الجنائيات وحقوق العباد ألزم      . 2"الأحكام   ذا يكفي في ل
وال والأعراض            دماء والأم إمكان العلم وليس حقيقته،آالعلم بحرمة ال
ك        يل ذل ائق وتفاص ة دق زم معرف ان لا يل وم، وإن آ ه العم ى وج عل

  . وعقوباته
  
  

  : الخطأ : ثانيا 
  

ر إرادة الجاني    الخطأ هو وق   ى غي تح    . وع الأمر عل رك ف آمن ت
الباب لطارق لا يعلم حاله وأنه طالب نجدة فمات فهو تعمد الترك ولم             
ر                 ا غي رك هن يتعمد القتل، خاصة إن آان بالمنزل غيره فقد يصبح الت

  . مجرم، أو خاف على نفسه
ه، فالفعل           ساناً فقتل أ فأصاب إن ومثله من أراد الصيد ولكنه أخط

  . و الترك  مقصود مباح والنتيجة غير مقصودة وجنايةهنا أ
                                                 

 . مطبعة السنة المحمدية القاهرة 60 ص3 ط القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام تصحيح حامد الفقي- 1

 . 430ص/ 1 التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عوده ج- 2
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والمخطئ آالعامد مسئول جنائياً لترآه الأخذ بالحيطة والحذر          
ة جعلت          . الذي لو فعله لخفت أو انعدمت النتيجة       ة الكريم ذا تجد الآي ل

ة  ي الآي ك ف رر ذل اتلاً ، وتك لَ (: المخطئ ق ؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُ انَ لِمُ ا آَ  وَمَ
سَلَّمَةٌ             مُؤْمِناً   ةٌ مُ إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَ

و         ). 92النساء   ()إِلَى أَهْلِهِ  وقد تحدثنا عن العقاب على جرائم الترك فل
ة           ومن استعار   . قتله بالترك العمد قيد به وإن قتله بالترك الخطاء فالدي

إن      مال غيره و ترك رد ه وتع       ة، ف داً آالمخزومي ده ح مد ذلك قطعت ي
ده             د ألحق    . 1لم يقصد جحده بقي في ذمته و يضمن المال لو تلف بي وق

د المؤدي للموت أو تلف             الإمام مالك الخطاء بالفعل أو بالترك المتعم
ذر شرعي    ه ع ـه في ان ل دي  إذا آ ر العم أ غي عضو أو جرح بالخط

ل ذلك ألحقه بالخطأ ولا قود      آاللعب أو آالمعلم أو الأب يؤدب طالباً،آ      
  . 2فيه ولا قصاص بل التعزير

  
  

  : النسيان : ثالثاً 
ه          "النسيان هو    شيئ وقت الحاجة إلي ، "عدم استحضار وتذآر ال

ال سبحانه           أ فق ران بالخط ه الق سِينَا أَوْ          (:وقد قرن ذْنَا إِنْ نَ ا لا تُؤَاخِ  رَبَّنَ
ام        ويرى ابن القيم وغ   )  286البقرة   ( )أَخْطَأْنَا سيان عذر ع يره أن الن

ة             في العبادات والعقوبات دون الدماء والأموال لأن لها عصمة عظيم
لامية   شريعة الاس ي ال الى دون    3ف وق االله تع ي حق ذر ف سيان ع ، فالن

ا، لكن أن            . حقوق العباد  فترك الصلاة نسياناً آفارته القضاء إذا ذآره
ه عض              و فلا عذر     تحبس إنسانا وتدعي نسيانه حتى يتلف أو يتلف من

  .البتة إجماعاً

                                                 
 . 140 ص5 الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم ج- 1

  ولعل مرد ذلك إلي أن المالكية لا يرون في القصاص والقتل إلا العمد والخطاء وعدم217 ص7 بدائع الصنائع للكاسائي ج- 2

 . اعتراضهم بشبة العمد الذي هو حكم ما سبق عن الجمهور

 . 140 ص2علام الموقعين لابن القيم جإ - 3
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  أسباب  رفع العقوبة  في الشريعة الإسلامية

  
 مما سبق يتضح لنا أن على الجاهل والمخطئ والناسي 
مسئولية عامة، وتكون خاصة في الجرائم الجنائية دون استثناء، 
ولكن من الذي يعفى من هذه المسئولية بشكل أآبر وبالتالي يعفى من 

ه الفقهاء أسباب رفع العقوبة وهي حالات قائمة العقاب؟ هذا ما يسمي
  .في الجاني لا في الفعل وعددها أربعة أسـباب وهي

 وهو ما يفعله الإنسان بغيره فيزيل رضاه .الإآراه: أولاً
ويكون من قادر بما يضره أو : واختياره، قال في مواهب الجليل
فالتام . 2م وهو إما تام أو غير تا. 1يؤلمه إذا امتنع مما أآرهه عليه

مثل ما فعله المشرآون بعمار بن ياسر رضي االله عنه ليترك دينه من 
 (: ضرب وتعذيب حتى فعل ما أرادوا ، ونزل قوله تعالى إعذاراً له

وهنا مسألتان ) 106من الآية: النحل()إِلا مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ 
  :مهمتان 

  
ة       قال القرطبي ر   :الأولى ا رخّص االله     : حمه االله عند تفسير هذه الآي لم

شريعة                 ة وهو أصل ال في النطق بكلمة الكفر وترك الدين في هذه الآي
م                       ه حك م يترتب علي ارك ول م يؤاخذ الت ه ل راه علي ع الإآ آلها، فإذا وق

  . 3صح ترك ما دونه 
  

ه             : الثانية   د ب  نقل ابن قدامه أن الإآراه بالفعل إآراه تام ملجئ والتهدي
ر واحد         4مثله عند الجمهور إلا رواية عن احمد       اع غي ، وقد نقل الإجم

م تفعل             ه إن ل ول ل يس أن يق الّ ول أن الإآراه إذا جاء من قادر بأمر ح
                                                 

 . 40 ص4 ج، مواهب الجليل-  1

 . وض فيهنخ وليس مجالها الجنايات فلا ، كالمعاملات والإقرارات، تصرفات تحتاج الرضا دون الاختيارىهو الإكراه عل "  غير التام-  2

 .360 ص9القرطبي للإمام القرطبي ج تفسير  - 3

 .251، ص 8 لا بن قدامه ج  المغني-  4
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ده فلا                  ينفذ وعي ره س ره أن المك قتلتك بعد سنة، وغلب على ظن المك
داء               دا الاعت مؤاخذة على الجاني في فعل أو ترك أدى إلى الجريمة، ع

ره ويكون            على الن  فس بقتل أو إتلاف عضو فيكون القصاص من المك
  .1الإآراه شبهة تدرا الحد عن المكره

  
  .السكر: ثانياً

ا      ه فعله ل ب ا يفع الخمر وم ل ب اب العق و غي سكر ه م .        وال وحك
ذلك       ه ول ة علي سئولية جنائي لا  م ون ف ائم أو المجن م الن سكران حك ال

  :حالان
ى داوي ،  إذا سكر مكره:        الأول اهلاً ، أو شرب دواء للت اً أو ج

ه إن    سئولية علي ا لا م سكر، فهن سه ف ن نف ة ع دفع الهلك ضطراً ل أو م
ة حد أو قصاص                    ه دون إقام ا أتلف ارتكب أي جريمة ويبقى ضمان م

  .عليه
ـة،         :        الثانية من شربها مـختاراً بغير عذر فمسئـول مسئولية آامل

   .2لأنه أزال عقله   بنفسـه 
  .الجنون: لثاًثا

عفه     ه وض ة أو اختلال ل بالكلي و زوال العق ه . وه ق ب ويلح
ي                  سية والمرضية الت ا عرف الآن بالحالات النف ويكون في أحكامه م

اقير      راض أو العق سبب بعض الأم أة أو ب ا فج سان إم صيب الإن ، 3ت
ه                ى فعل وحكم أفعال المجنون إما أن يسبق جنونه جنايته فلا يؤاخذ عل

ه ا  سقط عن صد       وي ه لا ق اء لأن اع العلم ذا بإجم صاص وه د والق لح
ه           . 4للمجنون فعمده خطأ   اء في ة فللعلم أما ما يكون بعد ارتكاب الجريم

  .رأيان هما

                                                 
  .240، ص 9المغني لا بن قدامه ج و ."لا يحل له أن يفدي نفسه بغيره"، وعلل ذلك بأنه 362، ص 9 القرطبي ج  -1 

 .180، ص 2 المهذب للشيرازي ج . 35، ص 9 المغني لابن قدامه ج-  2

 .19م، ص 1991، دار الكتب المصرية 1احمد رأفت سليم، ط . لمسئولية الجنائية د الأحوال النفسية وا- 3

 .491، ص 9 المغني لا بن قدامه ج - 4
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اني :        الأول العبرة بوقت وحال الج ة ف سئولية تام سئول م ه م أن
ى                     اً عل بته، قياس دها من محاس ه بع ع حال ة ولا يمن وع الجريم حين وق

  .عند الشافعية والحنابلة. الأبكم والأصم
ه حد ولا قصاص               :الثاني        أنه غير مسئول عن فعله ولا يقام علي

دوماً   ه مع ي حق ل أصبح ف و العق ف وه اط التكلي ك . لأن من ى ذل وعل
ر صحيح       ة غي د الجريم ون بع ه الجن رأ علي ن ط ق م ي ح ذ ف فالتنفي

ده    ه ولا بع ذ لا قبل ه حين التنفي اراً بحال ر حا . 1اعتب ه وقت ومن اعتب ل
ه االله  حين  ك رحم ام مال نهم الإم ق، وم ى يفي ذ رأى التوقف حت التنفي

ال  ارين        : " ق م بالخي دم وه اء ال ى أولي ع إل ه دُف ن إفاقت ئس م إن ي ف
  .2" القصاص أو الدية 

  
  .صغر السن:  رابعاً

سان  ار، والإن ام الإدراك والاختي و تم اط التكليف ه ا إن من          قلن
ه              يولد منعدم الإدراك     و مع ان في النم ان الملكت دأ هات والاختيار، ثم تب

وع        ـة ن ل مرحل ع آ ـو م وغ وتنم ن البل ع س ل م ى تكتم دريجياً حت ت
ور  زه للأم ه وتميي ددها إدراآ سئولية يح ى . م ـاء إل ـا الفقه د صنفه وق

صغير دون             ثلاث مراحل رئيسية وهي، مرحلة عدم الإدراك، وهو ال
ز ر آا. التميي ة إدراك غي دها مرحل صبي وبع ة ال ي مرحل ل، وه م
وغ أو سن الرشد          . المميز ة البل وهي  . ثم الإدراك الكامل، وهي مرحل

  :بالسنوات آآلاتي
  
  . ـ مرحلة  ما دون التمييز1

اً         سابعة اتفاق ار      .         وهي من الولادة إلى سن ال فلا إدراك ولا اختي
ه إلا ان              . ولا مسئولية  ز عن أقران وإن آان بعض الصغار أذآى وأمي

سقوط  ال ة ب سئولية الجنائي اؤه من الم ي إعف ب، ولا يعن ا للأغل م هن حك
ر             ة، وتعزي ضمانات المالي ديات وال الحدود أو القصاص عنه سقوط ال

                                                 
 .370، ص 9 المغني لا بن قدامه ج -  1

 .222، ص 6 مواهب الخليل ج - 2
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لم               وليه الذي ترك رعايته و امتنع عن تأديبه لقوله صلى االله عليه وس
ا   ي االله عنهم ر رض ن عم ديث أب ي ح م  " -:ف م راع وآلك ألا آلك

الأ   ه ف سئول عن رعيت يهم وهو   م اس راع عل ى رأس الن ذي عل مير ال
رأة           نهم والم مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول ع
ى                     د راع عل نهم، والعب سئولة ع ده وهي م ا وول ى بيت بعله راعية عل

ه                 سئول عن رعيت م م م راع وآلك ه، فكلك ". مال سيده وهو مسئول عن
1.  
  
  .غ ـ مرحلة ما بعد بلوغ السابعة ودون البلو2

سة عشر،  ال الخام نهم من ق ة، فم سن معين اء ب دده الفقه د ح وق
وغ    ات البل ور علام ددها بظه ن ح نهم م شر،  وم ة ع ل الثامن وقي

ره    شعر وغي ات ال الاحتلام وإنب رأة آ ل أو الم ة بالرج لاً . الخاص عم
  .2"وعن الصبي حتى يحتلم:" بحديث 

ه      ام علي اً ولا يق ساءل جنائي سابقتها لا ي ة آ ذه المرحل د ولا وه ح
ة وسجنه دون              ة البدني قصاص إلا انه يمكن عقابه بالعقوبات التعزيزي

  . ان تسقط عنه الديات والأروش
  
  . ـ  مرحلة البلوغ3
  

اليف             ار وصاحبها مكلف بتك        وهي مرحلة الإدراك التام والاختي
  3. الشرع من قبل المأمور وترك المحظور بلا خلاف 

  

                                                 
 .2541 السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم – متفق عليه -   1

 .3701لسلسلة برقم  صححه الالباني في ا-  2 
 .120، ص 7بدائع الصنائع للكاساني ج و، 211، ص 10 المغني ج -  3
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  الفصل الثالث

   جرائم الامتناع في القانون الوضعيالمسئولية عن
          بعد أن تحدثنا عن المسئولية عن جرائم الامتناع في الشريعة 

  .الاسلامية، ننتقل إلى الحديث عنها في القانون الوضعي
  

  .تجريم الامتناع في القانون الوضعي: المبحث الأول
  

ى أن  ة إل ذه الدراس صل الأول من ه ي الف ارة ف بقت الإش د س لق
ع                  سلبي في جمي سلوك ال د جرم صراحة ال بعض القوانين الوضعية ق
بعض      ن ال ابي، ولك سلوك الايج ين ال ه وب اوى بين ث س وال، حي الأح
م يجرم                 اع ول ة من الامتن الآخر منها اقتصر على تجريم حالات معين
ذه        ريم له رعية التج دى ش ن م ساؤلاً ع ر ت ا يثي رى،  مم وراً أخ ص

انوني        ام            . الحالات دون وجود نص ق دأ ع اك مب وم أن هن إذ من المعل
وأساسي في قانون العقوبات يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،         
سبة  ه بالن ن إعمال ل يمك ات، فه رائم والعقوب ى الج ق عل و يطب وه
ى                   ذا المبحث إل سم  ه ذا سأق ى ه اع؟ وعل للجرائم التي ترتكب بالامتن

  .مطلبين
  
  

  .عقوبات مبدأ شرعية الجرائم وال:المطلب الأول 
  . مبدأ الشرعية وجرائم الامتناع:المطلب الثاني 

  
  
  

  .مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: المطلب الأول 
  .المقصود بهذا المبدأ: أولاً 

ة ولا                 ه لا جريم ات أن رائم والعقوب رعية الج دأ ش صد بمب يق
ى             . عقوبة إلا بنص قانوني    ك القاضي أن يعاقب عل ك لا يمل وعلى ذل
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انون           . 1لم يجرمه القانون  فعل   ة للق ائز الهام ويعد هذا المبدأ أحد الرآ
ك        ن يمل دها م شريعية وح سلطة الت صوصاً، فال ائي خ اً والجن عموم

اع عن فعل              . " سلطة التجريم والعقاب   ار فعل أو امتن فلا يجوز اعتب
ى ارتكاب                جريمة، إلا إذا آان هنالك نص محدد في القانون سابق عل

داراً           الفعل، آما لا يجو    ز توقيع عقوبة ما لم تكن محددة سلفاً نوعاً ومق
   .2"بنص قانوناً آجزاء على ارتكاب الجريمة 

  
  .مبررات مبدأ الشرعية: ثانياً 

  
  : مبررات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عديدة ومنها 

  
اب،      1               ـ حماية الحريات الفردية في مجالي التجريم و العق

ذا الم ي أي أن ه ة ف ات الفردي وق والحري ة للحق ل ضمانه هام دأ يمث ب
سلطتين                    و محتمل من جانب إحدى ال م أو تعسف ول مواجهة أي تحك

ة   ثلاث              . القضائية أوالتنفيذي سلطات ال د ال شرعية يقي دأ ال إن مب ذا ف وله
ي  ة وه ي أي دول شريعية : ف سلطة الت ة"ال سلطة "التنظيمي ، وال

ة     سلطة التنفيذي ة بإصدار        حيث تل  . القضائية، وال سلطة التنظيمي زم ال ت
صلة             النصوص الجنائية التي تجرم الأفعال والتروك، بحيث تكون مف
وواضحة تبين على وجه الدقة آافة أرآان الجريمة وعناصرها ومن            
ثم لا يجوز أن تكون النصوص التجريمية غامضة أو تستخدم  قوالب             

   .حرة عامة في التجريم لا تحدد أرآان آل جريمة وعناصرها
اً أو   الاً أو تروآ رم أفع أن لا تج ة ب سلطة التنفيذي زم ال            وتلت
التجريم                   ا ب ا فيه ي يرخص له ة الت تعاقب عليها إلا في الحدود القانوني
ويض مع خضوعها              آأن تصدر بعض اللوائح الإدارية وفى حالة التف

  .لرقابة القضاء الإداري

                                                 
 .222، بند 324سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص .  د- 1

 .16، بند 39 -38 أحمد شوقي ابو خطوة، مرجع سابق، ص - 2
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ى                 أما بالنسبة للسلطة القضائية فإن       شرعية يفرض عل مبدأ ال
ا     ساواة، أهمه دل والم ة للع ات المثبت ن الالتزام دداً م ي ع : القاض

ن   ك م ي ذل ا ف ي، لم أثر رجع ات ب انون العقوب ق ق اع عن تطبي الامتن
الاعتداء على حرية الأفراد والمساس بحقوقهم المكتسبة، إذ لا يسرى           

النص ال           اذه، ف ذي    النص التجريمي إلا على الوقائع التالية لنف انوني ال ق
ساري المفعول وقت                  ائم وال ة هو النص الق يجب تطبيقه على الجريم
ائع        ى  وق ي عل أثر رجع د ب انون جدي ق ق وز تطبي ا، ولا يج ارتكابه
تهم               ارتكبت قبل صدوره ما لم يكن هذا القانون الجديد هو الأصلح للم
من القانون القديم الذي ارتكب الجريمة في ظله، وعلى القاضي آذلك           

ا النصوص            أن ي  ي قررته لتزم بتطبيق العقوبات المقررة للجرائم والت
الجنائية نوعاً ومقداراً، فلا يجوز لـه أن يوقع عقوبة لم ترد في النص            
دود   نقص عن الح ادة أو ال دارها بالزي ا أو مق ف نوعه ة يختل أو عقوب
د                اس ليم ستخدم القي التي قررها النص القانوني، آما لا يجوز لـه أن ي

ا في            حكم نص ق   انوني على قضية لم يورد لها القانون حكماً لاتحادهم
تحكم   صراعيه ل ى م اب عل تح الب ن أن يف اس يمك ك لأن القي ة، ذل العل

  . 1القضاة وإضرارهم بمبدأ المساواة بين المواطنين
  

ذا       2        سلطات، وه ين ال دأ الفصل ب  ـ أن هذا  المبدأ يعد تطبيقاً لمب
ة، حيث         الأخير من أهم المبادئ التي      تنظم عمل سلطات الدولة الحديث

شارآها ف                  ة لا ي ال معين ام بأعم ثلاث بالقي تختص آل من سلطاتها ال
ام                 ى مه يس لأحداهما أن تفتئت عل يها أي من السلطتين الأخريين، فل

رى  صاصات الأخ رم     . واخت ي تج وانين الت دار الق إن إص م ف ن ث وم
يم ومصا              داً لق داء أو تهدي شكل اعت ي ت لح المجتمع هو من       الأفعال الت

ة   سلطة التنظيمي صاص ال شريعية(اخت سلطتين )الت وز لل ، لا يج
  . القضائية والتنفيذية مشارآتها في ذلك

          

                                                 
 .63 فقرة ،سابقمحمود محمود مصطفي، مرجع .  وما بعدها، د24مأمون سلامة، مرجع سابق، ص .د 1-
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ين        -3 ساواة ب  أن مبدأ الشرعية يعد وسيلة هامة من وسائل تحقيق الم
ع        ث أن الجمي ة، حي سلطات العام ة ال ي مواجه ع ف راد المجتم أف

رد            يخضعون لنصوص التجريم و     ذا ت نهم، له ز بي اب دون أي تمي العق
ة لكل المخاطبين                ة موجه اب في صورة عام نصوص التجريم والعق

  . بها
  

  .النقد الموجه إلى  مبدأ الشرعية: ثالثاً
  

ي وردت                   دأ والت ذا المب ا ه ي يحققه زات الت رغم من المي على ال
دة                      ده من ع د انتق بعض ق ا، إلا أن ال ي سبق بيانه ررات الت ضمن المب

  : ، أهمهانواح
ه       1          دم المجتمع وتطوره، أي أن "  ـ أنه يقف عقبة في سبيل تق

ة  ي مواجه ة ف ة اللازم الجمود ويجرده من المرون شريع ب يصيب الت
درج   د لا تن ي ق ستحدثة الت ة الم واهر الإجرامي داثتها -الظ النظر لح  ب

د يكشف تطور المجتمع         1" تحت نص التجريم    -وأساليب ارتكابها     فق
ستحق التجريم           أو ت  ال ت طور الأساليب التي يتبعها المجرمون عن أفع

ك لا    ع ذل وره، وم ه وتط د لأمن ن خطر أو تهدي ه م ا تمثل اب لم والعق
ه،     ود نص صريح أمام دم وج ا لع ب عليه ستطيع القاضي أن يعاق ي
ر من                ومن ثم فإن تمسك القاضي بمبدأ الشرعية يؤدي إلى إفلات آثي

دم وجود              الأفعال  الضارة بمصالح الم      اب لع ه من آل عق جتمع وأمن
  .2نص يجرمها

  
ه الانتقاص       2        د يترتب علي ه ق  ـ أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاق

  .من حق المجتمع في المعاقبة على الأفعال التي تضر بمصالحه
                                                                                                      

                                                 
 .224 بند 328 مرجع سابق، ص ،سليمان عبد المنعم.  د- 1 

 17، بند 41أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص .  د- 2
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رمين         3        سهل للمج أنه أن ي ن ش شرعية م دأ ال ذ بمب  ـ أن الأخ
دما     ك عن ه، وذل لات من انون والإف ى الق ل عل رار فرصة التحاي الأش

 يندرج تحت نص     يرتكبون أفعالاً ضارة وسلوآاًغير أخلاقي ولكنه لا      
  .التجريم
ر           4         ي تقري ة ف ات الحديث ساير الاتجاه دأ لا ي ذا المب  ـ  أن ه

ه                  ا شخصية الجاني وظروف ارتكاب ي تأخذ في اعتباره العقاب والت
ة لا            . الجريمة ـه العقوب فالقانون عندما يضع النص التحريمي ويحدد ل

ن     النص وم د ب ا أن القاضي يتقي ا، آم روف مرتكبه ي ظ م لا يراع ث
  .يستطيع أن يراعي ظروف المجرم

      
ه يظل  شرعية إلا أن ـدأ ال ادات لمب ذه الانتق رغم من ه ى ال         وعل
ادي       ن تف اب، ويمك ريم والعق ال التج ي مج يا ف اً وأساس دأ هام مب
ى          اب عل انونيين للعق دخل الق لال ت ن خ ه م ة إلي ادات الموجه الانتق

ى            شكل خطراً عل ا ت در أنه ا         الأفعال التي يق ه، آم ى أمن  المجتمع وعل
ه  ريم  -يمكن صوص التج د وضع ن سمح  - عن ارات ي ستعمل عب  أن ي

تفسيرها بتحقيق التوازن بين المحافظة على مبدأ الشرعية وما يتطلبه          
ة     ن حماي ين القاضي م ى تمك ة إل ين الحاج دده، وب صوص مح ن ن م

ه  ضارة ب ال ال ع إزاء الأفع ذا   . 1"المجتم ى ه ه إل د الموج ا أن النق آم
شريعات                    ر من الت أن الكثي ه ب رد علي اب ي ر العق ق بتقري المبدأ والمتعل

ة    دين للعقوب ى ح نص عل ة أضحت ت ة الحديث ى،  : الجنائي ى وأدن اعل
اً في ضوء                 شديداً وتخفيف ا ت ال بينهم بحيث يكون للقاضي حرية الانتق

ة      بعض           . ظروف آل مجرم وجريم ة ل ات تخييري ك عقوب ا أن هنال آم
راج            الجرائم، وأخذت هذه ال    ذ والإف ذلك بنظام وقف التنفي شريعات آ ت

شرطي ين   . ال شرعية وب دأ ال ين مب ارض ب د تع ه لا يوج ي ان ا يعن مم
اب د العق ات تفري ذ بمتطلب ي  . الأخ ة ف سلطة تقريري ع ب فالقاضي يتمت

شرعية لأن                    دأ ال ى مب اً عل د خروج ذا لا يع انوني، وه حدود النص الق
  .لسلطة التقريريةالنص القانوني هو الذي أعطى للقاضي هذه ا

                                                 
 .17، بند 42وة، مرجع سابق، ص طخ  أحمد شوقي عمر أبو- 1
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وانين الوضعية                وعلى  ذلك  فقد أصبح من المستقر عليه في الق
ات   اً للثب ة وأساس ة  الفردي ماناً للحري د ض شرعية يع دأ ال أن مب

  .والاستقرار القانوني وأداه للفصل بين السلطات في الدولة الحديثة
  
  
  
  
  

  
  

  .النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية: رابعاً
  

  :مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات نتائج عدة، أهمهايترتب على 
       

اب، أي          1    ريم والعق صدر التج و م انوني ه نص الق  ـ أن ال
لا      ردة، ف ة مج دة عام ورة قاع ي ص وارد ف وب ال نص المكت ال
انون    ة والق د العدال رف أو قواع ى الع تناداً إل ريم اس وز التج يج

ي ن ال . الطبيع ادراً ع نص ص ذا ال ون ه ب أن يك سلطة ويج
  .المختصة بإصداره

  
م لا    2           ضيق المباشر للنصوص، ومن ث سير ال  ـ وجود التف

ؤدي  اس ي ال التجريم لأن القي ي مج اس ف تعانة بالقي يجوز الاس
ذي                سير هو استخلاص المعنى ال سير، فالتف إلى التوسع في التف
ى       ق عل الحاً للتطبي ه ص انوني لجعل نص الق عوا ال صده واض ق

ي     ستهدف              الوقائع الت ة ت ة ذهني و عملي ام القضاء، فه تعرض أم
م  د حك و م اس فه ا القي ائي، أم نص الجن استخلاص مضمون ال
شابه   ود ت ا لوج ى أخرى لا نص فيه ا عل ة منصوص عليه حال
ال          ي مج ه ف صد ب ة، ويق ي العل ا ف التين أو لاتحادهم ين الح ب



- 142 -  

إلحاق فعل لم يرد نص بتجريمه على فعل ورد نص          " التجريم  
  . 1" شتراآهما في عـلة التجريمبتجريمه لا

والحكمة من خطر القياس في مجال التجريم هو أنه سيؤدي إلى           
ع   ارض صراحة م ا يتع ر نص مم ات بغي رائم وعقوب شاء ج إن

  .مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ي، إلا إذا     3         أثر رجع ائي ب نص الجن ق ال واز تطبي دم ج  ـ ع

تهم       صالح الم ه ل ذا تنص   . آان تطبيق ى    له وانين الوضعية عل الق
ادة       ا الم دأ، مثاله ذا المب ات ) 5/1(ه انون العقوب ن ق م

يعاقب على الجرائم بمقتضى      : " المصري التي تنص على انه      
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع      . القانون المعمول به وقت ارتكابها    

ع               ذي يتب الفعل  وقبل الحكم منه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو ال
  .2"يرهدون غ

  

                                                 
 .31، بند 59احمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص .  د- 1
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  المطلب الثاني

  
  مبدأ الشرعية وجرائم الامتناع

  
نظراً لان مبدأ الشرعية يعد أحد المبادئ الأساسية لقانون 
العقوبات، فإنه يسري على آافة أنواع الجرائم، إيجابية آانت أم 

فإذا جرم القانون الوضعي الامتناع بنصوص . سلبية بطريق الامتناع
 القوانين الوضعية آالقانون صريحة آما هو الحال في بعض

الإيطالي والعراقي وغيرها، فلا تبرز صعوبات في إعمال النص، 
ولكن الصعوبات تبدو عندما لا يوجد نص تجريمي يحرم الامتناع 
بذاته ويعاقب عليه، إذ سيصبح العقاب على مجرد الامتناع مخالفاً 

لك انه ذ. لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولمبدأ مادية الجريمة
يجب ان نميز بين الحقيقة الطبيعية للامتناع والحقيقة القانونية له، 
فمن الناحية المنطقية يمكن ان تترتب النتيجة الإجرامية على 
الامتناع، فمثلاً يمكن أن تحدث الوفاة نتيجة امتناع شخص عن إنقاذ 
آخر، ولكن من الناحية القانونية لا يمكن القول بان الامتناع يعد 

يقة قانونية تجرم فعل الممتنع وتجيز عقابه، إذ لا يجوز ان نفرض حق
أن الامتناع يمكن ان يؤدي إلى النتيجة، عندها يجب أن يوجد نص 
قانوني يقرر مسئولية الممتنع عن النتيجة التي حدثت في العالم 
الخارجي، إذ بدون مثل هذا النص يعد تجريم الامتناع مخالفاً لمبدأ 

والعقوبات، لأنه يتضمن إما تفسير موسعاً للنص شرعية الجرائم 
التجريمي الذي يجرم السلوك الإيجابي، أو قياسياً للحالة التي ينطبق 
عليها هذا النص على حالة أخرى لم يرد النص بشأنها، وآلاهما غير 
جائز، فلا يجوز التوسع في تفسير النص الجنائي، ولا يجيز البعض 

الامتناع وتعميم ذلك دون نصوص من القوانين الوضعية تجريم 
صريحة اتباعاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مثال ذلك القانون 
الإيطالي والألماني والفرنسي والقانون الاتحادي لدولة الإمارات 

  .العربية المتحدة
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واد                     اس المحظور في الم ى ان القي ا إل شير  هن ولكن يجب ان ن

اس في نصوص التجر          ك نظراً لأن        الجنائية هو القي اب، وذل يم والعق
دأ      ضع لمب ي تخ دها الت ي وح ة ه صوص التجريمي د والن ذه القواع ه
باباً          ررت أس ي ق ة الت د المعني سبة للقواع اس بالن ا القي شرعية، أم ال

ة ع 1للإباح ع رف ال او موان اع الفع سئوول، أو الامتن اع الم أو الامتن
  .    2العقوباتالدعوى الجنائية فلا يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم و

                                                                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  المبحث الثاني
  اعـة الامتنـان جريمـأرآ

  
                                                 

كلية الحقوق، جامعة خلود سامي أل معجون، النظرية العامة للإباحة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى . د:  أنظر حول أسباب الإباحة - 1

 .1962،عاممحمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالمية. دو القاهرة، 

 .32، بند 60أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص .، د82، بند 95محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص .  د- 2
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  تمهيد وتقسيم
ة                  ة معين اب جريم ول بارتك شترط للق ه ي وم أن ن المعل م

وا  رورة ت اض ي ، فر أرآانه ر  وه د أآث ات  عن انون العقوب راح ق : ش
شرعي    ، والرآن المعنوي ، الرآن المادي  ك    .  1والرآن ال ق ذل وبتطبي

  .على جريمة الامتناع فإنه يشترط لقيامها توافر هذه الأرآان الثلاثة
ة               ان جريم أن أرآ  ولكن البعض الآخر من الشراح يذهب إلى القول ب

ادي و    رآن الم ي ال اع ه صر  الامتن زام والعن صر الالت سي عن   .2النف
 حيث يرون أن الرآن المادي يسبق الرآنين الثاني والثالث، بحجة أنه          
اع وحتى العناصر الأخرى           ة الامتن ق بجريم لا يمكن فهم آل ما يتعل

صر  ا صورة العن ضح أمامن د أن تت ادي إلا بع ة ، الم الأخص ماهي وب
  .3 من خلالهالامتناع باعتباره السلوك الذي ترتكب الجريمة 

رط            ان إلا ش ي بعض الأحي ر ف زام لا يعتب ن أن الإل ضلاًً ع  اًف
شروعية  دم الم يس     ، لع شرعي ول رآن ال ي ال صراً ف د عن ه يع أي أن

ي                اع، خاصة في الأحوال الت ة الامتن ه في جريم شرعي ذات الرآن ال
  . يكون فيها وارداً في غير قانون العقوبات

  
رر       ولما آان الرآن الشرعي يتمث     ل في النص التجريمي الذي يق

إن   ه ف اب علي ر العق اع وتقري ل الامتن ريم فع صود أسي تج وضح المق
اع        ة الامتن وي لجريم ا    أحيث س   ،بالرآنين المادي والمعن خصص لهم

  : النحو التاليىمطلبين عل
  

  .المادي الرآن :الأولالمطلب 
                                                 

هم أنه يعد ركناً قي     من البعض   ىبات حول مدي اعتبار النص التجريمي ركناًً في الجريمة، حيث ير           لقد اختلف شراح قانون العقو     - 1

 حين لا يعتبره البعض الآخر منهم ركناً فيها لأنه يسبق قيامها، ومن ثم فهو الذي ينشئها ويقرر اعتبار الفعل جريمـة                      ىالجريمة، عل 

  .منشئ ركناً فيما يصنعه أو ينشئهمن عدمه،  لذا فإنه لا يجوز أن يكون الصانع أو ال

 .137، صسليمان عبد المنعم: أنظر في هذا الصدد  -2

   .138     ص،م 1982، الكويت ، مطابع الرسالة ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، أنظر علي حسين الخلف وسلطان الشاوي  - 3
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  .المعنوي الرآن :الثانيالمطلب 
  

  المطلب الأول
  الرآن المادي

  
ا         يعد الرآن المادي بمثابة الظواهر الخارجية التي يعاقب عليه

انون نظر هاًالق ا أحكام اديف. 1 لمخالفته ه ـفعل خارجي ل "الرآن الم
ذا      دون ه ة ب د جريم واس،ولا توج ه الح ة تدرآ ة ملموس ة مادي طبيع

ادي  رآن الم ائي  ، 2"ال نن الجن ك أن المق ة    ذل دخل بالجريم ا يت حينم
 حسبانه الأفعال المادية المحسوسة التي تحقق        والعقاب فإنما يضع في   

ا               ىعدواناً عل  ار والنواي ا الأفك ا ،أم راد حمايته وق والمصالح الم  الحق
م        ا ل ا أنه شرية وطالم نفس الب ل ال ت داخ ا ظل ا طالم لا ضرر منه ف

م لا     ، 3"ظهر في العالم الخارجي   تتتجسد في شكل سلوك مادي       ومن ث
سان ع  عية الإن وانين الوض ب الق د  ىلتعاق ة والمقاص ا الآثم  النواي

ى          الشريرة مهما آانت واضحة ومهما أقر بها صاحبها،ما لم تخرج إل
   .4حيز الوجود في شكل سلوك مادي ملموس 

  
ائي عل         انون الجن راح الق ق ش اد يتف ادي ىويك رآن الم  أن ال

سلوك الإ   :للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر هي      ان     جرامي  ال سواء آ
ذا  ىسلبياً،والنتيجة الإجرامية وهي الأثر الذي يترتب عل        أو  ا ً إيجابي  ه

سلوك                  ين ال ربط ب ي ت سببية الت ة ال الم الخارجي،وعلاق السلوك في الع
  .بحيث يقال أن هذه النتيجة لم تحدث إلا من هذا السلوك والنتيجة

                                                 
   .235،ص 1975ئي، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، يسر أنور، شرح النظريات العامة للقانون الجنا.   انظر د-1

  

  .138بند . 220م، ص2005احمد شوقي عمر أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ،القاهرة، .    د-2
  

  .124ص ، مرجع سابق ،    مأمون محمد سلامة -3

   .140 بند 221،ص ، مرجع سابق ،    أحمد شوقي عمر أبو خطوة-4
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اً         ىوبتطبيق ذلك عل              جريمة الامتناع يتضح أنها تتضمن رآن
اع              مادياً، وأن هذا     ة عناصر هي الامتن الرآن المادي يتكون من ثلاث

  .والنتيجة وعلاقة السببية بينهما
  
  .النحو التاليعلى  ذلك في ثلاثة فروع، وسأوضح  
  

  .  الامتناع :  الفرع الأول
  .النتيجة في جريمة الامتناع:  الفرع الثاني
  .علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة:   الفرع الثالث
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  .الامتناع: الأولالفرع 

  
ل      ن الفاع ين م لوك مع ق س اع تحق ة الامتن ام جريم شترط لقي ي

ه       ين يأتي رد يتمثل في تصرف سلبي مع ر      الف انون أث ه الق ، ويرتب علي
اع عل  ة الامتن ي جريم ه ف الفرد لا ينظر ل ريم والعقاب،ف و التج  ىوه

ان           ،ضوء جميع تصرفاته    وإنما ينظر له فقط من خلال اللحظة التي آ
ه ف الاً        علي رة أعم ك الفت لال تل إذا أدى خ ل معين،ف وم بعم ا أن يق يه
اً    اً لم يتخذ موقف    ى و أخر اً عن            إيجابي ر ممتنع ه يعتب ة فإن بصورة عام

ه من    أداء العمل في نظر القانون، ولا ينظر إلى      ا طلب من  ما سوى م
  .1أعمال

ة                    شكل جريم سان وي ع من الإن ذي يق سلوك ال إن ال ك ف وعلى ذل
راً    يعاقب عليها القا   اً  نون قد يتخذ مظه لبياً         ، إيجابي راً س د يتخذ مظه  وق

ة                 ة عضوية إرادي ارة عن حرآ ،ففي الحالة الأولى يكون  السلوك عب
ة               ماوم اً للجريم وع تبع  تلمسه الحواس وتدرآه بسهوله، وهو فعل يتن

ر من حاسة                  ستخدم أحد حواسه أو أآث التي ينوي الجاني ارتكابها ،في
سلوك   ذا ال ان ه ي إتي ضرب    مث، ف ل وال رائم القت اب ج ك ارتك ال ذل

ون   سانه، ويجب أن تك ده أو ل ستخدم ي ه ي ذف ،حيث أن سرقة والق وال
د ر ىل ذا يعب ابي، ل سلوك الإيج ذا ال ان ه د إتي ة عن  الجاني إرادة واعي

ه                ولهم أن سلوك الإيجابي بق شراح عن ال ة دفعت    "البعض من ال حرآ
  .2"الخارج           ىبها الإرادة إل

سلوك             ع ال شترك م ه ي اع فان سلبي أو الامتن سلوك ال ا ال أم
ي التصرف   وافر الإرادة ف ا ت ل منهم ي آ شترط ف ه ي ي أن ابي ف الإيج
ا هو                 سلبي م سلوك ال م فال ،أي ضرورة تحقق إرادية التصرف ومن ث
ط    ي رب ا ف ة تنحصر وظيفته ا إرادة مانع ضة دفعت له ة قاب إلا حرآ

ين فتح      ذلك       الحرآة أو السكنة بإنسان مع سلوك ل ذا ال ة ه ذلك تبعي ق ب ق

                                                 
  .  258 م ،ص 1973، مطبعة دار الهنا، القاهرة، 3  انظر ،محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط 1

  

 . 156م، ص1977، مطابع الشروق، بيروت، 1 موسوعة علم النفس، ط، سعد رزق - 2
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سان ود إرادة    ، 1الإن ي وج اع يعن سلبي أو الامتن سلوك ال أي أن ال
التخلي عن        ى الانقباض ب ر إل دافعة لأعضاء الجسد، لكنها تدفع الأخي

ا             سلبية بأنه ة ال وع من    " القيام بالنشاط المطلوب، لذلك عرفت الحال ن
  .2" طلب المسايرة عدم التعاون وعدم وجود الامتثال في موقف يت

  
سلوك                  زه عن ال اع وتميي ة الامتن م حقيق ولقد ترتب على عدم فه
اع أصلاً،                ة الامتن شراح وجود جريم الإيجابي أن أنكر البعض من ال

رد ع              إوقالوا   اع الف ى امتن ي تترتب عل ار الت ان تصرف   ـن إتي  ـن الآث
سلوك ذات      ـمعين لا تتول    ابقة ل        ـد من ال ال أخرى س ل من أفع  ه أوـه، ب

ى إرادة الم ـمعاصرة  ل  ى     ، م جر ه، أو بناء عل نهم إل بعض م وذهب ال
اك           م لا تكون هن القول بأن الامتناع عدم، والعدم لا ينتج  شئ، ومن ث
اع         بة الامتن ت بمناس ي تحقق ة الت ار أن النتيج اع، باعتب ة امتن جريم

  .3وجود، والوجود لا يمكن أن يخلق من عدم الوجود
  

اع،          هؤلاء الشراح   ولقد فسر     ي تحدث بمناسبة الامتن ار الت الآث
أي حاولوا الربط بين الامتناع وبين إقرار المساءلة عن الجريمة التي           

بته  ا، ، حدثت بمناس ه لا يحدث نتيجة م ي حقيقت اع ف الوا أن الامتن فق
ا                   ي يكون له ات الت ة الطاق ام بقي دور ال ولكنه مع ذلك يفتح الطريق أم

  .الفاعل في حدوث الأثر
اً     ورأى ال ه دائم لبياً فإن اً س اذه موقف رد باتخ نهم أن الف بعض م

ك أن آل أمر يحمل                 ه، ذل أمور ب يفعل شيئاً ايجابياً بدلاً من الفعل الم
صادر       الأمر ال ك ف ى ذل ي، وعل اه نه وهره ومعن ي ج ه أوف ي طيات ف
ام               اع عن القي بالقيام بعمل معين يتضمن بالمقابل نهي يتمثل في الامتن

ا     ع م ارض م ل متع ان       بفع ذلك آ ابي، ل ل إيج ن فع وب م و مطل ه

                                                 
  .62،8/66أنظر محمد إبراهيم زيد، مرجع سابق، ص -  1
   .302م، ص1975يث، قاموس علم الاجتماع، مطية الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،  انظر محمد عاطف غ - 2

  .56أنظر إبراهيم الخليلي، مرجع سابق،ص - 3
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ه            أمور ب ان الفعل الم . 1الامتناع ليس مجرد عدم فعل، وإنما عدم إتي
فالإنسان حين امتناعه عن القيام بتصرف معين لا يتخذ موقفاً ينم عن             
ين،                    ه بتصرف إيجابي مع ك قيام ل ذل ا يتخل ة،  وإنم حالة سلبية مطلق

ون ل  ار وتك ه الآث د عن ة،ـتتول ون له الفاعلي ي  ـ وتك ة ف ة قانوني ه قيم
ي تحققت             ضارة الت سئولية عن النتيجة ال الاً    . تحديد الم ويضربون مث

رور     اء م ي أثن ر ف ن إغلاق المم ع ع ذي يمتن ر ال ارس المم ذلك ح ل
سبب في                  ال الخاصة، فيت بعض الأعم ه ب ه، أو قيام القطار بسبب نوم

 الرأي  وقوع حادث التصادم للقطار بقطار آخر، لذا ينسب أنصار هذا         
ال                 بعض الأعم ه ب د قيام إلى النوم أو الحرآة التي قام بها الحارس عن
اع                  سبب امتن ذه النتيجة حدثت ب الخاصة ما حدث من نتيجة، أي أن ه

ون   . 2الحارس عن إغلاق الحارس الممر أثناء مرور القطار        لهذا يقول
ة          " أن الامتناع هو   ه القاعدة الجنائي . 3"ارتكاب فعل مخالف لما تأمر ب

سلوك   ىمعنو ن ال سئولية ع رون أن الم رأي ي ذا ال صار ه ذا أن أن  ه
اع تترتب         ة الامتن ي جريم ادي ف رآن الم شكل أحد عناصر ال ذي ي ال

  .بسبب ارتكاب فعل بديل
  

ه        ام ب ذي ق صرف ال ة أن الت رأي، بحج ذا ال د ه د انتق ذا فق  له
د لا تكون ل ع ق أي ـالممتن ع ب وم الممتن د لا يق ة، وق ة قانوني ة أهمي ه أي

بعض     وم ب ارس أو لا يق ام الح د لا ين سابق ق ال ال ي المث صرف، فف ت
  .4الأعمال الخاصة ومع ذلك يقع الحادث 

  
ه                  ع بأن سير سلوك الممتن ى تف شراح  إل ويذهب فريق آخر من ال
ا             ة، منه سفية وقانوني ررات فل ى مب سلوك ذو أثر، واستندوا في ذلك إل

سلوك           نظم ال ى      قولهم أن القواعد القانونية التي ت ساني وتترتب عل الإن
                                                 

  .143 انظر مأمون سلامة، القسم العام، مرجع سابق، ص 1

  ،143 أنظر مأمون سلامة، القسم العام، ص2

  . 248  بسر أنور على، مرجع  سابق، ص3

  248، يسر نور مرجع سابق، ص 85محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص أنظر 4
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إذا               يهم، ف ة عل ضوئها حقوق للأفراد يجب أن تتضمن التزامات معين
اب      رض للعق ه يتع ر فإن ه الأم ه إلي ذي وج رد ال ع الف ك لأن . امتن ذل

ان                      ه سواء آ الم الخارجي إلا من خلال منب ى الع السلوك لا يظهر إل
ى دفع إل ي ت اً للعوامل الت ؤدي دوراً موقظ اً ي اً أم خارجي ور داخلي  ظه

سم       ا ي و م ي، وه ساني الحرآ سلوك الإن ول   "ىال ز والمي الغرائ
ات ي   ". والنزع سلوك الحرآ ام بال ن القي اع ع رد الامتن زم الف إذا الت ف

اذ                ىالإيجابي، فمعن   ة اتخ ى حال ة اللاسلوك إل ه خرج من حال ك أن  ذل
ه الا         ذا يعني      قرار وهي حالة تصرفه عن طريقها بحرآت ة، وه متناعي

سلبي سلوك ال رد أن ال يس مج لوآي( ل راغ س ي عن (أو ) ف توقف آل
ذا        )الحرآة ، لأن هذا الوصف يكون له وجه من الصحة إذا ما أخذنا ه

بحيث ، 1السلوك بالمفهوم الطبيعي المجرد والمتصل بشخص الجاني        
، لكن لو صح أن طبيعة      )لا سلوك (يمكن وصفه وهو بتلك الحالة بأنه       

ات لا       تصرف الفرد على هذه الشاآلة عبر الامت       انون العقوب إن ق اع ف ن
  . بهىيعن

رد               ولكن الحقيقة أن الامتناع غير ذلك، إذ أنه جاء عبر قرار اتخذه الف
سلوك      ام بال ن القي اع ع سمه بالامتن ضاء ج ي أع تحكم ف لال ال ن خ م

ة بواسطة الإرادة        " المطلوب، ومن ثم فجوهره       2"إمساك عن الحرآ
ة ق    اوضع  " هذا الإمساك هو    ،  الإرادة لا   ، 3" ابضة   لنشاط في حرآ ف

سلوك     " تلتزم الصمت، بل إنها تقوم بدور هام وهو        التحكم في سياق ال
" الامتناع عن عمل شئ هو عمل شئ       " لهذا يقول البعض أن     . 4"ذاته

 بل هو نشاط    .6 اًأي أن الامتناع ظاهرة ايجابية، لذا فانه ليس عدم         ، 5
                                                 

   ،29م، ص1972 انظر عوض محمد عوض، جرائم الأشخاص والأحوال، دار النجاح للطباعة،الإسكندرية، 1

، محمد عبد الملك الامتناع المعاقب 174 مرجع سابق، ص والاشتراك، أنظر محمد محيي الدين عوض، نظرية الفعل الأصلي 2

  672م، ص 1980، 14، س 3ليه، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة ،عع

  . 58   أنظر جلال ثروت،  مرجع سابق، ص3

   .166م، ص 1960ن، . ، د1 أنظر أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم الخامس، في الجرائم الضريبية والنقدية، ط 4

  ) 91-90( ، ص 1 أحمد شوقي ج   أنظر 5

    .59 جلال ثروت ن مرجع سابق، ص انظر6
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ه     سان ذات اق الإن ارج نط ة خ ق غاي ى تحقي سعى إل شاط ، 1ي ذا الن ه
ا      صلحة يحميه ق م ي ضرر لح ا ف ل إم ين يتمث ر مع ه أث ب علي يترت

ة  صلحة المحمي الحق أو الم ساس ب ر الم د بخط انون، أو تهدي ، 2الق
در          ا      ةوعلى ذلك يتفق الامتناع مع الفعل الإيجابي في ق ى  آل منهم  عل

اب    و العق راً وه ائي أث انون الجن ا الق ب عليه ي يرت ائج الت داث النت إح
  .عليها

الم                 ن دول الع د م ي العدي ات ف وانين العقوب رت ق د أق ذا فق  له
ادة           ك أن الم ال ذل ابي، مث سلوك الإيج ) أ/2(مساواة السلوك السلبي بال

ام           ة المتحدة لع ارات العربي ة الإم م، 1970من القانون الاتحادي لدول
ررت أن               اب، حيث ق قد ساوت بين السلوك الإيجابي والسلبي في العق

انون  ) 31(وتنص المادة،  " تركمل عدم الفعل أو ال الفعل يش "  من الق
ه  ى أن ادي عل شاط : " الاتح ن ن ة م ادي للجريم رآن الم ون ال يتك

ل، مت          ذا الارتكاب       ىإجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فع ان ه  آ
  ". أو الامتناع مجرماً قانوناً

  
ادة          نص الم الي لع ) 40/2(وت ات الإيط انون العقوب ن ق ام م
ان              : " م على أن  1930 داثها إذا آ ادل لإح ع نتيجة مع الامتناع عن من
  ".متنع واجب قانوني للتدخللمعلى ا
ادة          نص الم م    ) 19/4( وت ي رق ات العراق انون العقوب ن ق م

سنة ) 111( ى أن1969ل انون،  :" م عل ه الق صرف جرم ل ت ل آ الفع
ا   اع م الترك والامتن لبياً آ اً أو س ان ايجابي واء آ ى س رد نص عل م ي ل

  ". خلاف ذلك 
ادة             نص الم ام    ) 30(وت سلافي لع انون اليوغ ن الق م 1967م
  :على أن
  .الجناية أو الجنحة قد تكون بفعل أو امتناع -1

                                                 
 . 30 أنظر عوض محمد عوض، مرجع سابق ص1

  .30 أنظر محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة بالتشريعات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ص2
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ل     -2  ق فع ن طري ع ع ي تق ة الت ة أو الجنح اع( الجناي ) الامتن
ه ال    ع من يمن وق شترط ف ركي ام    ت اً بالقي اً قانون ون ملزم  أن يك

  .1"بالفعل
صري               ات الم انون العقوب شروع ق اه م نفس الاتج ذ ب ا أخ آم

سنة  ادة   1967ل نص الم ث ت ه  ) 23/2( م، حي ى أن ه عل إذا : " من
ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب عليه القانون أو          

  .2"الاتفاق أداء ما امتنع عنه، عوقب عليها آأنها وقعت بفعله
  

وانين  ر بعض الق اع عن تقويعتب ساعدة دالوضعية الامتن يم الم
ادة    ه الم نص علي ا ت ك م ال ذل ة خاصة، مث ي خطر جريم شخص ف ل

ه    ) 263/2( رر أن ي تق سي، الت انون الفرن ن الق ن  :" م ل م ب آ يعاق
ه           واء بفعل ر، س ي خط شخص ف ساعدة ل ديم الم ن تق داً ع ع عم امتن
سه                 شترط عدم تعريض نف ر، وي الشخصي أو بطلب مساعده من الغي

  .3"يره للخطرأو غ
ى أن         ) 25(وتنص المادة    سوداني عل انون ال الكلمات  : " من الق

شمل                        ى فعل شئ ت انون إل ذا الق التي تشير في أي جزء من أجزاء ه
انون إلا إذا ظهر من النص أن المقصود             اع المخالف للق أيضا الامتن

   .خلاف ذلك
  

ابي      سلوك الإيج ين ال ة ب وانين العربي ض الق اوت بع ا س آم
من ) 14(من القانون السوري ،والمادة     ) 20(اع، مثالها المادة    والامتن

يمن      شعبية،والمادة     قانون عقوبات ال ة ال انون    ) 4/2(الديمقراطي من الق
  . من قانون العقوبات الليبي) 58(و) 57(العقوبات اللبناني،والمادتين 

                                                 
  . م1975عام م المعدل 1953من قانون العقوبات لألمانيا الغربية لعام ) 13( كذلك انظر لمادة - 1

احمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة المشروعية نقل             :  انظر تفصيلاً حول هذه المسألة       - 2

  .م1986وزرع الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .114، بند179قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  شرح الأحكام العامة لةأنظر هذا النص لدى أحمد شوقي عمر ابو خطو - 3 
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د سبقت                 شريعة الإسلامية ق ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن ال
ين الوضعية وغيرها في تقرير المساواة بين السلوك السلبي         هذه القوان 

رعاً  رك ش ل والت سبة الفع تواء ن رت اس د أق ابي، فق ك أن . 1والإيج ذل
  .2الحقوق في نظر الشريعة الإسلامية تتعلق بالترك آما تتعلق بالفعل

  
سألة               ى بحث م  بل إن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يقتصروا عل

ين الفعل و    د          المساواة ب ك حيث امت د من ذل ى أبع وا إل ل ذهب رك، ب الت
اح                  رك في المب اح، إذ أن الفعل والت نقاشهم إلى البحث عن أساس المب

ان، ة  " لا يختلف ق بطريق ا يتعل رك آم ة الت ق بطريق ساب يتعل والح
ه    ىحديث الرسول صل      4ى، ولقد ذآر صاحب المحل     3" الفعل  االله علي

سلمه      المسلم أخو المسلم لا يظل    : " الصحيح سلمو ه ولا ي ذلك   ،  5" م  ول
ه وآسوته       ى  فمن ترك أخيه المسلم يجوع ويعر      وهو قادر على إطعام

ه    وفي هذا يقول علي بن أبي طالب      ،فقد أسلمه  إن االله  : "  رضي االله عن
راءهم                 ا يكفي فق در م والهم بق إن  ، تعالى فرض على الأغنياء في أم ف

ا            أن يحاسبهم    ىلجاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق االله تع
  .6"يوم القيامة ويعذبهم عليه

                                                 
 .115ن،ص .، د1- أنظر إلي إسحاق الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة، ح1

  .116 أنظر، أبي إسحاق الشاطبي، مرجع سابق، ص 2

   .116ص ، مرجع سابق ،  أنظر أبي إسحاق الشاطبي 3

  .158ت، ص .للتجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلي، المكتب 4

   .623 السلسلة الصحيحة ، حديث رقم  5

  . 158، مرجع سابق، صى إبن حزم، المحل 6
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  .النتيجة في جريمة الامتناع: الفرع الثاني 

  
ي   ة ه ة الإجرامي سلوك   " النتيج ى ال ب عل ذي يترت ر ال الأث

رر ل            .الإجرامي ه ـ وهي العدوان الذي ينال المصلحة أو الحق الذي يق
التغيير " فهي في مدلولها المادي عبارة عن         ،1القانون حماية جنائية    

سلوك الإجرامي             أثر لل الم الخارجي آ ذا يجب    "الذي يحدث في الع ، ل
ة             النتيجة أن ترتبط  ببية مادي ا برابطة س ذي أدى إليه ومع  .  بالسلوك ال

ل إن مجرد               ذلك فهناك جرائم لا يشترط لقيامها تحقيق نتيجة معينة، ب
سم شراح             حدوث السلوك الإجرامي يكفي لتوافر رآنها المادي، لذا يق

ى    ، طائفتين  ىقانون العقوبات الجرائم إل    تتضمن الجرائم ذات     :  الأول
سم  ي ت ائج والت ة "ىالنت رائم المادي سرقة ، "الج ل وال ضمن . آالقت وتت

، حيث  "جرائم السلوك المجرد " ىالثانية، الجرائم الشكلية والتي تسم  
ا      ون رآنه ارجي ويتك الم الخ ي الع ة ف ائج ملموس ا نت ب عليه لا تترت

ن  ادي م ل       الم راز وحم رائم إح ا ج ط، مثاله ي فق سلوك الإجرام  ال
درات     ازة المخ رخيص، وحي دون ت سلاح ب ن    ، ال وع م ذا الن ي ه فف

انون بنظر ذ الق رائم يأخ ار ةالج ادي الاعتب رد الم سلوك الف اً إ، ل يجابي
ز             ائج متمي ه  ةآان أم سلبياً بصرف النظر عما يترتب عليه من نت  .2 عن

رائم   ن الج وع م ذا الن ذا يوصف ه ر   له ة أم دم إطاع رد ع ا مج  بأنه
  .3القانون أو نهيه

                                                 
  ، ولنفس المؤلف، جرائم142بند . 226عمر أبو خطوة، مرجع سابق صو أحمد شوقي ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات -1

 .م1992، دراسة مقارنه، دار النهضة العربية، القاهرة، التعريض للخطر العام
  .102أنظر، محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص  - 2
  .17  أنظر، عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص3
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ى         دهم لمفهوم النتيجة، إل د تحدي ات  عن ويذهب شراح قانون العقوب

  : اتجاهين
           
ادي للنتيجة، أي           :  الاتجاه الأول            المفهوم الم يميل إلى الأخذ ب

وا النتيجة              ذا عرف ر واقعي ملموس، ول سلوك من أث ما يترتب على ال
ابأن سلوك      " ه أثر لل ارجي آ الم الخ ي الع دث ف ذي يح ر ال ، 1" التغيي

إن  ات ف رائم والعقوب دأ شرعية الج ع مب ة م ذه النتيج ق ه ى تتواف وحت
 سلوك الفرد، وإنما يعتد بأحدها  لىالقانون لا يعتد بأية نتيجة تترتب ع 

   .2 ضوئها الآثار الجنائية ىويرتب عل
  

ة نتيجة ،ولكن            الق  ىميل إل وي الاتجاه الثاني          أن لكل جريم ول ب
ا لا عل   م هن رة تُفه ذه الأخي ادي  ىه ي أو الم ر الطبيع اس الأث  أس

صود ب ا المق سلوك وإنم ى ال ىالمترتب عل ا المعن انونيال ه اً و، 3ق وفق
العدوان على  "                    يكون المقصود بالنتيجة هو    ذا المعنى له

انون ا الق صلحة يحميه دوان ي ،4" م ذا الع لوه ا إتمث يم ضرار  الإ ف
ضرر   دها بال صلحة أو تهدي ك الم ذا     ، 5بتل اً له ة وفق د النتيج ذا تع له

ه             " الاتجاه زاً عن صراً متمي سلوك وليست عن ر     "صفة في ال ا الأث ، أم
ارة عن ظه                   و عب ادي فه ر الم سلوك وهو الأث ر والذي يترتب على ال

  .6لهذا العدوان 
اد  ذي ن وم ال ى المفه ب عل ذاىويترت صار ه ه أن سموا  ب اه أن ق  الاتج

  .   جرائم ضرر وجرائم خطرىالجرائم من حيث نتائجها إل
                                                 

 119– 118   انظر مأمون سلامة ،القسم العام مرجع سابق ،ص1

   .83،ص ،جلال ثروت ،مرجع سابق 84 انظر سمير الشناوي ،مرجع سابق ،ص 2

 .252مرجع سابق، ص، أنظر يسر أنور علي   3

 .252ص، ، ويسر أنور علي،  مرجع سابق83أنظر، جلال ثروت، مرجع سابق، ص  4

 .119أنظر مأمون سلامة، مرجع سابق ن ص  5

 . 97-96 انظر سمير الشناوي، مرجع  سابق، ص -6
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 واضحاً   ى ترجيح الاتجاه الأول، حيث أنه يعطي معن       أميل إلى   و     
ه                ة أن للنتيجة، فضلاً عن أن المفهوم القانوني للنتيجة قد انتقد من ناحي

د من    قواعد رابطة السببية، التي تعني أنه لا       يؤدي إلى التعارض مع    ب
سبها       فة يكت ل وص ين فع ة، لا ب ة مادي ل ونتيج ين فع ة ب ود علاق وج
ى   دوان عل ق الع انوني وتحقي وذج الق ع النم ه م ن تطابق سلوك م ال

صلحة ين    .1الم وا ب د خلط ة ق انوني للنتيج وم الق صار المفه ا أن أن آم
  .2الحكمة من التجريم وبين العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة 

  
وم      ويذهب فري  ق من شراح القانون الجنائي إلى الجمع بين المفه

دلولين           أن جعل للنتيجة م ك ب : المادي والقانوني في مفهوم واحد، وذل
  . 3 والآخر قانوني،الأول مادي

                                                 
  .87أنظر جلال ثروت، مرجع سابق،ص  -1
، 7، س2، النتيجة وعناصر الجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ع أنظر محمد عمر مصطفي-2

 .101، سمير الشناوي، مرجع سابق، ص122، مأمون سلامة، مرجع سابق، ص309م، ص1965
أنظر محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير  -3

  .  289 – 288م، ص 1973، دار الهناء للطباعة، القاهرة، 3الاحترازي،ط
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  .علاقة السببية بين الامتناع والنتيجة: الفرع الثالث

  
لتحديد الدور الذي تلعبه علاقة السببية في جرائم الامتناع 

لاقة السببية والنظريات المفسرة لها ـ المقصود بعناسأوضح ه
  : وتطبيق السببية على هذا النوع من الجرائم

  
  .المقصود بعلاقة السببية: أولاً

  
سلوك         وافر ال ة ت ي الجريم ادي ف رآن الم ام ال ي لقي لا يكف

ي يع       ل يجب أن        ـيه ـقب عل  االإجرامي وتحقيق النتيجة الت انون، ب ا الق
ي  ـتجد علاقة سببي   سل  ة ب سلوك       ي ة، أي أن    ـوك والنتيج  ـن ال ذا ال كون ه

سبّ و ال ة   ه سلوك بالنتيج رتبط ال ة، في دوث النتيج ى ح ذي أدى إل ب ال
سأل             . 1ارتباط السبب بالمسبب   سببية فلا ي ة ال ومن ثم فإذا انتفت علاق

شروع إذا آانت       تهالفاعل عن جريمة تامة، بل تقتصر مسئولي       ى ال  عل
ى          سأل عل ة، ولا ي ة،       الجريمة عمدي ر العمدي الإطلاق في الجرائم غي

   .2حيث أنه لا شروع فيها 
  

دما    ، ويثير البحث في علاقة السببية صعوبات خاصة         ك عن وذل
لا يكون سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي أحدث النتيجة المعاقب            
ت     واء آان داثها، س ي إح ة أخرى ف ل أجنبي همت عوام ل أس ا، ب عليه

آالاعتداء على شخص مريض بالقلب      (سابقة على السلوك الإجرامي     
آما لو طعن الجاني المجني       ( ، أو معاصرة له     )مما ساعد على وفاته   

ضي      ار فيق ر الن ه آخ ق علي ي يطل ة الت س اللحظ ي نف سكين ف ه ب علي
  ).عليه

                                                 
دار الفكر ، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء ، رءوف عبيد :   أنظر حول مفهوم علاقة السببية وأحكامها في قانون العقوبات 1

   .1984، عقوبات علاقة السببية في قانون ال،  ؛ محمود نجيب حسني 1984، القاهرة ، العربي 

  .146، بند 230 أنظر أحمد شوقي عمر أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص2
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  .النظريات المفسرة لعلاقة السببية: ثانياً
  

ات  دت نظري د وج دةوق سببية   ع ة ال سير علاق لاث  لتف ا ث أهمه
سبب  ، ية تعادل الأسباب، ونظرية السبب المباشر     نظر: هي ونظرية ال

  .الملائم
  
   : نظرية تعادل الأسباب ـ 1

ي       ة الت سير العلاق ى تف يذهب فريق من شراح قانون العقوبات إل
ع       ا أن جمي ة مفاده ة بنظري ي الجريم ة ف سلوك والنتيج ين ال ربط ب ت

ر ع ة تعتب ة الإجرامي داث النتيج ي إح سهم ف ي ت ل الت ل العوام وام
  .1متكافئة ومتعادلة

  
  : نظرية السبب المباشر  ـ2

أن                ول ب ى الق ات إل : " يذهب فريق آخر من شراح قانون العقوب
ال أو          سبب الفعً و ال شاطه ه ان ن ى آ ة مت ن النتيج سأل ع اني ي الج
الأقوى في حدوثها، أما العوامل التي تضافرت مع هذا السبب وهيأت           

ي إحداث النتيجة فتع ه أو ساعدت ف ال اً له ر ظروف د لا،تب باباً،  تع  أس
  2" لأن  فعل الجاني آان آافياً بذاته لإحداث هذه النتيجة

  
  : نظرية السبب الملائم  ـ3

"  نظرية السبب الملائم    "تذهب النظرية الثالثة التي تعرف باسم       
ة                 ة معين وع نتيجة إجرامي إلى أن نشاط الجاني لا يعتبر بذاته سبباً لوق

هذا النشاط يصلح لأن يحدث تلك النتيجة وفقاً للمجري         إلا إذا تبين أن     
  .العادي للأمور 

  
                                                 

  150، بند234-233ص ،  أنظر أحمد شوقي أبو خطوه، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق1

  .150، بند234 احمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق،ص2
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دول             اتويبدو من الدراس    ات في ال وانين العقوب ي تناولت ق  الت
ين                  سببية ب ة ال اً يحدد علاق اراً دقيق العربية والأجنبية أنها لم تضع معي
السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، بل ترآت ذلك للفقه، ومع ذلك          

انون              فإن ا ق سببية، مثاله ة ال  البعض منها يتضمن نصوصاً تحدد علاق
ادة     ي الم نص ف ذي ي الي ال ات الإيط ه ) 40(العقوب ى أن ه عل لا : "من

ة إلا إذا آانت                    انون جريم ا الق ة اعتبره يعاقب شخص من أجل واقع
راً    ة أث ود الجريم ا وج ف عليه ي يتوق رة الت ضارة أو الخط ة ال النتيج

ه     ) 41(تنص المادة   و". لفعله أو امتناعه   إذا : "من هذا القانون على أن
و              ة، ول تعاونت في إحداث الجريمة عوامل سابقة أو معاصرة أو لاحق
ة      ام رابط ن قي ع م ذا لا يمن إن ه رم ف لوك المج ن س ستقلة ع ت م آان

ا أن العوامل     . السببية بين فعله أو امتناعه وبين الحادث الإجرامي         آم
 ـداث النتيج ـة إلا إذا آان من شأنها إح      اللاحقة لا تقطع رابطة السببي     ة ـ

اع العقوب     ـق على الفع  ـذ تطب ـوحينئ، بمفردها ه     ـل أو الامتن ررة ل ة المق
ل العامل           إن آان آوّ   و تمث ن في ذاته جريمة، وتسري نفس الأحكام ول

  .1"السابق أو المعاصر أو اللاحق في فعل مشروع صادر عن الغير
  

ابط العلاقة السببية بين الفعل     وضع ضو  ل -ه  هذا الاتجا بوقد أخذ   
ة الإجرامي ي والنتيج ة  -ة الإجرام ادي لدول ات الاتح انون العقوب ق

م        ام   ) 3(الإمارات العربية المتحدة رق ادة      ، م1987لع حيث تنص الم
ه ) 32( ى أن ه عل ة     :"من ن نتيج م تك ة ل ن جريم شخص ع سأل ال لا ي

د              ان ق أسهم مع    لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو آ
نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق،                

ا  .  آان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور          ىمت أم
سأل      لا ي ة ف ة الجريم داث نتيج اً لإح ده آافي سبب وح ك ال ان ذل إذا آ

  .2"الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل  الذي ارتكبه 
                                                 

  .150بند  ، 234ص ، مرجع سابق ، نظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة   أ1

، أنظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، منه ) 24(م بهذا الاتجاه في المادة 1966  وقد أخذ مشروع قانون العقوبات في مصر لسنة 2

   .منه ) 203 (كما أخذ بهذا الاتجاه قانون العقوبات السوري  في المادة ، 154بند  ، 239ص ، مرجع سابق 
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ام   ه أحك ى     وتتج ة إل دول العربي ي بعض ال داخلي ف ضاء ال الق

ة      سببية الملائم ام القضاء المصري،          ، الأخذ بنظرية ال ك أحك ال ذل مث
ا  ي بعض أحكامه نقض المصرية ف ة ال ك محكم رت عن ذل حيث عب

دأ      إ:  بقولها نه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية مادية تب
ا يجب أن          بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط م       ة بم ة المعنوي ن الناحي

ا  ه فيم داً، أو خروج اه عم ا أت ه إذا م ة لفعل ة المألوف ه من النتيج يتوقع
سلوآه والتصون         ة ل يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادي

  .1" من أن يلحق عمله ضرراً بالغير
أن             صرية ب نقض الم ة ال ضت محكم ا ق سببية  : " آم ة ال رابط

إذا ساهمت   ،  يسأل الجاني إلا عن فعله مجرداً عن النتيجة           تنقطع ولا 
ة      ر مألوف اذة غي ل ش ه عوام ع فعل دم    ، " م ررت ع ذلك ق اً ل وتطبيق

، مسئولية الجاني عن الوفاة الناشئة مباشرة عن مضاعفات الإصابة             
ه                     ال المجني علي سبب إهم م تحث إلا ب ذه المضاعفات ل متى آانت ه

ا عذر         إهمالا شديداً في حق نفسه أو ب       سبب امتناعه عن العلاج دون م
اني   ز الج ى مرآ اءة إل ة الإس ول أو بني ه  . 2مقب ك أن ى ذل ب عل ويترت

سببية             يجب على محكمة الموضوع أن تثبت في حكمها توافر علاقة ال
م تفعل                 إن ل ة، ف ادي للجريم رآن الم باعتبارها عنصراً من عناصر ال

  .ب مما يستوجب نقضهيآان حكمها قاصر التسب
  

ن  ى  وم ق عل سابق تنطب ا ال سببية بمفهومه ة ال وم أن علاق المعل
رائم  ة الج اع، آاف ابي أو بامتن ل إيج ت بفع واء ارتكب ق ،  س ذا يطل له

ارة   ة عب سلبي والنتيج شاط ال ين الن سببية ب ة ال ى علاق بعض عل ال
سلبية " سببية ال ين       . "ال ع وب ين الممتن لة ب د ص م توج إذا ل م ف ن ث وم

سال     شراح      النتيجة التي حدثت فلا ي بعض من ال ان ال ع، وإن آ  الممتن
ه لا توجد                      رى أن اع عدم، ي أن الامتن ول ب ى الق الذين ذهبوا من قبل إل

                                                 
  . 395، ص85، رقم 25من مجموعة أحكام محكمة النقض، ص1984أبريل ) 8( انظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 1

  . 1038ص ، ) 210(، رقم 19م،س1968نوفمبر ) 25( أنظر حكم محكمة النقض الصادرة في 2
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ة اع ذات النتيج ة الامتن تحالة ، جريم اع اس ببية الامتن تحالة س لاس
أتى من           ىمطلقة ،ولكن البعض الآخر ير     سبية تت ببية ن  أن للامتناع س
انون عل   ي الق نص ف لال ال ا ىخ ريم الامتن ثع تج ن  ، و بح ق م  فري

ي علي     شراحال ي ذات المجن سلبي ف شاط ال أثير الن ي ذات ه ت أوف
  .1" السببية اللإنسانية"الممتنع، وأطلقوا عليه تسمية 

ى        نهم إل بعض م أن   البل لقد ذهب ال ول ب سببية تظهر من    ً"ق  ال
ة     داث النتيج ع دون إح ة الممتن دم حيلول لال ع دم  ، 2" خ ث أن ع حي

سلبي           الحيلولة يتساوى مع     شاط ال ين الن ة ب التسبب لوجود صلة منطقي
ا هو               ، والنتيجة الإجرامية  ام بم و ق تهم ل والتي تبرز عبر إثبات أن الم

ن       صيراً م اك تق ة، أي أن هن دثت الجريم ا ح اً لم ه قانون وب من مطل
  . إلى حدوث النتيجة ىجانبه أد
  

أن  ول ب ى الق ص  إل ذا نخل سلبي  وبه شاط ال ين الن ة ب  العلاق
ا             لتي تحققت   اوالنتيجة   ببية، يمكن بيانه ة س هي في حقيقة الأمر علاق

ه  ا حدثت النتيجةمن خـلال التثبت من أن اع لم ولا الامتن ق 3.ل  ويطل
   ."السببية المنطقية" هذا الاتجاه تسمية ىعل

                                                 
   .98 ،97  انظر محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص1

 .113 نجيب حسني مرجع  سابق ،ص انظر محمود2

 . 109  انظر محمود نجيب حسني ،مرجع سابق ،ص3
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   جرائم الامتناعىتطبيق مفهوم رابطة السببية عل: ثالثا 

  
 قيلت لتفسير لقد سبقت الإشارة إلى مفاهيم النظريات التي

رابطة السببية بصفة عامة، وبتطبيق هذه المفاهيم على جرائم 
الامتناع يتضح أنها تصلح آذلك لوضع معيار لعلاقة السببية بين 

  :  النحو التالي ىالامتناع والنتيجة، وذلك عل
  
  : معيار تعادل الأسباب – 1
  

ة الأسباب        ىيقوم هذا المعيار عل    ار آاف   أساس الأخذ في الاعتب
ة              ىالتي أدت إل   ين النتيجة علاق ا وب  حدوث الجريمة والتي توجد بينه

لبية            ة أم س ة يكفي       ،1سببية، سواء آانت هذه الأسباب إيجابي  بحيث أن
داث      ي إح ضافرت ف ي ت ل الت د العوام و أح اني ه ل الج ون فع أن يك
ي    د ف ل الوحي و العام ون ه شترط أن يك لا ي ة، ف ة الإجرامي النتيج

  . إحداثها
ه في                      ول بأن وبتطبيق هذا المعيار علي جرائم الامتناع يمكن الق

ة عن                 سئولية الجنائي ارة الم ق بإث شراح والمتعل المثال الذي يضربه ال
ام               ديم الطع ع عن تق دما يمتن سجان عن ا ال ي يرتكبه اع الت جرائم الامتن

ه        ه وفات داخل عوامل أخرى يكون          ، إلى السجين مما ترتب علي د تت فق
سجين          ،  داث الوفاة لها دور في إح    ام لل سجان الطع ذلك أن عدم تقديم ال

شفيات    ى أثره إل   ى إصابته بمرض تم نقله عل     ى إل ىأد إذا  ،  أحد المست ف
ي نقلتـت المرآبـانقلب ـه أو احتـة الت ي رق ـ شفف ذين ى،المست إن ه  ف

اً      . العاملين قد ساهما بطريقة معينة في إحداث الوفاة        ه طبق راجح أن وال
د          فإسباب  لمعيار تعادل الأ   ار عن ا تؤخذ في الاعتب ن هذه العوامل آله

ة        ذه الجريم ة عن  ه سئولية الجنائي د الم املين  ، تحدي دخل الع أي أن ت
                                                 

  .112 انظر أبو اليزيد علي المتيت ،مرجع سابق ،ص1
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ين        سببية ب ع ال سجان لا يقط ن ال ع م ذي وق ل ال د الفع رين بع الأخي
  .الامتناع والنتيجة

  
  :معيار السبب المباشر. 2

ة ا           ارهم فاعلي ام      يأخذ أنصار هذا المعيار في اعتب ذي ق شاط ال لن
ي تحققت إلا                بباً للنتيجة الت د س شاط لا يع ذا الن به الفاعل، بحيث أن ه

راً بالفعل         ارة أخر   ،  إذا اتصلت هذه النتيجة اتصالا مباش  ينظر  ىوبعب
د              ا يع إلى مختلف الأسباب التي أسهمت في إحداث النتيجة لمعرفة أيه

د الأسباب الأخرى مجرد سبب المباشر ،بحيث تع ة ال  ظروف بمثاب
أت ل        ا ساعدت عل       ـملابسة ساعدت أو هي  إحداث النتيجة     ىه ،أي أنه

رة   ر مباش ة غي ذا   . بطريق ق ه شراح لتطبي ن ال بعض م شترط ال وي
ذي أدى مباشرة             ىالمعيار عل   جرائم الامتناع أن يكون الامتناع هو ال

ه                سبتها إلي ي حدثت، و إلا فلا يجوز ن د ذهب      . إلى النتيجة الت ذا فق له
م            أنصار هذا الا   ذي ل شرطي ال تجاه إلى استبعاد المسؤولية الجنائية  لل

م                ه ل ول ،لأن فعل يحل دون وقوع السرقة ،أو لم يحل بين القاتل والمقت
  .1يمكن السبب المباشر في وقوع جريمة السرقة أو جريمة القتل

  
  :  معيار السبب الملائم -3

ث النتيجة، ومفاده أنه يجب الأخذ بالسبب الملائم لإحدا              
وهو يكون  آذلك إذا  احتوى بطبيعته إمكانية إحداث تلك النتيجة 

وطبقاً لهذا المعيار توجد علاقة بين . 2طبقاً للمجرى العادي للأمور
نشاط الجاني والنتيجة التي حدثت إذا ما توسطت عوامل أخرى مما 
يجري به السير العادي للأمور، بحيث أنه يصبح حصول مثل هذه 

                                                 
  . 159، ،مرجع سابق ،ص109 انظر محمد ذكي أبو عامر ،مرجع سابق ،ص11

  .272م،ص1979ن، .، د2،ط عبد الوهاب حومد  النظرية العامة للجريمة في القانون اللبناني -1
   أنظر محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائي، مبادئه السياسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني، المطبعة  -2
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ومثال . 1ة ممكناً وعادياً على الرغم من توسط هذه العوامل النتيج
العوامل العادية إصابة المجني عليه بمرض آضعف القلب ،أما 
العوامل الاستثنائية أو الشاذة فمثالها عندما يتم نقل المصاب في 

 إلى وفاته، حيث يعد ىشب حريق فيه أدن ثم ىحادث إلى المستشف
ويترتب عليه ، 2عليه قطع تلك العلاقة الحريق عاملاً شاذاً يترتب 

عدم مساءلة الجاني عن النتيجة، لأن هذا العامل الشاذ يتسبب في 
  .3وجود علاقة سببية جديدة 

أما إذا آانت العوامل الأخرى التي شارآت مع سلوك            
الفاعل في إحداث النتيجة عوامل عادية وغير شاذة فيسأل عن 

 امتنعت مرضعة عن إرضاع طفلها لمدة زمنية النتيجة، مثال ذلك إذا
ى معينة فترتب على ذلك أن اعتلت صحته، وعند نقله إلى المستشف

 إلى وفاته، فإن علاقة السببية في ىانقلبت السيارة التي تقله مما أد
هذه الحالة بين الامتناع والوفاة تعد منقطعة، أما في الحالة التي تكون 

 لما صاحب عدم الإرضاع من اعتلال فيها الوفاة قد حدثت نتيجة
فإن تلك العلاقة لا تعتبر ،  صحة الطفل نتيجة لمرض عجل بوفاته

  .وبين الوفاة) أي الامتناع(منقطعة بين فعل عدم الإرضاع 
 أن الشريعة الإسلامية تأخذ ىومن المفيد الإشارة هنا إل             

ه الشريعة الإسلامية  والامتناع الذي تأخذ،4بنظرية السببية الملائمة
بعين الاعتبار هو الامتناع الذي يكون متعارضاً مع أحكامها 

و سنتناول أحكام المسؤولية عن جرائم الامتناع في . 5ومقاصدها
  .الشريعة الإسلامية في موضع لاحق من هذه الدراسة

مما سبق إلى القول بأن هناك علاقة مادية قائمة تربط بين نخلص  و
  .وبين ما تخلف عنه من نتيجة نشاط الامتناع 

                                                 
  

  

  

   .160 انظر علاقة السببية في قانون العقوبات ص-4

  . 82سابق، ص عالعامة، مرج ةعطا، النظري إبراهيم انظر، -5
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  انيـــلب الثـــــالمط
  ويـــــن المعنــــــالرآ

  
ة سأوضح  وي للجريم رآن المعن ف ال ب تعري ذا المطل ي ه ،  ف

  :وتطبيقه على جرائم الامتناع ، وصوره
  

  :تعريف الرآن المعنوي : أولاً 
  

ل           ط، ب ادي فق رآن الم  لا يكفى لقيام الجريمة ارتكاب الفاعل ال
ه،   ي ن جانب ائي م م الجن أ أو الإث وافر الخط ك أن يت ن ذل ضلا ع زم ف  ل

  1" لا جريمة بغير خطأ " حيث يجري التعبير عنه بأنه 
اً   اً منحرف اً إرادي ة اتجهت اتجاه ي إرادة آثم ائي ف م الجن ل الإث   ويتمث

اً إل      . 2مخالفاً للقانون    اً موجه سبب    ىفهو يتضمن لوم  مرتكب الفعل ب
  .3ليه وبين مخالفة القاعدة القانونية واحترامها الخيار الذي أقدم ع

                                                 
و أمريكي، دار                               - 1 ي والأنجل ة في النظامين اللاتين ة، دراسة مقارن أ آأساس للمسؤولية الجنائي راض الخط ر ،افت د العظيم وزي انظر عب

د    22 ،ص  م 1988النهضة العربية ،القاهرة ،    و                     6 ،بن انون الأنجل ية في الق ه الأساس ائي، مبادئ انون الجن دين عوض ،الق د محيي ال  ؛ محم

   .104 ،بند 84 م ،ص1987أمريكي ،
  .16 ،بند 18 م ،ص1988 انظر أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، - 2

   .20 ،بند23أحمد عوض بلال، مرجع سابق ،ص - 3
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  : صور الرآن المعنوي : ثانيا 
سم      :يتخذ الإثم الجنائي إحدى صورتين           د و ت  ىالأولى صورة العم
). أي الخطأ غير العمدي     (والثانية صورة الخطأ    ، "القصد الجنائي   " 

ي        ث ف ه يبح ة ،لأن صي للجريم الرآن الشخ رآن ب ذا ال ويوصف ه
 بمجموع العناصر     ىصائص الشخصية لمرتكب الجريمة آما يعن      الخ

  .الداخلية ذات الطابع النفسي للجاني
  

ي    تهم ف ة الوضعية بشخصية الم وانين الجنائي ذ بعض الق وتأخ
الات، أو    ض الح ي بع اب ف شدداً العق اً م ا ظرف ار ،فتعتبره الاعتب

ه  عنصراً في الجريمة في البعض الآخر منها، مثال ذلك ما تنص عل     ي
من قانون العقوبات السويسري من أخذ الحالة الشخصية         ) 63(المادة  

   .للمتهم في الاعتبار عند التفريد القضائي للعقوبة
ذا العنصر        وانين ه ذه الق على حين لا يأخذ البعض الآخر من ه

   .المعنوي في الاعتبار آظرف مشدد للعقاب
ار الإ      ى اعتب عية إل وانين الوض ن الق ث م ق ثال ذهب فري م وي ث

ا تنص  ك م ال ذل ة، مث سئولية الجنائي ام الم ياً لقي ائي شرطاً أساس الجن
ادة  ه الم رر أن   ) 43(علي ي تق الي، الت ات الإيط انون العقوب ن ق م

ن     اتج ع ر الن اراً أو الخط دث ض ان الح ة إذا آ ون عمدي ة تك الجريم
راراً من               اً م الفعل أو الامتناع الذي تتوقف عليه الجريمة قانوناً متوقع

    .1ني بوصفه نتيجة لفعله أو امتناعه الجا
  
  

ة، ولكن تحدث نتيجة           ق نتيجة معين وقد يقصد الجاني بفعله تحقي
سم  صده فت دى ق رى تتع ك  ىأخ دث ذل صد، ويح ة الق ة متعدي  الجريم

اع حدث ضار أو خطر أشد جسامة                    عندما يتولد عن الفعل أو الامتن
  .من ذلك الحدث الذي قصده الجاني

                                                 
  .181بند ، 276 أنظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص - 1
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  .القصد الجنائي - 1
ة العظم             رف الغالبي م تع عية   ىل ات الوض وانين العقوب ن ق  م

ة مدى                  انوني لمعرف ى النص الق تم الرجوع إل القصد الجنائي، وإنما ي
ل  ي الفع ائي ف صد الجن ب الق نص   ، تطل لال ال ن خ دث م ا يح و م وه

ى أن        داً             " الصريح آأن ينص عل  آل من أتلف أو عيب أو عطل عم
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  .............."آل من قتل نفساً عمداً        "، أو ..........."عهدة سلمت لـه  
ى أن                ل النص عل أو من خلال تطلب القصد الجنائي باشتراط العلم مث

ب ب" ن أخف ..........ـيعاق ل م سروقةىآ ياء م ه ،  أش ع علم م
  ........." .بذلك

صد          ف للق ع تعري ي وض ائي ف انون الجن راح الق د ش د اجته ذا فق له
  :  في هذا الصدد  عدة حيث وجدت نظريات،الجنائي

  .نظرية العلم: النظرية الأولي
سلوك             إرادة ال تقوم هذه النظرية على أن القصد الجنائي يتحقق ب
سلوك فيكفي أن         الإجرامي، أما النتيجة الإجرامية المترتبة على هذا ال

د            خل في   يكون الجاني عالماً بها، مع توافر علمه بجميع الوقائع التي ت
ة  ادي للجريم رآن الم وين ال شئ  . تك سبب المن ي ال سلوك ه إرادة ال ف

  .1للفعل، ولا عبره بإرادة النتيجة، بل يكفي أن يتوقعها الفاعل
  
  
  

  .نظرية الإرادة: النظرية الثانية
  

ر ن       ىي وافر م ائي لا يت صد الجن ة أن الق ذه النظري صار ه  أن
ا             م به ع النتيجة أو العل ضلاً عن     مجرد إرادة الفعل وتوقي ل يجب ف ، ب

ك                   ر ذل ول بغي ق النتيجة، لأن الق ذلك أن تتجه إرادة الجاني نحو تحقي
  .2يعني تجريد الإرادة من طبيعتها النفسية وصفتها الواعية المدرآة 

                                                 
، عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن،          357 أنظر حول هذه النظرية، على راشد، مرجع سابق، ص         - 1

ن محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبـات، القـسم          69، بند 98، ص   1959اهرة،  رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الق       

دار الفكر العربـي، القـاهرة،     ، ، رءوف عبيد، مبادئ القسم العام       238م، ص 1996العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،       

، عبد الـرءوف    329، بند 348م، ص 1996،  6، محمود نجيب حسني، مرجع سابق، القسم العام، دار النهضة العربية، ط           280ص

، 283؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، مرجع سـابق، ص              166بند231مهدي، مرجع سابق،ص  

  . 185بند 

  
؛ مـأمون  229، بند 349؛ أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص634، بند 560 انظر محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص    - 2

  099، بند 326؛ جلال ثروت، مرجع سابق، ص327ص، جع سابقسلامة، مر
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ة العظم ذ ىوتتجه الغالبي ى الأخ ات إل انون العقوب  من شراح ق

ا يعرف القصد           بنظرية الإرادة في     اً له ائي  القصد الجنائي، وطبق الجن
ا                : " بأنه م بارتكابه ة مع العل اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريم

انون      ا الق ك يجب أن تتجه إرادة           .1" وعناصرها آما يتطلبه ى ذل وعل
ة من حيث  م بعناصر الجريم ة وأن يعل اب الجريم اني نحو ارتك الج
ة  م بالواقع ي العل ة ف ا المتمثل م بأرآانه انون، أي أن يعل ع والق الواق

سببية،       ال ة ال ع علاق ة وتوق م بالنتيج ي والعل شاطه الإجرام ة لن مكون
والعلم بالظروف المشددة التي تغير وصف الجريمة فتقلبها من جنحة           
شرط المفترض              م بال إلى جناية، مثل حمل السلاح أثناء السرقة، والعل
ة الرشوة، ويجب  ي جريم ام ف ل صفة الموظف الع ة، مث ي الجريم ف

ك أن يعل        ة             فضلاً عن ذل ذي يجرم الفعل المكون للجريم انون ال م بالق
شترط أن يكون    شرعي، وي الرآن ال م ب اني، أي العل ا الج ي ارتكبه الت
سلوك الإجرامي وتحقق النتيجة               القصد الجنائي معاصراً لارتكاب ال

  .الإجرامية التي يعاقب عليها القانون 
  
   : الخطأ غير العمدي- 2

  
بالتزام عام يفرضه المنظم    الإخلال  "يقصد بالخطأ غير العمدي     

ى  اً عل رونه حرص ا يباش ة فيم اة الحيط التزام مراع راد ب ى الأف عل
  .2" الحقوق والمصالح التي يحميها القانون

ة، وعدم             ويتخذ هذا النوع من الخطأ صوراً عدة، أهمها الرعون
اه  دم الانتب ال وع رز، والإهم اط والتح وانين ، الاحتي اة الق دم مراع وع

  .ظمةواللوائح والأن
  

                                                 
  .185، بند284انظر أحمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق، ص - 1

  

  .221، بند343 أنظر أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص- 2
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رآن       ي ال رة ف ا أن الإرادة المعتب ة هن دير بالملاحظ ن الج وم
المعنوي للجريمة يجب أن يتوافر فيها شرطاً التمييز وحرية الاختيار،          

  .أي أنه يجب أن يكون الفاعل آامل الأهلية
  
  .تطبيق الرآن المعنوي على جرائم الامتناع: ثالثاً

  
وضعي أنه يجب  شراح قانون العقوبات الىمن المتفق عليه لد

أن يتوافر الرآن المعنوي في جريمة الامتناع، وذلك بانصراف إرادة 
الجاني إلى السلوك والنتيجة وتوافر شرطا التمييز وحرية الاختيار، 
أي أن الرآن المعنوي في الجرائم الايجابية ينطبق آذلك على جريمة 

  .الامتناع، فلا تنفرد هذه الأخيرة بخصوصية معينة
من الملاحظ أن اتجاه إرادة الممتنع إما أن يكون عمدياً  فإنه الذ

ويشترط في الامتناع تحقق الصفة الإرادية في آل . أو غير عمدي
قوم يومن ثم فإذا تطلب القانون من الفرد أن . مرحلة من المراحل

بإتيان فعل معين، خلال فترة محددة، لكنه امتنع عن القيام به، 
متناع أن تتوافر الإرادة لديه في فيشترط لمساءلته عن جريمة ا
(   ما يقطع إرادية الامتناع هذهثالامتناع طوال تلك الفترة، فإذا حد

فلا ينسب إليه الامتناع ) مثل إصابته خلال تلك الفترة بما يهدم إرادته
1.  

  
ك ف   ع ذل ة      إ وم ى تجزئ ذهب إل شراح ي ؤلاء ال ن ه اً م ن فريق

  :الإرادية إلى مظهرين 
  . عندما يريد الشخص أن يفعل شيئاً ما إيجابي،: الأول

ة              : الثاني  ذه الحال ل، ففي ه سلبي، عندما يمسك الفرد عن القيام بالعم
  .2الثانية لا تكون إرادة الامتناع معدومة، وإنما هي إرادة عدم الإرادة

                                                 
  .287 أنظر محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة، مرجع سابق،ص- 1

   .15ص ، بق مرجع سا،  أنظر جلال ثروت -2
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اع      ا الامتن ون فيه ي يك الات الت ق بالح ام يتعل ساؤل ه رز ت ن يب ولك
ا سيوضحه       عمدياً، وتلك التي يكون فيها       الامتناع غير عمدي، وهو م

  :الباحث فيما يلي
  :  الامتناع العمدي ـ1

ل    اب فع ن ارتك اني ع ام الج دي إحج اع العم صد بالامتن  يق
ذلك           اً من    ، مطلوب منه قانوناً القيام به عن طريق توجيه إرادته ل هادف

دفع            ا لا ت ة، بمعني أن الإرادة هن ة معين ق غاي وراء هذا الإحجام تحقي
ى        ،  الفرد إلى الحرآة بإتيان فعل إيجابي      أعضاء دفع الأعضاء إل ل ت ب

  .1عدم إتيان الحرآة المطلوبة قانوناً 
  

سلوك                 م بال اع في العل ائي في جرائم الامتن ، ويتمثل القصد الجن
ه ذه الإرادة ، وإرادت ل ه ه، حيث تتمث ي تترتب علي وإرادة النتيجة الت

أي أنه إذا   . وض عليه قانوناً  مكان الممتنع إتيان الفعل المفر    إفيما آان ب  
ذا            دياً، له اقترنت عناصر القصد الجنائي بالامتناع أصبح الامتناع عم

ه    ائي بأن صد الجن شراح الق ن ال بعض م رف ال ل أو :" يع ه الفع توجي
  ."الترك إلى إحداث النتيجة الضارة التي تتكون منها الجريمة

ار ا                      ى اعتب زي إل ه الإنجلي ائي    وذهب فريق من الفق لقصد الجن
اع،   رائم الامتن ي ج وافراً ف اع      مت ين الامتن رأي ب ذا ال ز ه ث يمي حي

ا        ة منه ذلك أمثل ضربون ل ال، وي اع بإهم دي والامتن د : العم إذا تعم
ا    إالوالدان قتل أو تعذيب      ه، فإنهم بنهما عن طريق الامتناع عن إطعام

  .يعتبران مرتكبين لجريمة عمدية
ام م     ولقد نص القانون الإنجليزي الصا      والمعروف   1922در ع

ه  ى أن ال، عل ل الأطف انون قت م ق ل :" باس ي قت رأة ف سبب الم دما تت عن
ون       دي فتك اع عم ل أو امتن ق أي فع ن طري ولادة ع ديث ال ا ح طفله

  ". مرتكبة لجريمة قتل الطفل

                                                 
القسم ، ؛ جلال ثروت502 ؛ رمسيس بهنام، النظرية العامة، مرجع سابق ص28 انظر محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص-1

   .58الخاص، مرجع سابق، ص
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ام    سوفيتي لع انون ال ه الق نص علي ا ي ذلك م ث 1960وآ م، حي
ان         تعتبر الجريمة   : "منه أنه ) 8(قررت المادة    د إذا آ ة عن عم مرتكب

ى   ة عل ة المترتب الخطورة الاجتماعي اً ب ا عالم ذي ارتكبه ل ال الفاع
   ."نشاطه أو امتناعه

ادة     ه الم صت علي ا ن الي    ) 43(آم ات الإيط انون العقوب ن ق م
ضارة أو الخطرة      - الجريمة تكون عمدية إذا آانت النتيجة     :" بقولها ال

اني والت اع الج ل أو امتن ى فع ة عل ود المترتب ا وج ف عليه ي يتوق
   ".مقصودة ومعلومة من الجاني آنتيجة لفعله أو امتناعه  - الجريمة

ادة    ضاً الم ك أي ى ذل صت عل ات  ) أ– 34(ون انون العقوب ن ق م
  . م1969لسنة) 111 (   العراقي رقم

ام               صري لع ات الم انون العقوب شروع ق ه م ص علي ا ن آم
ام    ، والمشروع الذي أع   )46المادة  (م  1961 ادة   (م  1966د ع ) 23الم

  .1على تجريم الامتناع  العمدي 
م يتضمن               ات الوضعية ل وانين العقوب ولكن البعض الآخر من ق
ات المصري،      انون العقوب ا ق دي، مثاله اع العم نصوصاً تجرم الامتن

  .والفرنسي، وبعض القوانين الجنائية العربية الأخرى
  
  .يالامتناع غير العمد - 2
  

ل  ان الأص تثناء أن إذا آ إن الاس ة، ف ون عمدي رائم تك أن الج
ر العمدي أن                   ى الفعل غي اب عل تكون غير عمدية، لذا فإنه يجب للعق

ول          . يوجد نص صريح يقرر ذلك     ى الق شراح إل ويذهب البعض من ال
داد     دم اعت ي ع ذا يعن إن ه ن الإرادة ف اع م رد الامتن ت تج ه إذا ثب بإن

  .القانون به
  

ات  وانين العقوب ت ق ا آان ف  ولم ن تعري و م اد تخل الوضعية تك
ى                داد صوره فقط عل محدد للخطأ غير العمدي، حيث تقتصر على تع

                                                 
  . 202 أنظر رءوف عبيد، مرجع سابق، ص -1
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ول              نحو ما سبقت الإشارة إليه، فإن البعض من الشراح يذهب إلى الق
أن  سعة "ب ن ال صور م ذه ال ور  ، ه ستوعب ص ن أن ت ث يمك بحي

ا عن  ستوعب وقوعه ا يمكن أن ت اع مثلم ق الامتن ة عن طري الجريم
  .1"فعل الايجابي طريق ال

سي  ضاء الفرن صادرة عن الق ام ال ه بعض الأحك ا أيدت ذا م  وه
ة                   ه محكم ا قررت ك م ال ذل ة، مث دول العربي وعن بعض المحاآم في ال

ي   صادر ف ا ال ي حكمه سية ف نقض الفرن بتمبر ) 13(ال ، م1964س
ه   ه أن ررت في ذي ق ة   :" وال اء عملي ي أثن د ف ل المول ل أو أهم إذا أغف

ا                 الولادة ربط ال   ده مم د مول ة بع ر عناي ه بغي ل وترآ سري للطف حبل ال
  2 .ترتب عليه موت الوليد فإنه يكون مسئولاً عن جريمة قتل خطأ

                                                 
 .287  أنظر محمود نجيب، القسم العام، مرجع سابق، ص- 1
  .190 م، ص1982، ن.، د2ر، الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي الخاص،ط أنظر عبد المهيمن بك- 2
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  المبحث الثالث

  المسئولية عن الشروع في جرائم الامتناع
  

   .تمهيد وتقسيم
 ىتشترط القوانين الوضعية لقيام الجريمة تحقق أرآانها عل

أن يتوافر الرآن المادي بمبحث السابق، النحو الذي تم توضيحه في ال
السلوك والنتيجة وعلاقة السببية (             بعناصره الثلاثة وهي

، فضلاً عن توافر  )العلم والإرادة(والرآن المعنوي بعنصريه ،)
 ذلك أن عدم توافر أي من هذه الأرآان ىويترتب عل. الرآن الشرعي

ولكن . ذا هو الأصل العامالعناصر يجعل الفعل غير معاقب عليه وه
تدخل القانون بالعقاب إذا آان النقص في هذه يفي بعض الحالات 

 عنصر النتيجة، أي عندما تكون الجريمة ىالعناصر قد اقتصر عل
إذ أن أهم ما يميز جرائم الشروع هو عدم تحقق  في حالة شروع،

جاني هل يسأل ال: لهذا يبرز سؤال مفاده. النتيجة التي يقصدها الجاني
  .عن الشروع في جرائم الامتناع؟

 هذا السؤال سيوضح الباحث المقصود بالشروع ىوللإجابة عل
في الجريمة، ثم يحدد آيفية الشروع في جرائم الامتناع المجرد وفي 

  .جرائم الامتناع ذي النتيجة والعقاب عليها
  . النحو التاليى علمطلبين وذلك في 

   
  .وأساس العقاب عليهع في الجريمة  المقصود بالشرو:المطلب الأول 

  
  .  الشروع في جرائم الامتناع المجرد:المطلب الثاني 
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  المطلب الأول

  في الجريمة وأساس العقاب عليهبالشروع المقصود 
  

يقصد بالشروع في الجريمة وقوع الفعل المادي أي السلوك 
المكون للعنصر الأول من عناصر الرآن المادي للجريمة، أي أن 

روع جريمة ولكنها جريمة ناقصة غير مكتملة، مثالها من يطلق الش
 آخر ولا يتم إصابته، أو من يفتح باب منزل بهدف ىعياراً نارياً عل

والشروع جريمة يتوافر لها . سرقته ولكنه لا يتمكن من إتمام السرقة
الرآن المعنوي ولكن الرآن المادي فيها يتخلف بصورة آلية أو 

 الإجرامية لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فالنتيجة، 1جزئية 
أما الرآن المعنوي فهو متوافر في صورة القصد الجنائي، إذ أن . فيه

الحكمة من تجريم الشروع هي تحقق النية الإجرامية التي اقترنت 
  .ولقد عرفته القوانين الوضعية. بقدر من السلوك أو به آله

 ذالبدء في تنفي:"  بأنه  الذي عرفهقانون العقوبات المصريآ 
فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا 

  .2" رادة الفاعل فيهالإدخل 
  
  
  

  
  -: للشروع النتائج التاليةىستخلص من هذا المعننو
  

أن الشروع لا يتصور آقاعدة عامة إلا بالنسبة للجرائم  ـ 1          
ن هذا النوع من الجرائم أ، وذلك ) ضررأي الجرائم ذات ال( المادية 

                                                 
حسني الجندي، نظرية الجريمة المستحيلة فـي القـانون المـصري المقـارن     . د:  انظر حول الشروع في الجريمة بصفة عامة- 1

 سمير الشناوي، الـشروع فـي الجريمـة،         .م د 1980والشريعة الإسلامية، رسالة دكتورة، مقدمة إلي كلية الحقوق جامعة القاهرة،           

 .م1970
 .من قانون العقوبات المصري) 45( المادة - 2
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وعلى ذلك فإن تحقق . لا يتحقق إلا بوقوع النتيجة المحظورة قانوناً
هذه النتيجة يجعل الفعل معاقباً عليه إذ تتحقق عناصر الرآن المادي 

 توافر الرآن  يثبتللجريمة ومن ثم يسأل الجاني عن النتيجة حتى
وإذا لم تتحقق . يمة تامة عن جرتهتكون مسئوليلالمعنوي آذلك، 

  .النتيجة فلا يسأل الفاعل 
  
  

أن الجرائم الشكلية أو ما يعرف بجرائم السلوك المجرد   ـ  2        
التي ليست لها نتيجة ملموسة في العالم الخارجي وقت ارتكابها يمكن 

  . أن يسأل عنها الفاعل، إذ انه يمكن أن يتصور الشروع فيها
  

 الفاعل فلا تقوم الجريمة ى القصد الجنائي لدىإذا انتف-3        
أصلاً، لا في صورتها التامة ولا  في صورة الشروع إذ أن القاعدة 

. ية ولا في الجرائم متعدية القصددأنه لا شروع في الجرائم غير العم
فمثلاً السائق الذي يقود سيارته مسرعاً سرعة شديدة مخالفاً قواعد 

امة بما ينذر تهديد أرواح الناس المرور في أحد الشوارع الع
 ىوسلامتهم لا يعد مرتكباً لجريمة شروع في قتل خطأ ،ذلك عل

  . الرغم من أنه يمكن أن يعتبر مرتكباً لجريمة من جرائم المرور
  

أن الحكمة من تجريم الشروع هي في المقام الأول عدم  ـ 4         
ن أن يعد صورة تحقق النتيجة الإجرامية، ومع ذلك فإن الشروع يمك

من صور جرائم الخطر، فهو يكشف عن شخصية خطرة إجرامية 
،ذلك أن عدم تحقق النتيجة في جرائم الشروع يرجع لعامل غير 

الذي لولا تدخل هذا العامل في  إرادة الجاني،عن إرادي منبت الصلة 
 قدماً في مشروعه ىالوقت الذي ترتب فيه عدم تحقق النتيجة لمض

قد تكون عقوبة الشروع في و .1هاية المطاف الإجرامي حتى ن
الجنحة مساوية لعقوبة الجريمة التامة أمثال ذلك جريمة نقل 

                                                 
 .416،بند 591سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص. ، د372محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص.  انظر د - 1
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وقد تكون أقل )  في وسائل النقل شتعالالمرفقات أو المواد القابلة للإ
  .)في جنح السرقة والنصبآما (ها من
 الشروع في الجنايات إلا ما ى أن القانون الوضعي يعاقب عل ـ5
أي أن آل جناية يتصور فيها الشروع يعاقب   .  بنص خاصىنثيست

 ولكن قد يتضمن القانون نصاً ، ذلك صراحةىعليه ولو لم ينص عل
مثال ذلك ما تنص عليه .  الشروع في الجنايةىيقرر عدم العقاب عل

 ىمن قانون العقوبات المصري من عدم العقاب عل) 260(المادة 
 ىأما الجنح فلا عقاب عل. ل عمداًالشروع في جناية إسقاط الحوام

مثاله نص المادة ، يجيز ذلك الشروع فيها إلا بمقتضى نص خاص
 الشروع في ىمن قانون العقوبات المصري التي تعاقب عل) 321(

  . جرائم السرقات المعدودة من الجنح
 الشروع في المخالفات مطلقاً، و ىولكن القانون لا يعاقب عل         

 هي ضآلة جسامتها وانتفاء الخطورة الإجرامية الحكمة في ذلك
  1 .لشخص فاعلها

  
 الجريمة ى الشروع أقل من العقوبة علىتكون العقوبة عل- 6       

التامة، فإذا آانت عقوبة الجناية التامة الإعدام فإن عقوبة الشروع 
وفي الجنح تختلف عقوبة الشروع . فيها هي الأشغال الشاقة المؤيد

  .شخص لآخرمن 
  

  يـب الثانـالمطل
  ردـم الامتناع المجـروع في جرائـالش

  
 نحو ما سبقت بيانه آنفاً ىيقصد بجرائم الامتناع المجرد عل

ام عن إتيان جحالجرائم التي يتوافر لها الرآن المادي بمجرد الإ"
  ."الفعل الذي يوجب القانون أداءه

 إمكانية تصور ى اختلف شراح القانون الوضعي حول مدد وق
لشروع في هذا النوع من الجرائم، بحيث يمكن القول بأن طبيعة ا

                                                 
 . 416، بند 591سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص.  انظر د-2 
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ى مع إمكان تصور الشروع فيه، مادام أن فالامتناع المجرد تتنا
ندرج تحت يه إن السلوك السلبي، ومن ثم فىرآنه المادي لا يزيد عل

مجموعة الجرائم الشكلية التي يتمثل رآنها المادي في خطوة واحدة 
ونهايتها، فإن خطاها الجاني فقد تمت الجريمة فيها بداية الجريمة 
، أي أن السلوك السلبي فيها هو الرآن ئ عليهوإن لم يخطها فلا ش

ميز بين ن أن نا ذلك يمكنى وعل.1المادي وهو ما لا يقبل التبعيض
  .رأيين في هذا الصدد

  
ن الشروع يمكن قيامه في أ القول بىيذهب إل: الرأي الأول       

ائم الامتناع المجرد، وذلك عندما يصنع الشخص بعض حالات جر
في العالم الخارجي فعلاً مناقضاً لإرادة ارتكاب الفعل الإيجابي 

  .2المأمور به 
  

 القول بأن الشروع غير متصور في ىيذهب إل: الرأي الثاني     
لامتناع المجرد، وذلك بحجة أن الشروع جريمة عمدية من اجرائم 
وهذه الطبيعة . دية ذات نتيجة من ناحية أخرى وأنها جريمة ما،ناحية

 تماماً مع طبيعة جرائم الامتناع المجرد، التي ترتكب نافىللشروع تت
  . 3بمجرد ارتكاب السلوك السلبي 

  
لأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه، وأن الحكمة من تجريم        وأرى ا

في  محض النشاط المتمثل ىجرائم الامتناع المجرد هي العقاب عل
آما . عدم تنفيذ الواجب الذي فرضه القانون بغض النظر عن النتيجة

 القواعد العامة في ىأن تجريم الشروع في الجريمة يعد استثناء عل
 ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيرها وتطبيقها دون وجود ،التجريم

  . نص صريح في القانون يقضي بذلك

                                                 
 .158 عطأ شعبان، مرجع سابق ،صإبراهيم عطا.  د- 1   

  41رفعت محمد إبراهيم الشاذلي، مرجع سابق ،ص.   د- 2  
 .البير صالح، الشروع في الجريمة في التشريع المصري المقارن، رسالة دكتورة مقدمة إلي كلية الحقوق، جامعة القاهرة.  د-  3

 . 118م ،ص1949
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  الفصل الرابع
  قية لجرائم الامتناع نماذج تطبي

  
  

  .نماذج تطبيقية لجرائم الامتناع في الأنظمة السعودية: المبحث الأول
  
  

          تضمن العديد من الأنظمة الصادرة من المملكة العربية 
حيث تفرض هذه ، السعودية الإشارة إلى الامتناع المعاقب عليه

ن امتنع أحدهم فإ، الأنظمة التزامات معينة على المخاطبين بأحكامها
. عن إتيان السلوك عوقب على امتناعه بجزاءات جنائية أو تأديبية
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أو لم ، وذلك سواء آان امتناعاً ترتبت عليه نتيجة أو نتائج ضارة 
    . تترتب
ولقد سبق أن تناولت في الفصول السابقة توضيح جرائم       

 جرائم الامتناع المجرد وتمييزها عن غيرها من جرائم الامتناع وهي
حيث تتميز جرائم الامتناع المجرد بأنها جرائم ، الامتناع ذي النتيجة

إذ أنه لا ، سلبية يعاقب فيها الممتنع على مجرد الترك في حد ذاته 
فهي جرائم ، توجد ثمة نتيجة تحظرها الشريعة أو يحظرها النظام 

أي أن الشريعة الإسلامية أو ، شكلية لا يتصور فيها حصول نتيجة 
نظام يعاقب على مجرد الامتناع فيها عن إتيان السلوك المأمـور ال

وذلك بصرف النظــر عن أن هــذا الامتناع لا يفضي إلى ، بإتيانه 
  . نتيجة ما

  
           ويتضح للباحث من مطالعة العديد من الأنظمة المعمول بها 
في المملكة العربية السعودية أن هناك نصوصاً آثيرة تعاقب على 

لامتناع عن القيام بالعمل المأمور بالقيام به وتقرر عقوبات يتم ا
حتى ولو لم تتحقق نتيجة ضارة بسبب هذا ، توقيعها على الممتنع

  . الامتناع
وسأتناول في هذا المبحث بعض الأمثلة التطبيقية لجرائم الامتناع في 

سواء آانت امتناعاً ، الشريعة الإسلامية وفي الأنظمة السعودية 
رداً أو امتناعاً لـه نتيجة  حيث سأعرض لعشر تطبيقات نظامية مج

  : على النحو التالي ، من واقع نصوص الأنظمة السعودية 
  

  .الامتناع عن الوفاء بالشيك : التطبيق الأول
: من نظام الأوراق التجارية على أنه ) 108(            تنص المادة 

مجتمعين أو ، زمين به لحامل الشيك الحق في الرجوع على الملت" 
وأثبت ، إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته ، منفردين 

  ". امتناعهم عن ذلك، بطلب احتجاج يقدمه للجهة المعنية 
  



- 182 -  

من هذا يتضح أن النظام السعودي يجعل الامتناع عن الوفاء بقيمة 
الشيك فعلاً يقوم به الرآن المادي في جريمة إصدار الشيك دون 

حيث يتساوى الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك مع حالة عدم ، يد رص
  .  وجود رصيد آاف وقائم وقابل للسحب وقت إصدار الشيك

  . امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة للمريض : التطبيق الثاني
          حيث يفــرض عليه نظــام مزاولـة مهنة الطب فــي المملكة 

 هـ 1372ـادر بالمرســوم الملـكي بتاريـخ  العــربية السعــودية الص
أن يقـدم الطبيـب المساعدة الممكنة للمريـض الذي يكون في حالة 

وإلا تعرض لتوقيع ، خطر وأن يتأآد من أنه يتلقى العناية الضرورية 
فضلاً عن أنه يأثم شرعاً في حال امتناعه، ويضمن . الجزاء النظامي

 من الجريمة تعويض الضرر نللمجني عليه أو ورثته والمتضرري
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، الذي أصابهم من جراء هذا الامتناع 

، من امتنع عن إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل : " رحمه االله 
  1". ضمنه ، فمات 

  
  .امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى: التطبيق الثالث 

  
دية أن يمتنع القاضي عن            فلا يجوز طبقاً للأنظمة السعو

إلا إذا آان ممنوعاً من نظرها أو قام ، الحكم في قضية رفعت إليه
فهذا ما تنص عليه صراحة . لديه سبب من أسباب رده عن الحكم فيها

من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر ) 93(المادة 
التي تنص ، هـ20/5/1421وتاريخ ) 21/م(بالمرسوم الملكي رقم 

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية : "  أنه على
أو قام به سبب ، معروضة عليه إلا إذا آان ممنوعاً من نظر الدعوى 

ويثبت هذا ، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن لـه بالتنحي، للرد 
  ". آله في محضر خاص يحفظ في المحكمة 

                                                 
  ) .301ص ، لأبن تيمية ، الاختيارات الفقهية ( . 1
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م القاضي بالفصل           ويتضح للباحث أن هذا النص الذي يلز
في القضية التي رفعت إليه وتوافرت فيها شروط قبولها، لم يشترط 

فلم يشترط ، ضرورة تحقق نتيجة معينة ترتبت على امتناع القاضي 
ويطلق على امتناع ، وقوع ضرر على المدعي نتيجة هذا الامتناع 

آما أن ". جريمة إنكار العدالة" القاضي في القانون المقارن تسمية 
من هذا النظام ) 11(هذا النص يتوافق تماماً مع ما تنص عليه المادة 

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة " التي تقرر أنه 
حيث ، "لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها 

إن امتناع القاضي عن الحكم قد يتخذ صورة إحالة الدعوى إلى 
جة أنه غير مختص بنظرها والفصل محكمة أخرى أو جهة أخرى بح

لهذا فقد بينت اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الدعوى تدخل في ، فيها
فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ولا ، ولاية القاضي بإحالتها إليه 

أما إذا رفعت القضية وأحيلت ، يملك سحبها منه إلا بعد الحكم فيها
أي أن ، ى الجهة المختصة إليه وهو غير مختص بها، فيعيدها إل

ولا يجوز لـه أن ، القاضي يلتزم بالفصل في القضية حتى نهايتها
. يمتنع عن الفصل فيها بإحالتها إلا إذا ثبت عدم اختصاصه بنظرها

آما يلاحظ الباحث آذلك أن هذا النص يتفق مع ما يقره نظام القضاء 
تأدية في المملكة العربية السعودية الذي يفرض على آل قاضي 

آما ، وأهمها الفصل في القضايا التي تعرض عليه، واجباته الوظيفية
لأن ذلك من شأنه أن ، يلزمه هذا النظام بعدم التغيب عن مقر عمله 

، يهيئ لـه إمكانية الفصل في القضايا وعدم الامتناع عن الحكم 
لا يجوز للقاضي : " من نظام القضاء على أنه ) 61(فتنص المادة 

ولا أن ينقطع عن عمله لسبب مفاجئ قبل ،  عن مقر عمله أن يتغيب
فإذ أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى . أن يرخص لـه في ذلك آتابة

فإذا تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء . ذلك آتابة
  ". الأعلى للنظر في أمر محاآمته تأديبياً  
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   : التطبيق الرابع
لامتناع عن تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات            جريمة ا

  .المختصة عند طلبها للسلطة القضائية أو السلطة
من نظام مكافحة غسل ) 8(          نصت على هذه الجريمة المادة 

الأموال في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 تفرض هذه المادة حيث، هـ 25/6/1424وتاريخ             ) 39/م(

على المؤسسات المالية وغير المالية التزاماً بتقديم الوثائق والسجلات 
، والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة غير القضائية عند طلبها

ومن ثم فإن الامتناع عن تقديمها يُعد جريمة امتناع يعاقب عليها 
استثناء : " أنه على ) 8(إذ تنص المادة ، الممتنع بمقتضى هذا النظام 

من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية 
الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو وغير المالية تقديم 

  ". السلطة المختصة عند طلبها 
دون الإخلال : " من هذا النظام على أنه ) 18(وتنص المادة 

ن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة بالأنظمة الأخرى  يعاقب بالسج
أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ ، مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال 

آل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير 
الماليـــة أو أعضائــها أو أصحابهــا أو مديريهــا أو موظفيهــا أو 

ها ممن يتصرفون بمقتضى ممثليهــا المفوضيــن عنهــا أو مستخدمي
، الرابعة"هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد 

والعاشرة ، والتاسعة ، والثامنة ، والسابعة ، والسادسة ، والخامسة 
ويسرى تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون ، من هذا النظام

من هذا ) 20(وتنص المادة". الحصول على التراخيص اللازمة 
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فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا : " النظام على أنه 
النظام يعاقب آل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين 

  ". العقوبتين 
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   : الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر: التطبيق الخامس 

  
من نظام المرافعات ) 230(  نصت على هذه الجريمة المادة        

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر : " الشرعية بقولها 
 جاز - لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أموالـه -ضده 

بموجب عريضة يرفعها إلى ، للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه
 وعلى الحاآم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة ،الحاآم الإداري المختص
وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن ، لا تزيد عن عشرة أيام

التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في 
نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على 

  ".     ضوء النصوص الشرعية 
  

امتناع المحامي عن الإبلاغ عن التغيير في  : ق السادسالتطبي
  . بياناته

  
مـن اللوائـح التنفيذية ) 2/4(    نصت على هــذه المخالفة المادة 

  لنظـام المحاماة فـي المملكة 
وتاريخ ) 38/م(العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

بلاغ الإدارة بكل على المحامي إ: " هـ  التي قررت أنه 28/7/1422
أو بياناته ، تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول 

ذلك أن المحامي يلزم ".  المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك 
فإذا ، طبقاً لهذه المادة بالإبــلاغ عن أي تغيـيــر يطرأ على بياناتـه 

  امتنع عن ذلك عٌد مرتكباً لهذه 
  

طبقاً لما نصت عليه ، ومن ثم ترفع عليه الدعوى التأديبية، المخالفة 
  . وما بعدها من نظام المحاماة) 29(المادة 

  
  .الامتناع الجماعي عن أداء واجبات الوظيفة : التطبيق السابع
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فالامتناع العمدي عن أداء واجبات الوظيفة آما أنه قد يتم في صورة 

رة جماعية فيسمى وقد يتم في صو،فردية ويسمى الاستقالة 
وتحظر الأنظمة المعمول بها في البلاد الامتناع ، الإضراب 

الجماعي وتنظم آيفية استقالة الموظف حتى تضمن استمرار العمل 
  . في المصالح الحكومية وعدم تعطيله

  
والحكمة من تحريم الإضراب هو أنه يتعارض مع واجبات الموظف 

من نظام تأديب ) 21( المادة لهذا تنص، في تأدية أعمالـه الوظيفية 
الموظفين ومذآرته التفسيرية الصادر بالمرســــوم الملكــــي رقـــــم 

يعاقب تأديبياً آل : " هـ على أن 1/25/1397وتاريـــــخ ) 7/م(
وذلك مع عدم الإخلال ، موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية
حرم نظام خدمة آما ي. برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض

الضباط في القوات المسلحة العربية السعودية الصادر بالمرسوم 
هـ والمعدل بموجب 28/8/1397وتاريخ ) 43/م(الملكي رقم 

هـ على الضابط 24/3/1397وتاريخ ) 9/م(المرسوم الملكي رقم    
ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون 

   .تصريح رسمي من رئيسه
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  .الامتناع عن الامتثال لأمر القاضي : التطبيق الثامن

  
من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لرئيس ) 143(جعلت المادة 

 سلطة ضبطها، ولـه في سبيل ذلك أن - والمقصود القاضي –الجلسة 
يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل آان للمحكمة 

، نه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة أن تحكم على الفور بسج
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع ، ويكون حكمها نهائياً 

والامتناع عن الخروج من قاعة الجلسة يعد ". عن ذلك الحكم 
التي " بجرائم الجلسات " يدخـل ضمن ما يسمى ، إخـلالاً بنظامها

بعقوبة " ن الخروج الممتنع ع" يحق للقاضي أن يعاقب مرتكبها 
بحيث يُحكم بها فوراً على ، ساعة ) 24(حددها النص بمدة ، تعزيرية
فيفرج عن الممتنع ، ويجوز للقاضي أن يعدل عن هذا الحكم، الممتنع 

حتى ولو لم ، وهذه الجريمة يعاقب عليها. السجين قبل انتهاء الجلسة
  . يترتب على الامتناع ضرر أو نتيجة مادية ملموسة

  
جريمة الامتناع عن تنفيذ الأمر الصادر من رجل : طبيق التاسعالت

  .في حالة التلبس بالجريمة الضبط الجنائي
من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) 32(        فتنص المادة 

لرجل الضبط الجنائي عند انتقالـه ـ في حالة :            " على أن 
ن مبارحة محل الواقعة أو التلبس بالجريمة ـ أن يمنع الحاضرين م

ولـه أن . حتى يتم تحرير المحضر اللازم لذلك، الابتعاد عنه 
يستدعى في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن 

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل . الواقعة
يُثبت ذلك ، أحد ممن دعاهم عن الحضور  الضبط الجنائي أو امتنع

ويُحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه ، محضرفي ال
  ".  بشأنه 
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       ويتضح للباحث أن هذا النص قد اعتبر أن امتناع أحد ممن 
دعاهم رجل الضبط الجنائي عن الحضور جريمة تعزيرية تستوجب 

حتى ولو لم ، الحكم عليه بالعقوبة التي يقدرها القاضي المختص 
  . ر ما قد ترتب على مثل هذا الامتناعيثبت أن هناك ضر

  
  . امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء: التطبيق العاشر

  
         فقد تضمنت نصوص نظامي المرافعات الشرعية 
والإجراءات الجزائية بيان آيفية سماع الشاهد في مجلس القضاء 

، الشرعيةمن نظام المرافعات ) 123(إلى ) 117(منها المواد من 
إذا آان للشاهد عذر يمنعه عن : " على أنه) 118(حيث تنص المادة 

الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد 
وإذا آان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة ،قضاتها لذلك

  ". فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته 
  

ي يمتنع عن الحضور للإدلاء بشهادته في المحكمة ولم أما الشاهد الذ
يكن لديه عذر شرعي يمنعه من الحضور فيعد ناآلاً عن أداء الشهادة 
لكن نظام المرافعات الشرعية لم ينص على عقوبة تعزيرية توقع 

ولذا يرجع في شأنه إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي توجب ، عليه 
 وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (:  إذ يقول    تعالى ،على المسلم أداء الشهادة 
  .)وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه

وتسمى هذه الجريمة وتصنف على أنها تدخل ضمن الجرائم السلبية 
حتى وإن آان ، غير المعتادة  حيث أن مجرد الامتناع يُعد جريمة

  . ذلك للمرة الأولى
  

  . متناع عن حلف اليمين أمام القاضيالا : التطبيق الحادي عشر
  

:" من نظام المرافعات الشرعية على أن ) 109(      نصت المادة 
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين، وجب عليه الحضور فإن 
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حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها 
بنفسه أن وجب عليه ـ إن آان حاضراً ، ولا في تعلقها بالدعوى

  يحلفها فوراً 
، "أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عُد ناآلاً آذلك 

لا يُعــد الممتنـع : " وتنـص اللائحـة التنفيذية لهـذه المادة على أنـه
عــن أداء اليمـين ناآـلاً حتـى ينـذر ثـلاث مــــــرات ويدوّن ذلك في 

  ".  الضبط 
  

 عن الإبلاغ عن المواليد والوفيات الامتناع: التطبيق الثاني عشر
  .واللقطاء

  
) 38/م(فقد نص نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

في ) 7/م(المعدل بالمرسوم الملكي رقم 22/10/1377في          
في ، "العقوبات" في الفصل التاسع منه  وعنوانه ، هـ 20/4/1407

 ، 45 ، 39 ، 32(الف المواد مادته الثمانين على معاقبة آل من خ
  . بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال)  ، 71 ، 70  52

وبالعودة إلى هذه المواد وأيها يرتكب بالامتناع أو الترك نجد أن 
يجب التبليغ عن جميع المواليد داخل : " تنص على أنه) 32(المادة 

  ".وخارج المملكة خلال المدة المقررة في النظام
) 52(أوجبت على من وجد لقيطاً الإبلاغ عنه، والمادة ) 39(والمادة 

) 71(والمادة . أوجبت الإبلاغ عن الوفيات داخل وخارج المملكة
أوجبت على أصحاب الفنادق والملاجئ وآل ما أعد لإيواء الناس 

  .إثبات آل من ينزلها
  

امتناع الأجنبي المخالف للأنظمة عن مغادرة  : التطبيق الثالث عشر
   :  دالبلا

  
صـادر في           ة ال    نصت أحـد أقدم الأنظمة السعودية وهو نظام الإقام

رقم   ز ب د العزي ك عب ـد المل اريخ 2/25/1337 ـ          17عه  بت
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ادة 11/9/1371 ي الم ـ ف ذي ) 27(ه ي ال اع الأجنب ى تجريم امتن عل
ى أن       صت عل سفر إذ ن ن ال بلاد ع ي ال ه ف دة إقامت ت م ل : " انته آ

يرة  دة التأش ي م ي تنته صلية أو  أجنب سلطات القن ن ال ـه م ة ل  الممنوح
ارج  ي الخ ك ف ة المل ة جلال ية لحكوم شروط ، الدبلوماس وفر ال م تت ول

اراً               بلاد مخت ادرة ال ة يكلف بمغ رة لا     ، اللازمة لمنحه الإقام خلال فت
ام برصيده             ، تزيد عن أسبوع واحد     ه إدارة الأمن الع ع ترحل إذا امتن ف

ه         والذي دفعه عند دخول البلاد أو عل       ه المنصوص علي ى حساب آفيل
  ". في المادة الخامسة من هذا النظام 

         
         وفي نظــــام الجوازات الصـــــادر بالمرســــوم الملكي 

فإن ) 4(طبقاً للمادة "هـ 19/1/1357وتاريخ ) 17/3/2/م(رقـــــم 
من تعود السفر وترك الجواز أو ترك عمل تذآرة مرور بحرية أو 

  ". مما نص عليه النظام يعاقب بالسجن أو الغرامةبرية 
  
  

        وفي المبحث التالي سأعرض لبعض التطبيقات القضائية 
لجرائم الامتناع التي عرضت على المحاآم والجهات القضائية 

وسأقوم بتحليل مضمونها على ، وأصدرت فيها أحكاماً، المختصة
  . ضوء الدراسة النظرية
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  المـبـحـث الثـاني

  
  الـدراسـة التـطـبـيـقـيــة

  )تحليل مضمون عشر قضايا صادرة من المحاآم السعودية(
  

  
  .الامتناع عن تقديم المساعدة: المطلب الأول 

  
  القضية الأولى

  
   -:نوع القضية : أولاً

  ). قتل عمد (           جنائية، 
  

  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً
 .اض        المحكمة العامة بالري

  
  -:ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 

  
ل         ه الحاضر           ) أ(حضر والد القتي دَّعى علي أن الم ) ب(وادَّعى ب

ه  ع ابن ة،  ) ج(دف ران القمام دة لأف صناديق المع د ال ي أح ق ف ي حري ف
أثره        د ت ار بع ن الن رج م ا خ ده، ولم م ينج وفى، ول ه المت تنجد ب واس

ة          ول القصاص   بالحريق ترآه ولم يسعفه حتى مات، وطلب ورث المقت
د         ه بع د ترآ اً، فق ل غالب ا يقت دواناً بم داً وع ه عم ه قتل ل لأن ن القات م

ضائية      . خروجه حتى فارق الحياة متأثرا بجراحه       ة الق وبعرض اللجن
  .ذلك صادق المدَّعى عليه على الدعوى جملة وتفصيلاً 

  
   :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
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ى إلى الإجابة المتضمنة استند الحكم الصادر في هذه الدعو  
اعتراف المدَّعى عليه بأنه قد دفع المتوفي داخل النار وترآه دون 

  .إسعاف

         وبناءً على التقرير الطبي الصادر من المستشفى المتضمن أن 
سبب الوفاة يعزى إلى إحتراق المتوفي بالنار، وعدم إسعافه، وإلى 

 آمَنُواْ آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ( عموم قوله تعالى 
  .178البقرة  ) الآية...الْقَتْلَى 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله "  وقوله صلى االله عليه وسلم 
الثيب الزاني، والنفس : إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث

  .، متفق عليه"بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

  ".العمد قود " له صلى االله عليه وسلم وقو
وفر      ولأهلية المدَّعى عليه ولتوفر شروط القتل الموجب للقصاص، وت

  .شروط استيفاء القصاص
  

  :الحكم الصادر في الدعوى : خامساً 
احبه       ه ص اء قتل صاصاً، لق ه ق دَّعى علي ل الم م بقت در الحك ص

م م  دق الحك د صُ ز، وق ة التميي ه لمحكم ضاة رفع رر الق ة وق ن محكم
  . التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة

  :تحليل المضمون: سادساً
ن          اني ع اع الج ى أن امتن حة عل ة واض دل دلال ضية ت ذه الق ه

ه أو بعضه              إسعاف ومساعدة المجني عليه، وتعمده ذلك حتى يتلف آل
ه عضو           ويلاحظ الباحث   . حكمه القتل إن مات والقصاص إن تلف من

ل ال أن القتي اك احتم ق وهن د خرج من الحري ه وإلا فق ه ترآ ا قتل  إنم
ن     ه م ة ومنع ك الحال ه بتل ه ترآ اة مع ذي لا نج ن ال ه ولك ر لنجات آبي

  .مواصلة طلب النجاة حتى مات
  



- 194 -  

ى نتيجة     النظر إل ك ب اتلاً وذل ده ق ذا تع شريعة الإسلامية به وال
اني، مخا      ة  الجريمة بالإجمال وهو موت المجني عليه بقصد من الج لف

ل             في ذلك لبعض القوانين الوضعية التي تفصل الجناية ولا تعتبر القات
قاتلاً لأن المجني عليه نجا من جناية الإحراق، وليس للجاني دور في       
  . موته فيما بعد ويُحكم عليه هنا بالسجن المؤبد أو بعقوبة غير قتله به
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  القضية الثانية
  

  -:نوع القضية : أولاً 
  ). قتل عمد (     جنائية،       

  
  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً 

 .        المحكمة العامة بالرياض
 
  

  -:ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
     

ان       : بقول  ) أ(     ادَّعى شخص وهو والد المجني عليه        وم آ ه في ي إن
ذا الحاضر     ) ب(إبني المجني عليه     ا     ) ج(مع ه ة، وآان ة بري في رحل

ه              يمارسا صيد في إحدى طلقات ن عملية الصيد، فأخطأ هذا الحاضر ال
سعفه،              فأصابت إبني، فترآه في البر، فنزف إبني لمدة عدة أيام، ولم ي
ك، وحيث أن                    ام حتى مات من ذل ولم يخبر عنه أحداً، فمكث ثلاثة أي
ه      دَّعى علي ذا الحاضر الم ل ه م بقت ب الحك د أطل ل العم ن القت ذا م ه

  .قصاصاً هذه دعواي 
  
ائلاً        ) ج(وبسؤال المدَّعى عليه        دعوى أجاب ق ره    : عن ال ا ذآ م

ل                ) أ(المدَّعي   ه القتي ا وإبن د آنت اصطاد أن في دعواه آله صحيح، فق
ه         )ب( ه وأصبت إبن صيد فأخطأت ، وفي إحدى المرات صوبت على ال

ة                  م أسعفه، فجلس ثلاث زف، ول ه ين زع ترآت فسقط، ومن الخوف والف
  . قت لآخر حتى مات، فترآته وهربتأيام وأنا أتابعه من و

  :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
  

صادقة           دعوى، وم رت ال ي نظ ضائية الت ة الق اع اللجن وباجتم
رى             ) ج(الجاني ة الكب م من المحكم د صدر الحك ا فق على أقواله أمامه
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ه دَّعى علي ل الم ى   ) ج(بقت ستنداً إل دَّعي م ن الم ه إب اء قتل صاصاً لق ق
  :ية الأسباب التال

  
  . ـ مصادقة المدَّعى عليه على ما في الدعوى 1
  
  ) .الآية .. آتب عليكم القصاص في القتلى (  ـ ولقوله تعالى 2
 
لم        3 ه وس لى االله علي ه ص ر     : "  ـ ولقول و بخي ل فه ه قتي ل ل ن قت م

  " .النظرين 
  
  . ـ ولأهلية الجاني المعتبرة شرعاً وللمكافآة بين القاتل والمقتول 4
  

  -: الحكم الصادر في القضية :خامساً
  

ه               دَّعى علي ل الم سابقة بقت باب ال ى الأس اءً عل م بن در الحك ص
  .قصاصاً 

  
  -:تحليل المضمون : سادساً

  
و أن      اع، فل رائم الامتن اً خطورة ج ضية جلي ذه الق ن ه ضح م يت

ا               ده وأنه ه ووال المجني عليه توفي بالإصابة مباشرة والتي أقر بها ولي
د                 إنما أراد ب   ا شبه عم د إم ل دون العم ان القت ها الجاني قتل الصيد، لك

  ) .مغلظة في شبه العمد(أو خطأ لا قود فيه بل الدَّية 
  
ات من     ى م عافه حت دم إس ه وع و ترآ اة ه ذي أدى للوف ولكن ال

النزيف أو الجوع أو العطش أو الخوف أياً آان سبب ذلك، وآنت أود             
  أن توضح اللجنة 

  



- 197 -  

رك حتى مات          القضائية ذلك وأن     د الت الحكم قصاصاً جاء نتيجة تعم
ن       ضائية م ة الق ه اللجن ت إلي ا ذهب ق فيم سببه، واواف ه ب ي علي المجن

  .حكمها بالقصاص على الجاني 
  
ل للجاني قصاصاً في                    م القت وبهذا يظهر لي جلياً الفرق بين حك

ة،              حالة موت المجني عليه ليس بالأداة ولا النية التي آانت أول الجناي
  .ل بتعمد الترك في هذه القضية ب
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  القضية الثالثة

  
  :نوع القضية : أولاً 

  ).قتل شبه عمد (  جنائية، 
  

  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً
 .        المحكمة العامة بالرياض

  
  :ملخص وقائع الدعوى : رابعاً 

  
ا      تعمل المجني عليها خادمة عند أحد الجانيين، واتهمت من قبلهم            
  .بعمل سحر لهما ولزوجتيهما، مما سبب لجميعهم ضررا في حياتهم

رروا                 م، ق سحر له ا بعمل ال     وبعد أن شكّا في الخادمة المجني عليه
رأ                     ى زوجة أحدهما، وبالفعل ق رأ عل شايخ ليق ى أحد الم أن يذهبوا إل
ق       راءة نط تداد الق د اش سحر، وعن صابة بال ة الم ى الزوج شيخ عل ال

سان  ى ل ان عل أن  الج رهم ب ا وأخب دعى عليهم ره الم ا ذآ ة آم الزوج
  ) .المجني عليها(الذي عمل السحر هي الخادمة 

  
سحر              ولما عادوا من القارئ الذي قرأ على الزوجة المصابة بال
م       م فل ه له ذي عملت سحر ال ان ال ن مك لاغ ع ة الإب ن الخادم وا م طلب

  .تبلغهم بذلك 
  

ديدا            ة ضربا ش ال    قام أحد الجانيين بضرب الخادم بواسطة العق
ك الجاني الآخر حيث                وسعف النخل وعصا المكنسة، وساعده في ذل

  .استمر الضرب لأجل إرغامها على الاعتراف بمكان السحر
اول          ى لا تح ا حت ي عليه دمي المجن ربيط ق ا بت ضرب قام اء ال وأثن
الهرب، وبعد ذلك قامت المجني عليها بالانتقال إلى أماآن متفرقة من           



- 199 -  

ياء         المنزل، وفي آل     ذه الأش ا ه مرة تخرج من مكان أشياء تدعي أنه
  .التي سحرتهم بها 

  
وفي أثناء الانتقال من مكان إلى آخر وقعت مرتين آونها آانت            
دروم،        ي درج الب رتين ف اتين الم دى ه رجلين، إح دة ال ل مقي تتنق

  .والأخرى عند باب أحد الغرف التي أدخلاها فيها
د                  وبعد إدخالها في إحدى الغرف،     ذلك، وبع ديها آ ربيط ي ا بت  قام

ا لا تتحرك          )  ساعة   12( فترة حوالي        جاء أحد الجانيين ولاحظ أنه
د فارقت              ا ق ين أنه د فحصها تب إبلاغ الهلال الأحمر وبع عندها قاما ب

  .الحياة 
ة        ى زوج شيخ عل راءة ال د ق ه عن ا أن دعى عليهم ر الم د ذآ وق

ا   أحدهما آان هناك شخصان حضرا الحادثة، وقد أد    شهادتهما وبم ليا ب
  .سمعاه من الجان الذي نطق على لسان الزوجة

ة     ة وهيئ ل المحكم ن قب ة م كلت لجن ا ش ي عليه اة المجن د وف بع
د                شرطة للاطلاع والتأآ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ال
د ضبطت ووجد              من صحة أقوال الجانيين، وباشرت اللجنة عملها وق

ستعمل       في أغراض الخادمة حروزا وطلا     سم وحجب ومواد عادة ما ت
سحرة والمشعوذين،              ى ال ردد عل لأعمال السحر والشعوذة، أو ممن يت

  .أو ممن يتعامل بهذه الأشياء المحرمة
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  :سبب الوفاة حسب التقرير الطبي : خامساً 

  
ى أن                 ا إل اة المجني عليه سبب وف أشار التقرير الطبي الخاص ب

دمات في أنحاء متفرق           ربيط         بها آثار ضرب وآ ار ت ة من جسمها وآث
ية   ابات الرض ى الإص زى إل ابية وتع اة إص دمين، وأن الوف ي الق ف
ى توقف القلب                ي أدت إل مجتمعة في الرأس ومختلف أنحاء الجسم الت

  .والتنفس 
  :الحكم الصادر في القضية : سادساً 
ر               ى التقري ق والاطلاع عل بعد المداولات ودراسة أوراق التحقي

انيين            الطبي والتقارير ا   راف الج د اعت لأخرى الخاصة بالقضية، وبع
م   ا ل ا وأنهم ي وفاته سبب ف ا ال ا وأنهم ي عليه ضرب المجن ا ب بقيامهم
ان وجوده،                  سحر وبمك ا بال زاع اعترافه صدا انت ا ق ا، وإنم يقصدا قتله
ا                ا قام فقد ثبت لدى أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية من أن م

ا    ي عليه ل للمجن ن قت ان م ه الجاني د،   ب به العم ل ش ل القت ن قبي و م ه
م                  ان وجوده، ول سحر ومك ا ال راف بعمله صدا بضربها الاعت لأنهما ق
ة     ي معرف صلحة وه سيهما م ى نف ان عل ا يفوت ا لأن بقتله صدا قتله يق

  .مكان السحر 
  

د من                  ل شبه العم م القت ستتبع حك ا ي ة، وم وبذلك حكمت المحكم
  . دية مغلظة وأحكام أخرى متعلقة بها
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  :تحليل المضمون: خامساً

  
أرى ـ واالله أعلم ـ أن ما قام به الجانيان هو من قبيل القتل   

بالامتناع والذي حُكمه القتل قصاصا، وسيمر معنا قضايا مشابهة 
  :حُكم فيها بالقتل قصاصا في قضايا مشابهة وذلك للحيثيات التالية

  
ل       ) 1       ق، ب بض والتحقي ي الق ر ف ي الأم ق ول ى ح ا عل  افتياتهم

اك                   ر وجه حق، وهن داء بغي وع من الاعت والضرب والحبس، وهو ن
ذلك                    ى عن ممارسة الأشخاص ل ه غن ا في ة م من الأجهزة ذات العلاق

  .بأنفسهم 
  

ا   ) 2       بس وإرعابه د والح ضرب والقي دهما لل صدهما وعم ق
  .وتعذيبها واعترافهما بذلك

  
ساعات الط  ) 3       ا ال ا له عافها وترآهم ن إس ا ع ا امتناعهم وال مم

راء       ن خب ت م ضائية طلب ة الق و أن اللجن ا، ول ى وفاته أدى إل
صاص  اء  -الاخت ا الأطب م هن ل   - وه عافها قب ان لإس ا إذا آ د م  تحدي

  .الحبس والترك احتمال نجاة لها فقد يفيد الطب بإمكانه 
  

ع الضرب                    ا تب ا م وعليه أرى انه آان سبب موت المجني عليه
ن تق   اع ع بس وامتن ن ح ذيب م ى  والتع ة، أو حت ساعـدة الطبي ديم الم

اة                  ا للوف ؤدي غالب د ي ذا عم اة، وه الطعام أو الشراب حتى فارقت الحي
  .حكمه القتل قصاصاً

  
  

 عن تقديم المساعدة للمصاب رغم القدرة عالامتنا: المطلب الثاني
  .عليها
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  القضية الرابعة
  

  -:نوع القضية: أولاً 
  ) .قتل شبه عمد (  جنائية، 

  
  -:هة التي أصدرت الحكمالج: ثانياً

 .        المحكمة العامة بالرياض
  

  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
  

وك،    ) أ(ذآر المدعي العام أن المجني عليه        موظف في أحد البن
ي                    زة الصرف الآل ى أجه ة إل الغ المالي وآان مسئولا عن إيصال المب

ه       ق             . التابعة للبنك الذي يعمل ب ك البنك عن طري رق ذل د سُ از  وق جه
دى      ق ل دم للتحقي غ وق سرقة المبل م الموظف ب ي، واته صراف الآل ال

ضيه الإجراءات        . الجهات الأمنية التي باشرت القضية     ا تقت وحسب م
تجواب   ق واس ري وتحقي ن تح ضباط  . م د ال ف أح تص ) ب(آُل المخ

تهم                 ق مع الم ستدعيه من تحقي ، )أ(بالتحقيق والنظر في القضية وما ت
  فيما بعد، " المجني عليه"يحقق مع المتهم وقد أخذ الضابط بدوره 

ضابط المحقق تعدى                 شدة والحزم، ولكن ال ستدعي ال وآان التحقيق ي
وآانت أداة الضرب العصا الغليظة        . الصلاحيات المخولة له في ذلك    

ق،      اء التحقي ضابط أثن ون ال انوا يرافق ذين آ شهود ال هادة ال سب ش ح
  .والتقرير الطبي 

  :ي القضية أسباب الحكم ف: رابعاً 
به    ل ش ضية قت ى ق ضية إل صنيف الق ى ت ه إل ر بعالي ا ذُآ أدى م

تهم                  ق مع الم د استخدم في التحقي ه   (عمد، لأن الجاني ق ) المجني علي
الضرب الشديد، وآان أسلوب التحقيق يأخذ شكل الاعتداء المتواصل          
ان    ة، وآ صا الغليظ ضرب بالع ق ال ن طري ه ع ي علي ى المجن عل

زاع الا  ل انت ضرب لأج اني    ال ضابط الج اوز ال د ج ه، وق راف من عت
ه            الصلاحيات الممنوحة له من قبل سلطات التحقيق وآان في اعتداءات
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ى     ه   (المتكررة عل اة          ) المجني علي ى وف ذي أدى ال سبب ال المجني  (ال
  ).عليه

  
  :سبب الوفاة حسب التقرير الطبي

أشار التقرير الطبي الصادر بسبب وفاة المجني عليه الى أن   
ي الوفاة آان النزيف الداخلي قبل أربع وعشرين ساعة من السبب ف

  .إدخاله المستشفى ووفاته فيه 
  

  :الحكم الصادر في القضية : خامساً 
    

التحقيق       ة ب ارير الخاص ضية والتق ي أوراق الق ر ف د النظ       بع
ضية،   ع الق ا م ة جميعه ي، والمرفق ر الطب شهود والتقري هادة ال وش

دعو       ضاة         . ىوبتأمل ما تقدم من ال ضيلة الق دى أصحاب الف د ثبت ل فق
صلاحيات   د لل و تع ق ه ضابط المحق ه ال ام ب ا ق ضية أن م اظري الق ن
ق مع              اء التحقي المخولة لـه،  وتجاوز للتعليمات التي تمنع الضرب أثن

د       به عم تلاً ش د ق ا يع ه مم ي علي اة المجن ى  وف تهم، أدى إل ه . الم وب
ذا               ستتبع ه ا ي ا حكمت بم ة، آم ة مغلظة        حكمت المحكم م من دي الحك

  .وأحكام أخرى متعلقة بها، وأحيلت إلى الجهات المختصة 
  
  

  :تحليل مضمون القضية : سادساً 
  

د                د تعم ا أن الجاني ق سابقتها في نظري وأرى فيه       هذه القضية آ
  :الضرب والحبس ولكنها تختلف عنها في أمرين

  
دخل          : الأول د بعض     آون المستخدم في القتل عصا غليظة وهي ت  عن

ى أن المجني                      د إضافة إل ل عم ا قات ل به ا والقات ل غالب الفقهاء فيما يقت
  .عليه آان مقيدا مما يضاعف عليه الألم النفسي والحسي 
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ا اقم : ثاني ة لتف رة آافي ر فت ا ذآ ة م ه والحال ي علي اني للمجن رك الج ت
ى               -حالته ادر عل  برغم أنه مسئول وبإمكانه الأمر بعلاجه في سجنه ق
د للعلاج دور              - بنقله للمستشفى  الأمر م يع   وترآه ينزف ويتألم حتى ل

  . في إنقاذ حياته -)  ساعة 24(  بعد مرور يوم آامل-
  

د               آل هذا مع مرفقات القضية وشهادة الشهود، أرى أنه قاتل عم
  .عدوان حكمه قتل الجاني قصاصا آما سيمر معنا في قضايا مشابهة
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  القضية الخامسة

  
  

  ).حادث سير(جنائية :  نوع القضية  : أولاً
  

  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً
 .        المحكمة العامة بالرياض

  
  :وقائع الدعوى : ثالثاً 

  
ه  دَّعى علي ه الم سبب في ا ت يط، )أ(م ة التفح ارس عملي ان يم ، وآ

الرأس           ) ب(للمدَّعي   الراآب دراجة نارية وأصيب بإصابات شديدة ب
وعي دان ال ة وفق ي عظم سر ف ى وآ د اليمن ة الفخ سر بعظم ا وآ  وقته

ة الحق اليمنى وتجمع دموي تحت            القصبة اليسرى وآسر في عظم
وأثبت التقرير الطبي تماثله    . أغشية المخ وبقى مغمياً عليه قرابة العام      

أثر                     ائي في الت ده عجز نه للشفاء إلا أنه وبسبب إصابة المخ وُجد عن
رات في السلوك وعاهة في الرجل        الذهني وصعوبة في الحديث وتغي    

ه      . اليمنى حيث لا يستطيع المشي بطريقة طبيعية       دَّعى علي وقد أقر الم
سليمي إرش إصابات           %) 100(بذلك وبنسبة آاملة     ه ت ا أطلب من وأن

ي  ه     ( ابن ن ابن شرعية ع ه ال صاب بولايت د الم ضر وال د ح ذه ) فق ه
ه   دَّعى علي اب الم واي ؛ فأج دَّع) : أ(دع ره الم ا ذآ ن حصول م ي م

ي للمصاب   ادث وترآ ع الح ن موق ي م ه وهروب ادث وإصابة ابن الح
سبة             ة بن ع بالإدان انع   %) 100(مغمياً عليه آله صحيح وأنا مقتن ولا م

  .عندي من تسليم إرش ما نتج عن ذلك 
  

ة  دَّعي وآال ؤاله للم ه القاضي س د وج ادث ) ب(وق ع الح ل وق ه
ب          د أو من المحتمل أن         عمداً أم خطأً، فنفى العمد ولكن قال هو ش ه عم
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داً      : وبسؤال المدَّعى عليه قال     . يكون خطأ  الحادث وقع خطأً ليس عم
  . ولا شبه عمد

  
ك ـ      وبكتابة المحكمة الشرعية للمجمع الطبي ـ أهل الخبرة في ذل

م  اب رق م الخط اريخ ) 4211/3/41(ورده ـ28/08/1425(وت ) ه
  : وهذا نصه

وم    أُدخل المذآور لمجمع الرياض          "  ي ي ـ،  22/06/1424 الطب ه
دة              اً لم اك مُنوم محولاً من مستشفى التأمينات الاجتماعية حيث ظل هن
الرأس مع تجمع                  ثلاثة أشهر ونصف حيث عانى من إصابة شديدة ب
سر   سرى وآ ة الي ة الجداري ة بالمنطق ت الأم الجافي اد تح وي ح دم

ه   بعظمة الظبنوب اليسرى وأيضاً آسر بعظمة الفخذ اليمنى وأُجري          ل
دمي تحت الأم              عملية جراحية لرفع عظام الجمجمة وتفريغ التجمع ال
ات    شفى التأمين ك بمست سرى وذل ة الي ة الجداري ة بالمنطق الجافي

  .الاجتماعية
سرى     ذ الي ة الفخ ل عظم ت داخ ات تثبي ضاً عملي ـه أي ت ل      وأُجري
ات   شفى التأمين ام بمست ي العظ طة جراح سرى بواس وب الي والظبن

ة، ل   الاجتماعي ي آام ان ف ي آ اض الطب ع الري ضاره لمجم د إح  وعن
ة                دمين مع ضعف بحرآ ي بالق الوعي ويتكلم وآان يعاني سقوط جزئ
ه  اً وتحسنت حالت ولج تحفظي شفى وع سفلين وأُدخل المست الطرفين ال
ساعدة ولكن           دون م م ب ساعدة ث بعض الشيء واستطاع المشي مع الم

  .مع عرج واضح أثناء المشي
اء              والمصاب الآن يت   ة ويمشي مع عرج أثن كلم ويتغذى بطريقة عادي

البول  تحكم ب ادث وي سابقة للح داث ال ذآر الأح ه لا يت شي، ولكن الم
  .والبراز

  
 ويمكن استكمال التقرير الطبي بواسطة أطباء العظام والطب المهني          

  .إذا أُريد تحديد نسب الإعاقة
ع من قب                   اء المختصين وموق ل الأطب د من قب ر مُع دير    هذا التقري ل م

  . .هـ.التقارير الطبية أ
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ذا      شفى وه ن المست ا صدر م ر م ذا التقري اً به دت ملحق ا وج آم

صه اريخ     : ن روري بت ادث م رض لح لاه تع ذآور أع الم
  :هـ نتج عنه01/03/1424

  . ـ تجمع دموي داخل الجمجمة أُجريت له عملية تفريغ1
  . ـ آسر بالفخذ الأيمن 2
  . ـ آسر بالحوض 3
  . اليسرى ـ آسر بالساق 4

          
وض  سر الح اً لك اً وتحنطي ذ جراحي سر الفخ ت آ م تثبي        ت
والساق اليسرى والآن حسب الأشعة والفحص السريري تبين أنه         
ة          سفليين نتيج الطرفين ال عف ب ود ض ع وج سور م آم الك م الت ت
إصابة الرأس حسب التقرير المرفق من طبيب الأعصاب حسب     

ه مع           الناحية العظمية حصل اعتلال    ز في  في المشي وعدم الترآي
ع من              ر موق ذا التقري الحرآة الاهتزازية الناتجة لإصابة المخ وه

  .قبل وموقع من قبل مدير التقارير الطبية 
  

ا            وبعرض هذين التقريرين وما تضمناه على الطرفين فقال المدَّعي أن
افة        دي أي إض يس ل التقريرين ول واردة ب ابات ال ب أرش الاص أطل

دَّ ال الم ي  وق رين وأنن ذين التقري ضمنه ه ا ت ع بم ي مقتن ه أنن عى علي
رين    ي التقري ا ف شار إليه دَّعي أرش الإصابات الم سليم الم ستعد بت م

  .هكذا قرر 
وقد سبق وأن جرت الكتابة لمقدري الشجاج في المحكمة لتقدير            

  .إرش إصابات من تحت ولاية المدَّعي
  

دري ال  رار مق ا الأوراق بق ادت إلين د ع د    وق صه بع ذا ن شجاج وه
ي،            :  "المقدمة   ر الطب ة التقري ة، ومراجع ى المعامل وبعد الاطلاع عل

ة ـ        رأس ـ دامغ ي ال ه أصيب بإصابة ف ين أن شاهدة المصاب تب وبم
ة            حسب التقرير الطبي المرفق والدامغة مقدرة شرعاً بثلث الدية بثلاث
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ال      الاً وثلث الري ون ري درة شرعاً، وأصيب   ) 3/33.333(وثلاث  مق
سبة العجز               ذاآرة ون دان في ال من  % 76باضطراب في السلوك وفق

حكومة وأصيب بضعف    ) 76.000(الجسم بستة وسبعون ألف ريال      
ز       سبة العج سيط ن شكل ب سم ب ن الج ن م ب الأيم ي الجان ن % 8ف م

ة وآسر الفخذ الأيمن مع      ) 8.000(الجسم بثمانية آلاف ريال      حكوم
سبة ال      ة ن ضلة الرباعي ي الع سيط ف عف ب ز ض سم  % 5عج ن الج م

ال   سة آلاف ري سبة     ) 5.000(بخم ن ون ق الأيم سر الح ة وآ حكوم
ز  ال   % 6العج ستة آلاف ري سم ب ن الج سر  ) 6.000(م ة وآ حكوم

ال  % 3قصبة الساق اليسرى ونسبة العجز     من الجسم بثلاثة آلاف ري
ا     سبة عجزه سة ون رة الخام سر الفق سر وآ ة وآ شرة % 5حكوم بع

  .حكومة) 10.000(آلاف ريال 
لجنة مقومي  : التوقيع                                                         ( 

  ) .الحكومات 
  

دَّعي  ال الم ى الطرفين، ق ضمنه عل ا ت ر وم ذا التقري      وبعرض ه
تكم حيث               : ولاية ا في ذم إنني غير مقتنع بما تضمنه هذا التقرير، وأن

ل،  ستطيع العم الي لا ي ت الح ي الوق ي ف ستطيع أن أبن ا لا ي  وربم
د    رتي، وق ى أس ي وعل ق عل ذي ينف ر أولادي و ال و أآب زواج، وه ال
تضرر آثيراً آما تضررت أنا من هذا الوضع، فأطلب إضافة إلى ما            
ل             تضمنه التقرير تكاليف العلاج التي تم دفعها للمستشفى للمعالجة، ب

اليف العلاج ف             سبة لتك م    أنني أطالب بأتعابي وأتعاب الولد أما بالن د ت ق
رت ا ذآ ر آم ل فاعل خي سديدها من قب ه. ت دَّعى علي ال الم ي : وق إنن

سليم             ستعد بت ستعد وم دري الحكومات وم ر مق مقتنع بما تضمنه تقري
ره      ا ذآ سبة لم ا بالن اص، أم سابي الخ ى ح ه عل واردة من الأروش ال
ات             المدَّعي ولاية من أنه تم دفع تكاليف العلاج لأبنه بمستشفى التأمين

ذا                البالغة ث  ر، فه ل فاعل خي ال من قب لاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ري
صحيح وأنا المتسبب في قيام فاعل الخير في السداد، أما ما طلبه من              

  .تسليمه أتعابه فإنني غير ملزم شرعاً، هكذا قرر 
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  .أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
       

دَّعى        وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث صاد   ق الم
ابات  سداد إرش الأص تعد ل ة واس دَّعي ولاي وى الم ى دع ه عل علي
رين    ضمنه التقري ا ت راً لم اص، ونظ سابه الخ ن ح ا م دَّعى به الم
ا        ى م ان عل ادق الطرف ث ص ه، وحي ودين بعالي ين المرص الطبي
ود       شجاج المرص دري ال دير مق ضمنه تق ا ت ى م راً إل ضمناه، ونظ ت

دَّعي ولا      ر، وحيث            بعاليه، وحيث قرر الم ذا التقري ه به ة عدم قناعت ي
شجاج واستعد                رري ال دير مق قرر المدَّعى عليه قناعته لما تضمنه تق
ر من حسابه الخاص، وحيث  ذا التقري ضمنه ه ذي ت غ ال سداد المبل ب
ال                      ون ألف ري ة وسبعة وثلاث ع ثلاثمائ م دف ه ت ة أن دَّعي ولاي قرر الم

شفى التأمين  ي مست ه ف اليف علاج أبن ي هي تك ل فاعل الت ن قب ات م
سبب                  ه المت ك وذآر أن ى ذل ه عل في  خير، وحيث صادق المدَّعى علي

ين       ة وتب ى صك الولاي لاع عل رى الاط ث ج غ، وحي ذا المبل داد ه س
  .مطابقته لما ذآر 

  :الحكم الصادر في القضية : خامساً 
ة   ) أ(  حكمت المحكمة على المدَّعى عليه    دَّعي ولاي أن يسلم للم

و د وأربع ة وواح ة مائ الاً وثلاث ون ري ة وثلاث ة وثلاث ن ألف وثلاثمائ
ه    ا يدَّعي ة لم دَّعي ولاي تحقاق الم دم اس ا حكمت بع ة آم ون هلل وثلاث
ى الطرفين  م عل ذا الحك ه، وبعرض ه اب أبن ه وأتع بخصوص أتعاب
ه      قرر المدَّعى عليه القناعة بالحكم أما المدَّعي ولاية فقرر عدم قناعت

  . بالحكم وطلب تمييزه
  
  
  :تحليل مضمون القضية : اً سادس

  
ه      دَّعى علي راف الم ة واعت دعوى والإجاب ائع ال النظر لوق ) أ(ب

ع، إلا          %) 100(بتسببه وبنسبة آاملة     ه من الموق في الحادث وهروب
شجاج في                  دري ال ة مق أن الحكم الصادر اعتمد على ما ورده من لجن
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ي المحكمة، وآان ذلك عبارة عن إرش الإصابات التي لحقت بالمجن         
ه ه   . علي ن ترآ ه م دَّعى علي صرف الم ى ت م إل رق الحك دون أن يتط

يص         ان تقل ان بالإمك ه آ م أن ادث رغ ع الح ادرة موق صاب ومغ للم
إذن االله    -الإصابات التي لحقت به لو تم إسعافه في الوقت المناسب              ب

ة وإن             . - ام المحكم إضافة إلى تقدم ولي المصاب بطلب التعويض أم
ل س ه صراحة ب نص علي م ي ك ل اً " مى ذل ت ". أتعاب ك تفوي ي ذل وف

ت        ه تفوي ا أن في ه، آم ه وأهل صلحة ولي ه وم ي علي صلحة المجن لم
ة              سببين في الحوادث المروري لتأديب الجاني، وفيه تفويت لردع المت
ة      أو الجنائية وغيرها عن ترآهم للمجني عليهم ـ سواءً قصدوا الجناي

اذ مصاب      رآهم إنق اس    أم لم يقصدوها ـ دون إسعاف وت ى الن م أول  ه
ا           ا أسجل هن بإنقاذه آونهم المتسببين في الجناية أو الحادث، وعليه فأن
ساعدة  اذ وم اني وامتناعه عن إنق رك الج د ت ه تعم م لإغفال داً للحك نق

  .المصاب مما يستوجب إنزال العقوبة الجسدية والمالية بالممتنع 



- 211 -  

  
    

  القضية السادسة
  

  ) .دث سير حا( جنائية : نوع القضية : أولاً 
  

  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً
 .        المحكمة الجزئية بالرياض

  
  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 

  
دَّعي  ذآر الم ه ) أ(ي دَّعى علي التفحيط  ) ب(أن الم وم ب ان يق آ

سيارة        ه ال ت ب د انحرف ر وق خص آخ م ش ستأجرة باس سيارة م ب
دَّعي        م و  ) أ(واصطدمت بالماشي ابن عم الم ه       ث دَّعى علي ى الم ) ب(لَّ

ع الحادث          ذا الحادث          . هارباً وترك المصاب في موق تج عن ه د ن وق
ة   ي عظم سر ف ة الأنف وبك سر بعظم ه وبك ي رأس أصابة الماشي ف
ى  د انته ق وق ي المرف ر الطب سب التقري ك ح ن وذل وض الأيم الح

ذآور        ام الم ستأجرة بالإضافة        ) أ(التحقيق إلى اته سيارة م التفحيط ب ب
سئ ى م سبة  إل ك بن شاة وذل د الم دهس أح ادث ب % 100وليته عن الح

  :    وذلك للأسباب التالية 
  .  ـ التهور في القيادة1
  . ـ مباشرة الصدم 2  
  . ـ ترك المصاب وعدم إسعافه والهروب من موقع الحادث 3  
  . ـ ممارسة التفحيط حسب شهادة الشهود 4  
ر   "7" ـ إقراره المصدق شرعاً والمدون على صفحة  5    من دفت
  . التحقيق
  

ـور         سئوليـة      ) أ(وحيـث أن ما أقــدم عليه المذآـ ـل موجـب للم فع
ـم  ـادة رقــ ات ) 195(بموجـب الم ب إثب ذا أطل رور ول ام الم ن نظ م
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أن               ه ب اً وإفهام ا آنف مسئولية المذآور عن الحادث بالنسبة المشار إليه
م بتعز            اء    عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة آما أطلب الحك ره لق ي

ر  سه والآخرين وأملاك الغي ستأجرة وتعريض نف سيارة م تفحيطه ب
  . للتلف وباالله التوفيق

  
ه         دَّعى علي أنني حضرت في      : أجاب   ) أ(وبعرض ذلك على الم

قيقي من المدرسة، وآنت أسير                    د الظهر لأخذ ش الساعة الواحدة بع
ذآور وقمت            /آم) 60(بسرعة ستين    ك خرج الحدث الم س وأثناء ذل

ريراً        بم دث ص رف وتح سيارة تنح ل ال ا جع وف مم ة الوق حاول
م    م أق ذآور ول دث الم طدمت بالح ي فاص صد من الكفرات دون ق ب
اهدت     دما ش زل بع ت للمن قيقي وذهب ذت ش م أخ يط ث ة التفح بممارس
ث أن     ي صديقي حي صل ب م ات ه ث ى رجلي ف عل ذآور يق دث الم الح

ار ا ب الإيج ال أن مكت مه وق ستأجرة باس ت م سيارة آان ذي ال ل
سيارة               ا بال سيارة يطلب حضورك، فحضرت وذهبن استأجرت منه ال
دي   راض ل ضة ولا اعت ة القاب سي للفرق لمت نف م س وياً ث ذآورة س الم

ة    ، %100على ما قرره رجال المرور إدانتي بالحادث بالنسبة الكامل
ان حاضراً             ورفعت الجلسة لتمكين المدَّعي العام من الاتصال بمن آ

  .من ملف التحقيق ) 3(قيدة أسمائهم بصفحة في موقع الحادث الم
  

دَّعى        16/02/1426وفي يوم السبت     ام الم دَّعي الع هـ أحضر الم
ه حسب أوراق               ) أ(عليه   دَّعى علي ة الم ام محاآم دَّعي الع ثم طلب الم

المعاملة لأنه قد جرى الاتصال على المدعو وأفاد ذويه أن عمره إثنا            
تفه خطأ ولا يُعرف عمره وآذلك      عشر سنة أما الشاهد الثاني فرقم ها      

ضر       سب مح ه ح رف عنوان ره ولا يُع رف عم ث لا يُع شاهد الثال ال
  . الاتصال المرفق

  
  :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
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دَّعى  راف الم ى اعت الاطلاع عل ة وب دعوى والإجاب ى ال اءً عل بن
ى        الاطلاع عل دينا وب ه ل ضمن لجواب رعاً المت صدق ش ه الم علي

 والمتضمن أنه قد أخذ معلومات من المدعو الذي أعد           المحضر المعد 
ذه          ي ه رور ف ضر الم ل مُح ن قب بهم م يهم بطل صال عل ضر ات مح
ادوا أن             ذآورين أف المحكمة وذآر في ذلك المحضر أن الأشخاص الم
م                   ه ل دَّعى علي ة التفحيط وحيث أن الم قائد السيارة آان يمارس عملي

ا  ادث وب رك محل الح عاف المصاب وت م بأس ر يق ى تقري لاطلاع عل
فحة   ادث ص ي     ) 13(الح ودة ف ار الموج ة الآث ه بمعاين ضمن أن المت

ان              ه آ دَّعى علي الموقع وشهادة الشهود المرافقين للماشي يتبين أن الم
  .يمارس عملية التفحيط 

  
  

  :الحكم الصادر في القضية : خامساً 
  

  : بالآتي ) ب(حكمت المحكمة على المدَّعى عليه 
  

ه الحاضر بالحادث المروري             ثبت ل  :أولاً   دي إدانة المدعى علي
ة  ك راجع للجه ى ذل ة والجزاء عل ة بالمائ سبة مائ ه بن ذآور بعالي الم

  . المختصة
اً  اريخ  :ثاني ن ت اراً م ة أشهر اعتب دة ثلاث ه م دَّعى علي  سجن الم

رتين     ى فت ة عل دة مفرق شرين جل ة وع ده مائ ى جل افة إل ه، إض توقيف
ه          متساويتين يفصل بينهما أس    بوع، وذلك لتوجه الشبهة نحوه من قيام

  .بالتفحيط ولهروبه وعدم إسعافه المصاب
ك                   ه وبعرض ذل در من ا ب ل م مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لمث

  .عليه وعلى المدَّعي العام قررا قناعتهما بما حكمت به
  :سادساً تحليل مضمون الحكم 

  
 الرسالة ـ أُشيد  وأنا هنا ـ بحكم ترآيزي على جرائم الامتناع في   

ه          رك الجاني للمجني علي ره لت سألة ذآ ى م ام عل دَّعى الع ز الم بترآي
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اقم إصابة المصاب                    ا ف ة، مم ان بالكلي ه المك ل وترآ دون إسعاف، ب
ة، وإن خلا  ي إتلاف المصاب بالكلي سبب ف ان من الممكن أن يت وآ
م         صاب ولك ض الم ى بع ة عل دم الجناي ه لع ن الإرش فلعل م ع الحك

و  ا   وددت ل اء م ه لق ي علي ادي للمجن ويض م ى تع م عل وى الحك احت
ى التعويض                  ا في التحول ال أصابه مما ليس له فيه يد ولا سبب، ولم

الي   ام والخاص   –الم ه،      - الع ال وللمجني علي  من مصلحة لبيت الم
  . مما لايتحقق بالسجن والجلد فقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحـث الثـالــث 
  

  )جزائية ( بواجبات الوظيفة امتناع الموظف العام عن القيام
  

  القضية السابعة
  

  : نوع القضية -:أولا
  ).رشوة (         جنائية، 

  
  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً

 .)الدوائر الجزائية (         ديوان المظالم بالرياض 
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  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
    

  :مين بما يلي         يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق أربعة مته
  

ال                :الأول  ا من الم د أخذ مبلغ  يعمل مشغل ميزان الشاحنات، وق
زان              ق المي مقابل ترك شاحنات ذات حمولة زائدة تمر عن طري

  .دون إعطائه المخالفة المقررة لذلك
  

ع اني والراب ث   : الث تهم الثال صلحة الم ك لم ه ذل ن عرض علي ا م هم
ال عن آل ش             ة   صاحب الشاحنات مقابل خمسين ري احنة مخالف

ى التوسط من                   اء عل ة بن ذه الجريم دة، وتمت ه ذات حمولة زائ
  .المتهمين

  
  

ر            : الثالث هو من قام بدفع مبلغ الرشوة للأول مقابل امتناعه عن تحري
  .مخالفات لشاحناته التي تمر عبر الميزان بوزن زائد 

  
ث، والمصادق               اني والثال ين الأول والث راف المتهم ونظرا لاعت

ذلك               عليه شرع  د ب م يع ة الرشوة ول ا ضبط المتهم الأول متلبسا بجريم
ع     تهم الراب ار الم ال لانك يط "مج ة     " وس راف بقي ضه اعت ه يدح فان

  .المتهمين عليه 
  
  

  :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
  

تهم الأول              ى الم ك عل ا سبق ذل قامت الدائرة الجزائية بعرض م
  .الذي أقر بما نُسب اليه وأنكر ذلك الباقون
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تهم الأول               ى الم وحيث أطلعت الدائرة  على محضر القبض عل
شاحنات دون                   ر ال دوره في تمري ام ب ال للقي متلبسا بقبض مبلغ من الم
ه شرعا وذآر أسماء                 ذلك، وصادق علي إعطائها مخالفات، وقد أقر ب
ـم                راف ودور آل منه ع في ذات الاعت المتهمين الثاني والثالث والراب

أن ذل  م ب ى عل ه عل ة  وان لامية وللانظم شريعة الاس ـف لل ك مخال
  .المعمول بها في الدولة 

  
ه                آما أطلعت على  اقرار المتهم الثاني المصدق عليه شرعا بأن

اني             تهم الث ن الم ساعدة اب تهم الأول والثالث بم ين الم تولى الوساطة ب
  .وهو المتهم الرابع

  
صدق    ث الم تهم الثال رار الم ى إق ذلك عل دائرة آ ت ال وأطلع

ساعدة       شر عا، وأنه اشتكى للمتهم الثاني تعطل شاحناته عن العمل وم
ل   تهم الأول ب ق الم د عملا عن طري أن وج ه ب اني ل تهم الث ه الم زميل
ل                ه مقاب وسمح لـه بنقل أآبر آمية والتي  تجاوزت الوزن المسموح ب
ى       ر عل حنة تم ل ش ن آ الا ع سين ري غ خم ى ومبل ة أول وة آدفع رش

ل             وقد ذآر المتهم  . الميزان د نق اني عن تهم الث  الأول أنه توقف دور الم
  .مشكلته لابنه المتهم الرابع 

    
تهم          ه الم أن ابن ادات ـ ب وقد علم المتهم الثاني ـ آما جاء في الاف
احناته بغرض   ة ش ادة حمول ي زي ث ف تهم الثال ة الم م برغب ع عل الراب

رام الاتفاق مع المتهم الأول بألا يحرر مخالفاتهم هذه، بل ساعد في اب            
ه       صفقات أخرى مع الطرف الأول، فكان بذلك وبشهادة الأب على ابن

ة           ولا وجه   . وهي صحيحة ومقبولة شرعا مشارآا وسيطا في الجريم
ة             ار مرفوض وعدم الاجاب ة والانك للانكار بهدف الإفلات من العقوب

ضه   ار يدح بق إلا بالانك ا س ين  . عم ادات المتهم ا أن الاوراق واف آم
م            والمبالغ المدفوعة  رهم العل ا شرعا وذآ  والاقرارات المصادق عليه

ة                ه في المملك بأن ذلك مخالف للشريعة الإسلامية وللنظام المعمول ب
  .العربية السعودية 
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  :  الحكم الصادر في القضية -:خامساً
  

ه             -:أولا  لما سبق بيانه، حكمت الدائرة بإدانة المتهم الأول بما نسب الي
وأخذ المبلغ على سبيل الرشوة وسجنه       في قرار الاتهام من قبول      

  . ثلاثة أشهر وتغريمه بمبلغ ستة آلاف ريال
  

ا ي       -:ثاني تراآهما ف طهما واش اء توس ع لق اني والراب تهم الث ة الم إدان
    .الجريمة بتغريم آل واحد منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال 

  
ام من قيا               -: ثالثا رار الاته ه في ق ا نسب الي ه   إدانة المتهم الثالث بم م

بدفع مبلغ الرشوة ومعاقبته بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال وذلك          
  . آله لما هو مبين بالأسباب

  
  :  تحليل مضمون الحكم -:سادساً

  
م ذآر                    ام ولا في الحك رار الاته وأنا هنا ألاحظ أنه لم يأت في ق
لجريمة الرشوة بالامتناع وهو واضح من وقائع الدعوى، فان الرشوة          

تهم الأ دمت للم ث  ق تهم الثال و الم الف وه اء المخ ع عن إعط ول ليمتن
م            مخالفات يستحقها نظير مخالفته النظام وترآه يتجاوز النظام عن عل
ام مكافحة  ي نظ صا ف ا ن ة منصوص عليه ذه الحال ا، وه صد منهم وق

م  ي رق وم الملك صادر بالمرس وة ال اريخ ) 36/م(الرش وت
ا       29/12/1412 ظ بم صر اللف ة بح ه الثاني ي مادت ـ ف صهه ل :" ن آ

ة          دا أو عطي ذ وع ل أو أخ ره أو قب سه أو لغي ب لنف ام طل ف ع موظ
ة     .... للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته      يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوب

  " .المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام 
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دة لا تتجاوز                 سجن م ه وهي ال ى عقوبت وقد ذآرت المادة الأول
د     ة لا تزي وبتين      عشر سنوات وبغرام اتين العق ال أو به ون ري  عن ملي

  ..." .معا
  

م    ي حك تهم الأول ف ى أن الم م عل ام والحك رار الاته د نص ق وق
دة مع وزارة                زان لمؤسسة متعاق الموظف العام آونه يعمل مشغلا مي

  .النقل
ات        لا بواجب د مخ لا يع صوص ف ع ورود الن د م          ولا يجته

ة وهي نص في          الوظيفة آما جاء في الحكم بل هو مخل         بالمادة الثاني
اع            . الواقعة وأرى أن ذلك بسبب عدم القدرة على تكييف جرائم الامتن

ان افلات                  رك وإمك ق الت ومراعاة خطورة ارتكاب الجرائم عن طري
  .المجرم من العقاب الصحيح 

ة       م وعقوب ات الحك ى حيثي ة عل ي الجمل ق ف ت أتف              وإن آن
  .ى للعقوبة دون تحديد السقف الأدنى لها الجناة التي حددت سقفا أعل
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  القضية الثامنة

 
 

  : نوع القضية -:أولا
  ،)رشوة وتزوير(           جنائية، 

  
  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً

 .)الدوائر الجزائية (          ديوان المظالم بالرياض 
  

  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
  

ة      ة الرقاب ام ـ         يتهم فرع هيئ ق الجاني ـ وهو موظف ع والتحقي
ال              بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة ليقوم بتعديل مهن عدد من العم
ة    شروط النظامي تيفائهم ال رط اس ق ش ن تطبي اع ع ان دوره الامتن وآ
شروط           ق ال ن تطبي ا ع ع فيه رة يمتن ل م ن آ ة ع الغ مالي ذ مب ويأخ

  .اللازمة، ويحررها لغيره أو ينجزها بنفسه 
  

ا   ت    آم مية بلغ ررات رس ر مح اني بتزوي ام الج صة 32 ق  رخ
ة لكل              سابقة والحالي إقامة ذآرت  أرقامها وأسماء أصحابها والمهنة ال
ضمن   ذي ت ضية ال ق بملف الق ك مرف ل ذل ديل آ د التع نهم بع د م واح

  :بالإضافة إلى ما سبق أدلة اتهام أخرى هي 
 .ضبط صور ما ذآر بعاليه ) 1   

  . قة تفيد بتسيد تغيير المهنضبط ور )2           
  .التقرير الفني   )3
  .البلاغ الجنائي ضد المتهم   )4
  .اعترافه بإحدى تلك الممارسات   )5

اء   تهم لق ة الم ام بمعاقب ق الع ة والتحقي ة الرقاب رع هيئ ب ف وطال
  . رشوته وتزويره
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  :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 

ام        بمثول الجاني أمام الدائرة الجزائية بدي      ه ق وان المظالم ذآر أن
ه                 ل وأن سابق ولكن دون مقاب ر ال بتعديل مهن البعض مما ذآره التقري

سم           ون في الق م        . ضمن سبعة أشخاص يعمل داولات للحك دة م د ع وبع
ة                وإطلاع على ما تقدم به محامي المدعى عليه وما جرى من مخاطب

  :الإدارة العامة للجوازات توصلت الدائرة الجزائية الى التالي
  -:أولا

تكمال     ه عن اس ل امتناع وة مقاب ى رش ه تلق تهم أن ى الم سب إل نُ
ذا في حد                 دونها وه ال العمل ب آامل الأوراق الرسمية المطلوبة وإآم

  .ذاته جريمة ولكن آانت الأدلة والقرائن غير آافية لاثبات ذلك 
  -:ثانياً

ى أوراق رسمية دون أن                      ان عل ر آ تهم من التزوي ه الم ما قام ب
ه           يثبت ع  ا نسب الي ع م ر جمي ه تزوي داخل          . لي اب ت ه ومن ب وحيث أن

  :العقوبات اذا تكررت المخالفة قضت الدائرة بما يلي
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  :الحكم في القضية : خامساً 
ه من             أدانت الدائرة الجزائية بديوان المظالم الجاني بما نسب الي
تزوير دون الرشوة ويطبق بحقه ما ورد في المادة الخامسة من نظام              

ي    مكاف دة الت ا الم سب منه دة يحت نة واح سجنه س ك ب ر وذل ة التزوي ح
  .أمضاها على ذمة التحقيق وغرامة ألف ريال لما ذآر

  :تحليل مضمون الحكم : سادساً 
  

ضائية    ان الق دى اللج ة ل ة تام اك قناع ث أن هن ظ الباح يلاح
ا              ذا م اع، وه ق الامتن والدوائر الجزائية بإمكان ارتكاب الجرائم بطري

ن  ضح م بب   يت ام س وة لق غ الرش تلامه لمبل ت اس و ثب ضية ول ذه الق ه
المتهم وهو               عقوبته بما ذآرته هيئة الرقابة والتحقيق وطلبت ايقاعه ب
وم        صادر بالمرس وة ال ة الرش ام مكافح ن نظ ة م ادة الثالث ق الم تطبي

ا        29/12/1412وتاريخ  ) 36/م(الملكي رقم    ه م هـ التي جعلت عقوبت
ام  : " من نفس النظام ونصهاورد قبلها في المادة الأولى     آل موظف ع

ـ جاء                   طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل ـ
ه        ال وظيفت ن أعم ل ـ م ن عم اع ع ـ أو للامتن ة ـ ادة الثاني ي الم ... ف

ن     د ع ة لا تزي نوات وبغرام شر س اوز ع دة لا تتج سجن م ب بال يعاق
  .." .مليون ريال 

  
ا                وقد اتجه الح             ا يثبته دم رقي م ه بالرشوة لع كم الى عدم إدانت

الى درجة اليقين وهذا أصل في الشريعة الإسلامية والنظام، فالأصل           
ة حدوثها عقلا                 البراءة ولا يكفي مجرد البلاغ  عن الجريمة أو امكاني
ه          سب الي ف ين ا وإلا فكي اب عليه ن العق ضلا ع ا، ف ام به ى الاته ال

ل     !! شوة  التزوير ويثبت بحقه دون الر     ر إلا لمقاب وهل يقترف التزوي
ك يبقى               ة أن ذل وال    "مادي أو معنوي ولكن آما ذآرت اللجن مجرد أق

يما وأن   شرعية، لا س ق حسب الأصول ال م تحق ق، ودعوى ل م توث ل
دمت        ي ق الغ الت وة والمب ة الرش ن تهم ئل ع دما س اء عن ل الادع ممث
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ه ؟ أجاب و دليل ا ه دفعها وم ام ب تهم ومن ق ان ذل: للم ى آ اء عل ك بن
  .بلاغ مقدم وعلى احتمال أن المتهم لن يزور إلا بمقابل 

الي     ك في    " :عنـدها آان رد اللجنة القضائية الجزائية الت آل ذل
ة                   ام الجزائي ه، فالاحك ا نسب الي تهم بم ة الم نظر الدائرة لا يكفي لادان

ال         اء  ، إنما تبنى على القطع واليقين لا على مجرد الظهن والاحتم وبن
شك                 عل ا ال ي يحوطه دعوى الت ذه ال يه فان الدائرة لا تطمئن الى أدلة ه

  .."وتراها غير آافية لادانة المتهم 
  

  .وأرى رأي الدائرة فيما ذهبت اليه من إدانة وعقاب للجاني   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضية التاسعة
 

  : نوع القضية -:أولا
  ،)رشوة وغسل أموال (           جنائية، 

  
  -: التي أصدرت الحكمالجهة: ثانياً

 .)الدوائر الجزائية (          ديوان المظالم بالرياض 
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  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
اريخ          ق بت ة والتحقي ـ آل   29/10/1424        يتهم فرع هيئة الرقاب ه

  -:من
  -:المتهم الأول

ساهمته مع آخر            " موقوف على ذمة التحقيق   " وال لم قضية غسيل أم
  : مجهول في 

  -:أولا
تح حساب              ـ لف ا ـ ه بتزويرهم ـ مع علم  تزوير خطابين واستعمالهما ـ

  .لدى أحد البنوك
  -: ثانيا

اني                    تهم الث ين شخص مجهول والم   قيامه بدور الوسيط في رشوة ب
الي                ل الم سهيل اجراءات التحوي ذهب لت بتسليمه خاتما وسلسالا من ال

  .الى خارج البلاد 
  -:المتهم الثاني

ل ب    ام يعم ذ   موظف ع ل وأخ ة صراف قب وك بوظيف دى البن اح
ل أداء عمل                  ك مقاب ى سبيل الرشوة وذل خاتما وسلسالا من الذهب عل

  .من أعمال وظيفته لتسهيل اجراءات تحويل مبالغ للخارج 
  

  . وقد قامت الدلائل التالية لاتهام المتهم الأول
  .اعتراف المتهم الأول ومصادقته شرعا عليه   )1
ذهب لأجل             أقوال المتهم الثا    )2 ه بأخذ ال ات واعتراف ني في التحقيق

  .سرعة انجاز التحويلات 
ضبط المحررين المزورين واعتراف المتهم الأول باستعمالهما          )3

   .مع علمه بذلك التزوير
والاتهام يطلب ايقاع عقوبة التزوير على المتهم الأول والرشوة         

  .على المتهمين الأول والثاني 
  
  :ي القضية أسباب الحكم ف: رابعاً 
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ديوان                 ة ب دائرة الجزائي ام ال تهم الأول أم وبعرض ذلك على الم
د         ل الادعاء عن المظالم أقر بما نسب اليه دون إضافة منه ولا من ممث

  .سؤالهما 
  .وباطلاع المتهم الأول على المحررين المزورين أقر بتزويرهما 

ر     ا ذآ ه آم ر أن دائرة  أق ام ذات ال اني أم تهم الث ول الم ي وبمث ف
ا نسب                 الاتهام إلا أنه لا يعرف عن الجريمة شيئا، ولا دلـيل ضده فيم

  .والذهب آان على سبيل الهدية . اليه
دير                ى م وحيث أنه اعترف أنه حول تلك المبالغ دون الرجوع ال

  .الفرع حسب ما تمليه الأنظمة في مثل ذلك 
  

  : الحكم في القضية -:خامساً
ة          حيث أن المتهمين أقرا بما نسب          ام هيئ دائرة وأم ام ال ا أم إليهم

ا نسب                   ا بم ى إدانتهم دائرة تنتهي إل إن ال الرقابة والتحقيق في حينه، ف
تهم                 ول الم ى ق دائرة إل اليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما، ولا تلفت ال
الثاني أن ما أخذه من الأول آان على سبيل الهدية، لأن ذلك لا يستقيم              

ه في التح         ه أقوال ا                مع ما أظهرت ل إن  م ه، ب م الاطلاع علي ا ت ق وم قي
ل   سه لأجل المقاب ه دون الرجوع لرئي ب من ا طل از م ان لإنج ذه آ أخ

  .الذي استلمه
  

التزوير والرشوة        تهم الأول ب ة الم دائرة بإدان       وعليه فقد حكمت ال
نة  جنه س ق  وس ة التحقي ى ذم ه عل اريخ ايقاف ن ت سب م دة تحت واح

  .وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال 
  

درها      ة وق ه بالغرام وة ومعاقبت اني بالرش تهم الث ة الم ذلك ادان آ
  .خمسة آلاف ريال وذلك آله آما هو مبين بالأسباب

  
  :تحليل مضمون الحكم في القضية : سادساً 
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م،              بتمعن ما ورد من وقائع القضية وقرار الاتهام وأسباب الحك
تهم الأول من   فإنني أذهب الى ما ذهبت اليه الدائرة الجزائية بحق ال        م

  .حيث الوصف الجنائي والعقوبة
ه بالرشوة إلا            ى ادانت          أما المتهم الثاني فانني وان آنت أذهب ال
صادر  وة ال ة الرش ام مكافح ن نظ ة م ادة الثاني ي أرى أن الم أنن

ول الرشوة       1412لعام  ) 36/م(بالمرسوم الملكي رقم     هـ الذي جعل قب
ا    ن أعم ل م ن عم اع ع ل الامتن ادة   مقاب ذه الم ت ه ه، وأحال ل وظيفت

العقوبة الى المادة الأولى التي قررت عقوبته بالسجن وبالغرامة آونه          
ة       الحوالات الخارجي ة ب لازم الخاص تكمال الأوراق ال ن اس ع ع امتن
ل     حة أوراق العمي ريان وص ن س د م رع للتأآ دير الف ة م ومراجع

 مجموعها  خصوصا في مبالغ آبيرة جاء في ثنايا الحكم أنها بلغت في          
  . أحد عشر مليون ريال 11,000,000ما يزيد عن 

  
وفي ذآر ذلك ونقده بيان أن المتهم الثاني لو آان طلب الأوراق              

د  م يع ليما ول ه س ان موقف رع لك دير الف ى م ك عل ة وعرض ذل اللازم
بلاغ             ممتنعا او مرتكبا لجريمة الرشوة بالامتناع أو حتى ممتنعا عن ال

مسئوليته الجنائية في ذلك ولعُد مؤديا لعمله       عن وثائق مزورة ولخلت     
ة      التواطىء دون بين ه ب ام الأول ل ى اته اق ال حيحا دون الاتف أداء ص
ا                      بلاغ عنه ر امتناعه عن ال ي يعتب ذهب  والت ة من ال غير قبولـه لهدي
جريمة أخرى ولو فعل ذلك لخرج من مسئولية التهمة بقبول الرشوة،            

صد ا    ى الق دائرة عل تدلت ال د اس ه   وق اني بامتناعات تهم الث ائي للم لجن
  -:الثلاث وهي مرتبة آالتالي

  
ب        )1 ة بطل ـه والمقترن ة ل ة المقدم ن الهدي بلاغ ع ن ال ه ع امتناع

تكمالها   ن صحة الاوراق واس ه أن يتغاضى ع تهم الأول من الم
  .الرسمي 

  .امتناعه عن استكمال الاوراق الصحيحة والبيانات المطلوبة   )2
ا تنص            امتناعه عن مرا    )3 ه آم جعة مدير فرع البنك الذي يعمل في

  .على ذلك الانظمة ويتطلبها نظام مكافحة غسيل الأموال 
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  .وأذهب إلى ما ذهبت اليه الدائرة في جملة حكمها على المتهمين 

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع 
  

امتنع الطبيب ( الامتناع عن القيام بواجب تقتضيه الأصول المهنية 
.(  
  
  

  القضية العاشرة
  

  : نوع القضية -:أولا
  ).امتناع طبيب (           جنائية، 

  
  -:الجهة التي أصدرت الحكم: ثانياً

 .         اللجنة الطبية الشرعية بالرياض
  

  :ملخص وقائع الدعوى : ثالثاً 
  

بالتسبب في   ) ب(ضد الطبيب المدَّعى عليه     ) أ(يدَّعي المواطن   
الغ من العمر           ه الب ى إحداث فتحة          أشهر وا  ) 9(قتل طفل اج إل ذي احت ل

ام       بالشرج وإغلاق الفتحة التصريفية الجانبية للطفل، وفي يوم العملية ق
دأ يرتجف                   ه حيث ب طبيب التخدير بإعطائه إبره في ذراعه أثرت علي
ا أخبرني أحد                   وط في القلب آم ات بهب ة العملي بشدة وأصيب في غرف

لكنه خرج منها فاقداً    الأطباء وقتها تم علاجه منه وأجريت لـه العملية و        
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ر       م أم راً ث شنج آثي اعة ويت ى الرض ادر عل ر ق ة وغي ر والحرآ للنظ
د أسبوع من                   دي، وبع ى بل ه إل الطبيب بإخراجه بحالته تلك وسافرت ب
ه               نفس فتوجهت ب ى توقف عن الت ه حت المعاناة والتشنجات ساءت حالت

  .لأقرب مستشفى ولكنه مات في الطريق 
  
ال علاج                       وأرى أن سبب ذل     ع عن إآم ذي امتن ك هو الطبيب ال

ة رغم              ابني وأخرجه قبل تعافيه تماماً، وقد هرب الطبيب خارج المملك
ي أو            ة ابن ن دي تحقه م ا اس ة بم م اللجن ب حك سفر وأطل ن ال ه م منع

  .التعويض 
  
الجون ذآر               وبعرض ذلك على المدَّعى عليهم وهم الأطباء المع

ضر ل أح د الطف ب الأول أن وال ق الطبي تح وغل ة ف راء عملي ه لإج
اوب    م يتج ة ل وم العملي ي ي واه وف ي دع ر ف ا ذآ ازه الهضمي آم لجه

الغ        ه الب ك لوزن ي، وذل ا ينبغ ة آم ل للأدوي رام  ) 7.5(الطف و ج آيل
د   ة قطع الجل ع بداي ضه م ي نب وط ف ام وهب ه ع تلال صحته بوج واع
وط     م هب دم وت سجين بال باع الأآ ي إش صور ف ه ق ة تبع راء العملي لإج

ك                بال ان ذل قلب حتى توقف تماماً دون استجابة للعلاج أو الإنعاش وآ
دقائق عاد القلب بعدها للعمل بعد حقن عضلة القلب مباشرة           ) 3(لمدة  

تغرقت     ي اس ة الت ي العملي راح ف دأ الج العلاج وب اق  ) 55(ب ة أف دقيق
دوث  اً بح ه تمام ارت حالت م انه اً ث نفس ذاتي ان يت دها وآ ل بع الطف

نفس              تشنجات عامة نقل   زة ووضع تحت الت ة المرآ ا للعناي  على أثره
رض لأذى         د تع دماغ ق ين أن ال د تب ة وق ة الطبي صناعي والمراقب ال
م                 ه فل ة وعلي اء العملي ائق أثن وضمور بسبب توقف القلب مدة ثلاث دق

بوع   د أس ه إلا بع ل وعي ستعد الطف دم  . ي بب ع ة أن س د رأت اللجن وق
ة           ه من أدوي ا رافق رة        تحمل الطفل للتخدير وم ه  هو طول فت  عن   منع

سوائل في               ة ال ى حدوث نقص في آمي الطعام أو تصويمه مما أدى إل
ل     الوثين والفنتاني ه اله ـان لإعطائ ه وآ سكر بدم اض ال سمه وانخف ج
اش     دير ولا الإنع ة التخ ن لطريق م يك شكلة، ول ضاعفة الم ي م دور ف

  .دور في ذلك 
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ق          وبسؤال الأطباء عن عدم إعطاء الطفل محاليل        مغذية عن طري

ادوا أن الطبيب            ة فأف ة طبيعي ا بطريق ستطيع تناوله الأوردة ما دام لا ي
د  اد وري تمكنَّ من إيج م ي ك ولكن ل المخدر طلب من الممرضات ذل
دة                 ك لطول الم ة وذل ل موعد العملي لإعطائه المحاليل ولم يمكننا تأجي
اً من ردة فعل                       ة صغيرة وخوف ادم وهي عملي في حال عمل موعد ق

ل جاء                و ك وأن الطف ل ذل الدي الطفل ولأن الطبيب الجراح قد ذآر مث
لموعد العملية وهو بصحة جيدة، وقد رفضت بعد هبوط القلب إجراء     

ة          سؤاله  . العملية إلا أن طبيب التخدير وفريقه طلبوا مواصلة العملي وب
ك                  م يظهر ذل ال ل ة التخدير ؟ فق سؤال  . هل ظهر لك خطأ في عملي وب

  .لا إضافات : ك ما تضيفه فأجاب المدَّعي هل لدي
  
  

  :أسباب الحكم في القضية : رابعاً 
  
ام                      ل الطع ع عن الطف د من بدراسة ما سبق، وحيث أن الطبيب ق

ذا                ل ه ر مناسب في مث ذا غي سع ساعات وه والشراب مدة قاربت الت
ذه                  م يُعط ه م ل العمر مما أدى إلى نقص السوائل والغذاء في جسمه، ث

ل العم  سوائل قب الوثين    ال ادة اله ي م ل أعُط رة ب ة مباش ع %) 4(لي م
ط      م يع ضغط ول ب وال وط القل ي هب اهم ف ا س ضل مم ي الع ا ف غيره
ه سريعاً                 سطرة ل م يعمل ق زوبين المضادة ول ادة الأن الطبيب للطفل م
ان                 ه طبيب تخدير قلب وآ يما وأن ة لا س ق أوردة الرقب ولو عن طري

ه ل   ة خاصة وأن راء العملي اف إج ه إيق در ب ان  الأج عافية وآ ست إس ي
أ وتقصير ساهم مباشرة في                     ى خط دل عل لامتناعه عن آل ما ذُآر ي

  . وفاة الطفل، وحيث أن هذا الطبيب قد غادر البلاد
  
  

  :الحكم الصادر في القضية : خامساً
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ف    تين أل غ س دفع مبل شفى ب ة المست ة الطبي ت اللجن        ألزم
  .ريال سعودي، عن الحق الخاص) 60.000(

  ).ب( أما الحق العام فيعتبر منتهياً بسفر الطبيب المدَّعى عليه        
  
  

  -:تحليل مضمون الحكم: سادساً 
  
وبدراسة القضية نجد أن اللجنة الطبية قد اعتبرت امتناع الطاقم             

ل                 ن المريض بالمحالي ام أو حق الطبي من أطباء وممرضين عن إطع
دي      ال التخ ن احتم عفه ع ى ض رة أدت إل ضية فت ن  التعوي ضلاً ع ر ف

دماغ    ي بال ف جزئ ب وتل ي القل وط ف ى هب ا أدى إل ة مم راء العملي إج
ره              ا سبق ذآ ببها مم ات أن س اة وإثب وتدهور حالته حتى أدت إلى الوف
ة                 م وصف الجناي لهو عين الصواب وإن آنت أتمنى أن يُبيَّن في الحك
ستين         غ المحدد ب أ ولكن المبل وإن آان يتضح أنها من قبيل القتل الخط

ه أل ذي يتحمل أ ال سبة الخط ة صلح أم حسب ن ف هل هي نصف الدي
د           %) 60(الطاقم الطبي وأنه آان      سبة العم ة في ن على اعتبار أن الدي

ذلك           . هي مائة ألف ريال    شرعية ب ة ال ة الطبي وقد خاطبت رئيس اللجن
  . وطلبت منه إيضاحه في قرار اللجنة الموقرة القادمة فوعد خيراً

  
سبة لهروب      ا بالن إن   أم ة خصوصاً ف ضايا الجنائي ي الق اة ف الجن

شأن     دولي ب ي وال ي والإقليم ستوى العرب ى الم ات عل اك اتفاقي هن
ق     ي الح رمين ف سليم المج تلام وت ي لاس ضائي والأمن اون الق التع
ا من  ة أو غيره ة الطبي تطاعة اللجن ان باس ام، وآ الخاص والحق الع

ة لإآ         لازم    جهات الاختصاص القضائي مخاطبة الجهات المعني ال ال م
حيال إحضار ومحاآمة الطبيب الجاني في المملكة العربية السعودية،         
ق     ي الح ضائية، ولا ينته ة الق ه بالإناب ي دولت ه ف ب محاآمت أو طل
د                     ى خارج البل اة إل اً بمجرد هروب الجن ان أو عام الشرعي خاصاً آ

  .الذي ارتكبوا فيه الجناية 
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  الخـــاتـــمــــــــة 

 
ه              ا عرفت دم م ن أق ا هي م ر معن ا م اع آم رائم الامتن إن ج

شر              و الب ي شهدها أب ل هي المعصية الت البشرية من المعاصي ب
ـه                 آدم عليه السلام أول ما نفخ فيه الرب سبحانه روحه وأسجد ل
ساجدين فكانت أول معصية                   م يكن من ال يس ل ملائكته إلا أن إبل

ى أوامر            ه عل  االله جل وعلا ومن        رآها بشر وأفظع تطاول أمام
  . شر خلقه إبليس

  
ة        ل والبيئ ة ب ذه الجريم ن ه ئن م شرية ت د والب ك العه ذ ذل من

ه الخفي            وع من الجرائم في جانب والكون وتكمن خطورة هذا الن
ه       سميه الفق ا ي اع أو م سلبي أو الامتن سلوك ال ب بال ا ترتك آونه
ال      رد الإهم ع أو لمج أن تق رائم ب سماح للج ديث ال انوني الح  الق
ى خسائر                  ؤدى إل ا ي دين أو الطبيب مم آالذي يكون من قبل الوال
م    سبان ول ي الح ن ف م تك سائر ل ى خ ع إل اءة ودون توق ؤدى فج ت

  . يعمل لها الطرف المتسبب أو المباشر أي حساب
  

شريعة                وقد مر معنا في تناول هذا النوع من الجرائم إحاطة ال
بتحريم الفعل على   بها وتقريرها لها إما بتحريم الترك مباشرة أو         

  . اعتبار أن الترك نوع من أنواع الفعل
  

ة             ونحن بمقارنة شريعة الإسلام بغيرها من القوانين أو الأنظم
د  ا عن بقها وأن م ضلها وس ان ف و لبي ا ه الوضعية المعاصرة إنم
و          البشرية من خير فمن االله أصله ومرده وما أصابها من شر فه

ي ، بقدر بعدها عن منهجه سبحانه   االله ـ       ول س مقصدي ـ وأعوذ ب
ي        أ ف صة وخط ل نقي ة لك م العرض شر وه وانين الب ل ق أن أجع
ين             الفرق ب مصاف أحكام الشريعة ولا أدلة الدين فالفرق بينهما آ
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شريعة آفضل مشرعها                سان وفضل ال االله جل في علاه وبين الإن
  . سبحانه على ما سواه

  
    

ون إ  ة تك رم أو الجناي ر المح اب الأم م أن ارتك ل ورغ ا بفع م
لف    اء وس رره علم ا ق ات آم اع عن الواجب ات أو الامتن المحرم
ين                   ر من المعني دى آثي اً ل ك تمام اب ذل الأمة إلا أنني فوجئت بغي
ون       ا ألا تك ذلك إم ب ب تي فالمخاط اء دراس ام أثن ة والنظ بالعدال
عنده فكرة تماماً بجرائم الامتناع ومنهم من عنده علم بذلك ولكن            

ه          ، بيقي  بشكل نظري دون التط    ـه أن ين ل دما يتب ويشتد عجبهم عن
اع          سارق بالامتن اع وال ل بالامتن ى القات ام الحد عل في الإسلام يق

ه صوصاً علي صاصاً من داً أو ق ون ح ض . ويك ت بع د تنبه وق
الأنظمة السعودية الحديثة إلى ذلك آما في نظام مكافحة الرشوة            

م    ريم رق ي الك وم الملك صادر بالمرس ا) 36/م(ل صادر ع م ال
ـواده    1412 ي مـ ـاع ف وة بالامتن ر الرش ى ذآ ث نص عل ـ حي ه

ة     ة  والجنائي ة الجزائي ـن الأنظم ك مـ ر ذل ة وغي ـى والثاني الأول
اآم  رور والمح ام الم ي نظ راً ف اع معتب ريم الامتن بح تج وأص
اع         د الامتن ل يع ي ب زء التطبيق ي الج ا ف ر معن ا م شرعية آم ال

ه الحد أو ا          ة    فاصلاً خطيراً بين ما عقوبت يظ الدي لقصاص  أو تغل
  . بحقه وبين العقوبة التعزيزيه من سجن وغرامة أو جلد

  
احسبني قد أديت شيئاً مما علي في بيان آنه هذا النوع الخص                

ه ونظرة               اع ـ من حيث ماهيت من الجرائم ـ وهي جرائم الامتن
ذلك                  د خلصت آ ه وق رر علي اب المق ـه والعق انون ل الشريعة والق

  : لنتائج والتوصيات التالية في دراستي إلى ا
  

  أولاً النتائج
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لاً      -1              اع فع رك أو الامتن ر الت ن اعتب شريعة أول م ت ال آان
د         اره بالح اً ت ـه عقاب ددت ل ه وح سه فجرمت اً بنف لوآاً قائم وس
زال في               وانين لا ت والقصاص وتارة بالتعزير في حين أن بعض الق

ام والحساس         تخبط من الناحتين التشريعية والعقا     وع اله ذا الن بية له
  . من الجرائم

 
ريم       - 2    الي التج ي مج لامية ف شريعة الإس ة ال رت مرون ظه

اة        ة الجن اع وقطع حيل والعقاب جلية في التعامل مع جرائم الامتن
رك             ع أو يت فعاملت الجاني بنتيجة عمله النهائية فالجاني الذي يمن

ساعدة    اً للم داً أو محتاج ه مقي ي علي رك  أ، المجن ب يت و الطبي
ل           شريعة تضمنه ب إن ال مريضه حتى يهلك أو يتلف منه عضو ف

ؤْمِنٍ    (: انفردت الشريعة في تسميته قاتلاً، قال تعالى    انَ لِمُ ا آَ وَمَ
ة  :النساء() أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً     اً إلا      ) 92من الآي ل مؤمن أن يقت

ل        93النساء الآية   " خطأ   شريعة قات ه     ..  فهو في نظر ال ل لأن قات
ان   ، أهمل أو قاتل لأنه ترك فعلاً مأموراً به أو مندوباً إليه             وإن آ

ل      أن يقت ه ب ا أو ترآ ه هن ى وصف فعل ه عل اء عقوبت لا يحسن بن
و                      ة وإلا ل ة الجنائي د رآن القصد أو الني ك هو عدم تأآ وسبب ذل
ع                 ارك أو الممتن وجدت أو تأآد لدى القاضي قصد المهمل أو الت

  . د به أو ببعضه آما مر معنالقتل أو قي
 
ه                - 3 راً يعول علي ار الأخلاق أم شريعة الإسلامية باعتب انفردت ال

ات       ل درج ي أق ا وه ر مخالفه صح تعزي أثيم ي ريم والت ي التح ف
ى             در عل المخالفة والمسئولية فمن سمع استغاثة ملهوف مثلاً أو ق

ول االله سبحانه                 ذهب من ق أين ي ه م   " إحياء نفس ولم يفعل ف ن أن
، قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً           

م       " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً        ة رق دة آي د  . 32المائ وق
د مر         اء ـ وق راه الفقه ا ي ذآرت لبعض الأطباء حديثي التخرج م
ه       ا دون ضرر يلحق معنا ـ أن من قدر على إحياء نفس أو تنجيته

ل          ولم يفعل فقد ذهب بع     ه قات ض الفقهاء ومنهم الأمام مالك إلى أن
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عافية !!  الات الاس ض الح ك بع د ذل ه يؤي ضهم أن ر بع وذآ
اذ       زم لإنق د لا يل ه ق ا أن ل وغيره ابات العم الحوادث وإص آ
ان               ى مك سية أو ضماد يوضع عل ه النف ر من تهدئت المصاب  أآث

ـه          ، النزيف المعروف طبياً   د ل ه  ، أو توفير تهوية أو تنفس جي وأن
ين أهل الطب إ ك ب شا ذل سعفين -ذا ف اء وممرضين وم  من أطب

دوا          ة فاجته افوا العقوب وا في الفضل والآجر وخ وغيرهم ـ طمع
  .في عدم ترآه

  
ة      ق صدقة ومعاون ل جعل الإسلام أماطه الأذى عن الطري ب

ده في             المحتاج صدقة والامتناع عن ذلك دليل بؤس الممتنع وزه
ام        الخير وقد عرضت في محكمة الري      ذه الأي اض العامة قضية ه

ل                   ة أول اللي د في البري ا من بعي ستغيث بهم لرجلين شاهدا آخر ي
ين                   ام تب د أي اهداه وبع ا ش د بم فلم يكترثا لـه وأخبرا الناس فيما بع
ه                    ه رجل وطعن دى علي د اعت ان ق ا وآ لهما أنه رجل من معارفه
الي               وم الت ار الي وهرب وأنه مات مكانه بعد طلوع الشمس من نه

ك          ، تأثراً بجراحه م اه تل فقام رجلان بالشهادة عليهما أنهما قـد رأي
ا  ه ومن أحياه اذ حيات ان إنق ـان بالإمك ساعدته وآ ا م ة وترآ الليل

ى        ، فكأنما أحيا الناس جميعاً      ا إل فأمر قاضي الموضوع بإحالتهم
  . المحكمة الجزئية بحكم اختصاصها لتعزيزهما على ذلك

  
ـعل          ارتكاب الجرائم بالام ـ  - 4 ا بالف تناع قد يكون أخطر من ارتكابه

  : وذلك من     وجهين 
  

ه       :الوجه الأول  ن تيمي سلمين ـ آشيخ الإسلام اب  ما ذآره علماء الم
ا ومعصية         أمور أعظم جرم اع عن الم وتلميذه ابن القيم ـ أن الامتن

ه             ، من فعل المحظور    ة معصية آدم علي ثلاً بمقارن ذلك م وضربوا ل
صية إبل سلام ومع ه االله ال يس  ، يس قبح شجرة وإبل ن ال ل م آدم أآ ف

امتنع عن السجود والفرق بين المعصيتين آالفرق بين حالهما بعدها          
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يس استحق                فآدم اجتباه ربه وهدى وآان بعد التوبة خير وأقرب وإبل
  .     اللعنة والغضب أبد الآبدين

  
د                 :الوجه الثاني    ل ق دنا أن بعض جرائم القت ي وج ق العمل  في التطبي

ة          ن آل ل م ي القت تخدم ف ا اس النظر لم أ ب ل خط ضاء قت نفها الق ص
ا مر                   ل ولكن آم سها للقت ذا صحيح إن أدت بنف آالعصا والحجر وه
رك الجاني                   ة هو ت اة حقيق ذي أدى للوف معنا في بعض القضايا أن ال
م وتفاقمت               ه الأل للمجني عليه دون إسعاف أو مساعدة حتى زاد علي

ف أو   ه النزي ى قتل ة حت ى  الجناي وع والعطش وأدت إل ر أو الج الح
الم       ا ع ادر عليه و ق ساعدته وه ن م ه ع ت امتناع د أن ثب اة بع الوف

  بنتيجة ذلك عامد لترك المجني عليه حتى تلف أو تلف بعضه فهو 
  

م الأمور                   قاتل يقاد به وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وهذا هو في فه
عي في أآثر من    وإنزالها على أصولها وقد حكم به في القضاء الشر        

  .   قضية مما مر علينا
  
ا  -4 تفهم م ة ب سعودية الحديث ة ال سعودي والأنظم ضاء ال ز الق  يتمي

اع وإن آانت               نص عليه الشارع الحكيم بخصوص جرائم الامتن
اج                ا تحت الترك فإنه سلبي أو ب سلوك ال هذه الجرائم مما يرتكب بال

ضية  ائع الق ى أحداث ووق ز عل اه وترآي وع انتب ى ن ر ، إل د م وق
ل        زء تحلي ي ج الة وف ن الرس ي م ب التطبيق ي الجان ا ف معن

  .       المضمون ما فيه غنية عن ذآره مرة أخرى
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  .التوصيات: ثانياً

  ظهر  لي بعض التوصيات ألخصها في التالي
  

 لاحظت أثناء الدراسة ـ  خاصة الجانب العملي منها ـ أن سبب    - 1
سا  ن الم اس خصوصاً ع اع الن وع  امتن ن الوق وفهم م و خ عدة ه

  : تحت طائلة المساءلة الجنائية أو الإيقاف وغيره وهنا أمور 
رك        1            ع أو ت ؤثم وتعاقب من امتن وانين ت  ـ يجب أن تسن ق

ل   م يفع ك ول ى ذل در عل ن ق ار لم اك خي ون هن ئلا يك ساعدة ل الم
    . ولتكون ممارسته للمساعدة شرعية ونظامية

  
اذ أو مجرد    ـ ت 2              وحيد الإجراءات في حال إسعاف أو إنق

ة        ه وطريق ذ وعنوان ات المنق ذ بيان ك بأخ ادث وذل ن ح لاغ ع ب
ه المتصل      ه وهاتف سجيل مكالمت ق ت ك عن طري ه وذل الاتصال ب
ن    شفى أو الأم سوبي المست ن من صين م ق المخت ن طري ه وع من
م   أخرى أوصافه ورق ة أو ب شفى وبطريق ن المست مي أو أم الرس

  . سيارته ويتعامل معه بلطف ومسئولية وتقديروصفة 
  
ى       -3 ه عل ذلك وإعلان هادة ب سليمه ش ة وت وائز تقديري د ج رص

ك آل حسب الأمر                 العامة إذا رغب المنقذ أو المساعد في ذل
  .  الذي قام به

 
رائم   - 4 اب الج ال ارتك ي ح ة ف زة الدول ين أجه سيق ب رعة التن   س

ا آيف خرج  ر معن د م ره وق اع أو غي م بالامتن اء رغ د الأطب أح
ه                     ى تحمل د عل ا بع ة فيم ة الطبي د حكمت اللجن سفر وق منعه من ال
ا             النسبة الكبرى في وفاة الطفل بعد منعه من الطعام والشراب آم

  .  هو موضح في القضية الطبية في باب التطبيقات العملية
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ع     - 5 ي جمي الترك ف ات ب اب المخالف اع وارتك رائم الامتن دخل ج  ت
رائم والمخ ي  الج النص ف ره ب ك وذآ ى ذل ه إل ات ويجب التنبي الف

ات        ي بعض البيان اء ف د ج ل وق ود العم ة وعق وائح التنظيمي الل
دولي       ي وال ي والإقليم ستوى المحل ى الم ضائية عل ة والق الأمني
شكل            ا ي اع مم أنواع الجرائم والمخالفات دون ذآر صريح للامتن

   .  خللاً تنظيمياً في الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها
اء      ل بن ن أج ي م الف العرب ن التح در ع ا ص ك م ن ذل وم

ام    ة للع ة الدولي ة الجنائي د  ACICCم 2003المحكم ت بن  تح
م ادة رق ي الم ة وصورها ف سئولية الجنائي دتها ). 25(الم د وج وق

ا الأساسي                 ا جاءت في نظام روم منبثقة بالكامل بل مترجمة آم
ام   ذ ع ة المنف ة الدولي ة الجنائي رائم م د1998للمحكم ر لج ون ذآ

احثين    واني الب ن إخ الترك وأود م ة ب اب الجناي اع أو ارتك الامتن
ك ل ذل ى مث ه إل صين التنبي الف . والمخت لة التح د قمت بمراس وق

بكة        ى ش مي عل وقعهم الرس ر م ك عب ى ذل يههم إل ي وتنب العرب
  . org.acicc.wwwالإنترنت 

اآس المؤس    ى ف م  وعل ا  )  0027 531-00202 (سة رق ومقره
 . القاهرة

  
 فيما يخص الجانب النظري لجرائم الامتناع وما يبني عليه من            - 6

ضائية   دوائر الق ة وال ة والجزئي اآم العام دى المح ات ل التطبيق
اك               إن هن ا ف شرعية أو غيره بدواوين المظالم أو اللجان الطبية ال

ال    اني ب اء الج ين إعف ه ب ب مراعات رق يج اع أن ف ترك أو الامتن
ادي     اني الع ادي أو الج ـل الع ل الفاع ه مث ـد مثل ه الحـ ـام علي يقـ
صاص       د أو الق ي الح ي تل ة الت سئولية والعقوب ه الم ين تحميل وب
ى حجة               ه إل وذلك إذا اعتبرنا أن الامتناع سلوك خفي يحتاج إثبات
ه الحد أو                  درأ عن ورث شبهة ت تهم وت تزاحم أصل البراءة في الم

صاص  افها       الق ى أوص ي أعل ة ف رة الجناي ي دائ ه ف ا تبقي ولكنه
وق            وال والحق د  ، ويضمن بها ما تعدى عليه من الأنفس أو الأم فق

ؤْمِنٍ أَنْ        (سمى االله القاتل خطأ قاتلاً في قولـه سبحانه          انَ لِمُ ا آَ وَمَ
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رُ رَقَبَ               أً فَتَحْرِي اً خَطَ لَ مُؤْمِن ةٍ  يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَ  (  ) ةٍ مُؤْمِنَ
ة   ساء آي اع أو    يفيبق،  ) 92الن رك أو الامتن داً الت اني قاص  الج

الإهمال الذي أدى للجريمة وإن لم يقصد ما نتج عنها من الموت             
ف سلوك ، أو التل ة الوصف الجرمي لل شريعة ودق داع ال ا إب وهن

فلو توافر القصد مع الترك لعدت الجريمة آاملة واستحق العقاب          
قصاصاً ولما تخلف أحد أرآان الجريمة وهو القصد وقام         حداً أو   

ي    ه ف ن عقوبت اتلاً ولك ي ق ان والأوصاف بق ن الأرآ واه م ا س م
ة وهي               ى درجات الدي الدرجة التالية للحد أو القصاص وهي أعل
ن   ر م ات التعزي ى درج ثلاً أو أعل ل م ال القت ي ح ة ف المغلظ

  ).        ات آما معنا في التطبيق( الغرامة والحبس أو الجلد 
     

 
ة و   - 7 ات الإلكتروني ربط النهاي ام ل اك نظ ون هن  أرى أن يك

ر      لاحيةً لتمري ا ص ى منه أخرى أعل ة ب صلاحيات الوظيفي ال
صاً              ك تقلي ى وذل الأمور المهمة والحساسة عن طريق مرجع أعل
ل    لإمكانية وقوع من بيدهم الصلاحيات المباشرة في الرشوة مقاب

تكمال ا   ن اس اعهم ع اذ   امتن صحيحة أو اتخ ات والأوراق ال لطلب
  .  الإجراءات اللازمة

وآلما آان الجهاز خطيراً وحساساً آأجهزة الأمن والجوازات        
ا              ا من دونه رتبط به والبنوك آان لإنشاء شبكة ذات صلاحيات ي
ل     ا يقل ا بم سة وخارجه از أو مؤس ل جه ل آ وظفين داخ ن الم م

ال الإج     لازم حي اذ ال رك اتخ ا أو ت رص تجاوزه سريع ف راء ال
والآمن مثل هروب المطلوبين أو غسيل الأموال أو التحايل على          

  . وثائق وأوراق الإقامة والعمل أو غيرها
  

د مع                  - 8 ى المزي اج إل اع يحت  لا يزال باب البحث في جرائم الامتن
سب   الترك ح ات ب واب المخالف ي أب صص ف ن التخ ئ م ش

تناع في جرائم     المواضيع الهامة والحديثة خاصة آالترك أو الام      
وال أو الإرهاب أو جرائم  الحاسب                  ة أو غسيل الأم تلويث البيئ
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صادية     سياسية والاقت رائم ال صالات والج ت والات ي والإنترن الآل
احثين      در بالب ا يج ا مم ة وغيره ة والتعليمي ة والطبي والإداري
ة    ة والأمني ساتنا التعليمي ا ومؤس ته بجامعاتن ه ودراس التطرق إلي

م ة ودع ات    والحكومي ع الجه ه م سيق في ه والتن ه إلي ك والتنبي  ذل
  .    القضائية والتنفيذية للاستفادة منه ومن تطبيقاته

م آل                    الة أعود فأشكر االله سبحانه ث ذه الرس ام ه وإنني في خت
ي       ل ف ي أو تحم ساعدة ل راف أو م رأي أو أش ا ب اهم فيه ن س م
وة       ة أو دع ه أو ملاحظ ا بتوجي ي فيه شقة أو دعمن بيلها أي م س

ا               ، هر الغيب   بظ وما آان فيها من صواب فمن االله وأشكره أو م
  . آان فيها من خطأ فمن نفسي وأستغفره

  ،،، وآخر دعوانا الحمد االله رب العالمين 
  

  الباحث
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- 240 -  

  .  مراجع اللغة العربية-:ثانيا    
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دار ، الموافقات في أصول الفقه، للامام أبي إسحاق الشاطبي .19
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